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تعريف الصيام: 


الصيام في اللغة: الإمساك» ويستعمل في كل إمساكءيقال: صام إذا 
سکت» وصامت النيل: وقفت» قال الله تعالى لمريم عليها السلام: مان 
من ابت راح دا فقوي درت لِلرَمن صوما فن N‏ 4 :1[ 

قال ابن عباس: صمتاًءوقال أبو عبيد: كل ممسك عن كلام أو طعام 
أو سير فهو صائم. 

وقال النابغة: يل صِيَاءٌ ل ده صَائِمَةٍ تحت العَجَاجٍ وأخرّى 
غلك الجا يريد بصائمة واقفة ممسكه عن الحركة والجولان. 

وقال الخليل: الصيام: قيام بلا عمل» والصوم الإمساك عن الطعام؛ وصام 
الفرس أي قام على غير اعتلاف» وصام النهار صوما إذا قام قائم الظهيرة 
واعتدل» والصوم ركود الريح»والصوم: مصدر صام يصوم.صوماً وصياما "© 

والصوم ف الاصطلاح: هو الإمساك عن المطعم والمشرب والمنكح مع 
اليةاي زهان و لن و يد وهو من أهله. " 

وقال النووي #*: هو إ 2 خصوص عن شيء خصوص في زمن 
خصوص من شخص خصوص: " 
(1) القاموس المحيط والمصباح المنير و ختار الصخاح ماد فصو 0 


() الإفصاح (۱/ ۳۸۷). 
( المجموع (1/ 5٠4‏ ) وكفاية الأخيار )١91/ /١(‏ والإنضاف (9/ 159). .. 





وقال السرخسي #له: عبارة عن إمساك خصوص وهو الكف عن 
قضاء الشهوتين شهوة البطن وشهوة الفرج من شخص مخصوص وهو أن 
يكون مسلا طاهراً من الحيض والنفاس في وقت خصوص وهو ما بعد 
طلوع الفجر إلى وقت غروب الشمس بصفة مخصوصة وهو أن يكون على 
قصد التقرب ° 


حكم صوم شهر رمضان: 

أجمعت الأمة على أن صوم شهر رمضان فرض واجب وركن من أركان 
الإسلام والدليل على فرضيته الكتاب والسنة والإجماع والمعقول. 

أما الكتاب: 

فقول الله تعالى: ا يَنأُهَا أَلَذِبنَ امو 2 ليام كما كيب عل لذ 
0 عدوا قم ا س کرات 
0 سَهِرَ رَمَصَسَان 5 أَنزِلٌ کک e‏ کاس من ادى 
e‏ ون ڪا ميا أوْعَكَ سك رمدي نأا َر 

ي يڪم اشر يريد پڪ المت ول ئڪم وا آل و ڪبرا آله کی مَاهَد ديم 

السك (O O‏ :180-18]. فقوله: 9ب عَلََكُمْ 4 أي: فرض. 

وأما الستب: 


١‏ وراو الان عن ابن مرت حال رولا 
1 


الإِسلَامٌ على مس : اة أن لا إل إلا اله وَأَنَّ تُحَهَدًا زسول الله 0 
الصلاق وَِيتَاءِ الرگاق واج وَصوم رَمَضَانَ) (© : , 


۵ 
3 


3 


5 


.)١۳۳ /۱( والاختیار‎ )٥٤ /۳( المبسوط‎ )١( 
.)١5( رواه البخاري (8) ومسلم‎ (۲) 





"١‏ ما روياه أيضاً عن طلحة بن عبيد الله: 1 غر جاء إل رسول له 
ا يئر الَأ سِ فقال: يار شُول الله أن مَادً وض اله ع من الاد 
فقال: الصّلوَاتٍ الخُنْس إلا أن عارع : شی فقال: : أن ا قَرَص الله عل 
من الصّيامِ؟ قال: کر تتا إلا أن عارع شین ال: أن مض ال 


ص من الرّكَاةِ؟ قال: كَأَخْيرَهُ رسول الله لله بشرائ ئع الإسلام قال: وَالَذِي 
تكلا شين ولا شش با کرک لله عل شين قال رسول ل ا 
«أذْلَحَ إن صَدَقَ أو أدخل اجُنَهَ إن صَدَ صَدَق) 20 

وأما الاجماع: 

فقال النووي <له: وكون صوم رمضان ركناً وفرضاً مجمع عليه؛ 
ودلائل الكتاب والسنة والإجماع متظاهرة عليه وأجمعوا على أنه لا يجب 
غیره. ۳ ظ 

وقال ابن هبيرة #ل: وأجعوا على أن صيام شهر رمضان أحد أركان 
الإسلام وفرض من فروضه." 

وقال الكاساني <له: الأمة أجمعت على فرضية صوم شهر رمضان لا 
يجحدها إلا كافر ©) 

وأما المعقول فمن وجوه: 

أَحَدّهَا: أن الصوم وسيلة إلي شكر النعمة؛ إذ هو كفت النفسَّ عن 
الأكل والشرب والجاع» وإنها من أجل النعم وأعلاهاء والامتناع عنها زمناً 


.)١1( رواه البخاري (57/ 1777) ومسلم‎ )١( 
.)511 /7( المجموع‎ )5( 

.)١١١/٤( والمغني‎ )۳۸١ /١( الإفصاح‎ )( 
.)٥۷۸ /۲( البداد ئح‎ )٤( 





معتبراً يعرف قدرها إذ النعم مجهولة له» فإذا فقدت عرفت» فيحمله ذلك 
على قضاء حقها بالشكر» وشكر النعم فرض عقلاً وشرعاًء وإليه أشار الرب 
تعالى في قوله في آية الصيام: وڪم كروت € [انعط : 18]. ) 
والثاني: أنه وسيلة ا التقوى؛ لأنه إذا انقادت نفسه للامتناع عن 
الحلال طمعاً في فرضاة الله تعالى ‏ وخوفاً من أليم عقابه. فأولى أن تنقاد 
للامتناع عن الحرام» فكان الصوم سبباً للاتقاء عن محارم الله تعالى وأنه فرض» 
وإليه وقعت الإشارة بقوله تعالى في آختر الصوم: :و مک تقون “TAF: i € o‏ 
والثالث: أن في الصوم قهر الطبع وكسر الشهوق لأن النفس إذا شبعت 
تمنت الشهوات» وإذا جاعت امتنعت عما ت#بوى؛ ولذاقال النبي كلا :ي 
مَعْشَرَ ET‏ ص 
وَمَنْ م يَسْتَطِعْ فَعلَيِْ بالصّوْم فإنه له وجا . فكان الصوم ذريعة إل 
0 عن المعاصي وأنه فرضن: 60 
والرابع: أن الصوم موجب للرحمة والعطف على المساكين؛ فإن الصائم 
إذا ذاق ألم الجوع في بعض الأوقات ذكر مَنْ هذا حاله في جميع الأوقات؛ 
فتسارع إليه الرقة عليه والرحمة به بالإحسان إليه» فينال بذلك منا عند الله = 
تعالى - من حسن الجزاء. ٍ 
والخامس: أن في الصوم موافقة الفقراء بتحمل ما يتخملون أحياناء وني 


ذلك رفع حاله عند الله تعالی ٩‏ 


)۱( ل ل ا 


)۲( داتع الصناتع (0۷۸/۲). 
(۳) فتح القدیر (۲/ ۲۳۳). 





فصل الصوم: 


ورد في فضل الصوم أحاديث كثيرة نذكر منها ما يلي: / 
ES‏ «كل 
عَمَلٍ بن آ5 کم له إلا الام فانه ي وأنا جي ب ' وَالصّيام جن" وإذا كان 
م ْم حر فلايزقة ف ولایضکب" إن ساب اَعَد أو اله بقل 
ا اترو تان وري تن تخد يد لو ذه لاد يت لد لامر 
ربح الْسْكِ لِلِصَائِمِ َرحَمَانٍِ حه إذا أفطَر فرح و إذا لقي رَبَهُ مْرِحَ 


)١(‏ قال الإمام النووي له في شرح مسلم (8/ 79/ :)7١‏ قوله يَكِِ: «قال الله تعالى كل عمل 
ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به».اختلف العلماء في معناه مع كون جميسع 
الطاعات لله فقيل: سبب إضافته إلي الله تعالى أنه م يعبد أحد غير الله تعالى به» فلم يعظم 
الكفار في عصر من الأعصار معبوداً هم بالصيام» وإن كانوا يعظمونه بصورة الصلاة 
والسجود والصدقة والذكر وغير ذلك.وقيل: لأن الصوم بعيند من الرياء لخفائه 
بخلاف الصلاة والحج والغزو والصدقة وغيرها من العبادات الظاهرةوقيل: لأنه ليس 
للصائم ونفسه فيه حظ.قال الخطابي قال: وقيل: إن الاستغناء عن الطعام من صفات الله 
تعالى فتقرب الصائم با يتعلق بهذه الصفة» وإن كانت صفات الله تعالى لا يشبهها شيء 
وقبل: معناه أن المنفرد بعلم مقدار ثوابه أو تضعيف حسناته» وغيره من العبادات أظهر 
سبحانه بعض خلوقاته على مقدار ثوابهاوقيل: هي إضافة تشريفكقوله تعالى: #دَاقَةٌ 
أنه 4 مع أن العالم كله لله تعالى وني بيان هذا الحديث عِظّم فضل الصوم والحث إليه 
وقوله تعالى: «وأنا أجزي به».بيان لعظم فضله وكثرة ثوابه؛ لأن الكريم إذا أخبر بأنه 
يتولى بنفسه الجزاء اقتضى عظم قدر الجزاء وسعة العطاء. 

() الة: الوقاية والستر. 

(۳) یرفٹ: امراد بالرفث هنا الكلام الفاحش» وهو يطلق على هذا وعلى الجماع وعلى 
مقدماته وعلى ذكره مع النساء أو مطلقاً ويحتمل أن يكون لما هو أعم منها. 

(4) ولايصخب: أي لا يفعل شيئاً من أفعال أهل الجهل كالصياح والسفه ونحو ذلك. 





مو عالق البخاري ولسلم قال رسول الله يَكِلة: لل تل بن 
يُضَاعَفُ الحُسَتَةٌ حَدْهِ عَْرٌ مَْافَا إلى سَبْعائّة ضِعْفٍ 5 ا إلا لصوم فإ 
دان أخزي بغ کر طا م اخ انم انحن 
eC E‏ 

وني لفظ للبخاري: «الصِيَامٌ جنه ذ لا يرث ولا نهل إن امو انه آر 


َامهُ لإ صَاهِمٌ مر واي َي بيده لوف فم الصا ٍأَْيبُ ِن 
ال من ربح الك وك طعاة كوه من أل الم ې واا 
جزي به و والس ى بعشْر أَمْتَاكَا ٠”‏ 

۲٣‏ ل و سمعت النبي كل يقول: «من 
صَامَ وما ني سيل الله بعد لله وَجهَهُ عن الَّارِ سَبْعِينَ خريقًا».“ 

۳ - عن عبد الله بن عمرو نشد أن رسول الله كل قال: «الصّيَامُ 
قران يَشمَعَان لبي يوم الْقياةٍ ت يقول الصيام: أي رَبُّ مَتَمْثَهُ الطَعَامَ 
وَالشَّهَوَاتِ اهار فبشفعني فيه وقول القَرَآن: مَتَعنهُ مَنَعْتَهُ النَوْم باللّبْلِ فشفعني 
فيه قال: يمان 0 

5- - عن حذيفة خ#فك قال: اشتذ شتذت النبي بلا إلى صدري فقال: «من 
قال لاله إلا لله اتا وَجْ جو ال حم له بها دخل انه ومن صَامَ يَوْماً قا 
َجُو له حم له بها دخل ابه وَمَنْ َصدَّقٌ بِصَدَكَة اء وجو ال حُحمَ ها 

بها دخل اله 9) 


fn 


كج لذ 


<o 


.)١ 6١ ( رواه البخاري ( 0471714051845 ) ومسلم‎ )١( 

(") رواه البخاري ( )١814٠‏ ومسلم .)١1917(‏ 

(۳) رواه الإمام مد (۲/ ٠۷٤١‏ ) والحاكم )۷٤١ /١(‏ وقال الألباني في صحيح الترغيب 
(985): حسن صحيح. 

(5) رواه الإمام أحمد(0/ )794١‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب (486). 









ه - وعن أبي أمامة خث قال: ت سول اله فقلت: رن باكر 
آخذة عَنْكَ قال: 2١‏ عَلَيِكَ بالصّوْم فإنه لا شل له». 0 

٦‏ -عن ا أمامة الباهلى خث عن النبي بلا قال: «من صَام يَوْمَافي 
ل الله جعَلَ هينه وب التار ندا كا بين الماع وَل رض 

۷ عن أبي موسى خفنك قال: اكناي حر انحن تی وقد 
رفع شرع 5ا ری زرلا شنا لأ سممنا كنا ادي باغ للوي 
َقُوا أخبركم, قَقَمْئا قَمْنَا د نر فلم ر شيشا فى سافلا كانت السَاَِة نت 
كَقَلْت: يا هذا اخبرنا ما يرد أن را به؟ فانك تَرَى حالتاء وَلَتَسْمَطِيُ أن 
تَقِفَ عليهاء قال: «ألا أَخودكُمْ بقَضَاءِ قضَاهُ على تفْسِه؟ أيه عند عَبدِاظمأ 
تَفْسَهُ في الله ني يَوْمٍ حار أرواه الله يوم الام م راد أب اسامة: «لَكُنْت الأتشاء 
أن ری با مُوسَى صَاتَا في يَوْم بَعِيدٍ يل ما بين الطَرَكَنٍ الا رَأيته». 9" 

فضل صوم رمضان: 

-١‏ عن آي هريرة خا : عن النبي َء قال: 1 َمَضَانَ ِتنا 
وَاحيِسَابًا عر له ما دم من دلو مَنْ قام ليله الْقَدِْ إَِانَاوَاحِسَايًا عر له ما 
َقَدّمَ من ذَنْها. )€( 

۲ - عن أبي هريرة نك أن رسول الله وكِ كان يقول: «الصَّلَوَاتٌ 
الْحُمْسٌ وَالجَمْمَةٌ إلى الْجْمْعَةٍ وَرَمَضَانُ إلى رَمَضَانَ مُكَفرَ اث ما بيهن إذا 
اجْتَنبَ الْكبَائرَ». 00 


)١(‏ رواه النسائي /777١0(‏ 7777) وأحمد (5/ 59 7) وصححه الألباني. 
(؟) رواه الترمذي )١775(‏ وقال الألباني: حسن صحيح. 

(*) رواه ابن أبي شيبة (۲/ ۲۷۳) وغيره وحسنه الألباني في صحيح الترغيب. 
)٤(‏ رواه البخاري (۳۸/ ۰۱٤‏ ۲) ومسلم .)۷٦۰(‏ 

(٥)رواه‏ مسلم (۲۳۳). 





- وعن كعب بن عجرة خذعك قال: قال رسول الله يكلةِ: «احضروا 
امبر فحضرناء فلا ارتقى درجة قال: آمين» فلا ارتقى الدرجة الثانية قال: 
ا SS E CS‏ 
منك اليوم شيا ما كنا نسمعه» قال: «إن جبريل ا عرض لي فقال: بعد مَنْ 
أَدْرَكَ رمضان فلم يغفر له قلت : آمين, فلما رقيت الثانية قال :بَعْدٌ من ذُكِرتُ 
عنده فلم يُصلٍ عليك› > فقلت: آمين» فلا رقيت الثالشة قال: يَعَدَ م مَنْ أَدْوَكَ 
أبواه الكبر عنده أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة» قلت: أمين».7) 

0 ح عل ان sS‏ : قال رسول الله وك الإذا دخل شَهْرٌ 
رصان سحت أبوَاب الاء وَعْلَّهَتْ أَبِوَابُ E‏ 
السَّيَاطِينٌ) .0 

ه- عن أبي هريرة فته قال: قال رسول الله ل يكيِ: «إذا كان أوَل لَبْلَةٍ 
من شَهْرِ رَمَضَانَ صُفَدَتْ الشَّاطِينُ وَمَردة الجن وَعْلَّهَتْ أ أَبْوَابُ التّار فلم 
فح منها ياب وَفْنحَتْ أَبَْابُ اج فلم يُدلَقْ منها بَابٌ ب وَيْنَاوِي مُنَادٍ يا باغِي 
لير أَقْبلُ و يَا يَاغيَ الشرٌ َقْصِر وَل عقا و سه 9 

- - عن أبي هريرة خيفعك قال: قال رسول الله وك يك ١أنَاكُمْ‏ رَمَضَا 
ارك رض اله ع وجل عَليكمْ امه ْتّحُ فيه بْوَابُ السهَاء و يل به 9 
أَبَابُ الحم وَمُقل فيه ركه شاط لله فيه به حر رمن ألْن شهرمن 
حرم برها ققد ځرم». ٩‏ 


(۱) رواه الحاکم ١ /٤(‏ ) وصححه الألباني في صحيح الترغيب (445). 
(۲) رواه البخاري (۱۸۹۹» ۲۳۷۷) ومسلم (۱۰۷۹). 

(۳) رواه الترمذي (1۸۲) وصححه الألباني. 

)٤(‏ رواه النسائي ( )وصححه الألباني. 





۷- عن أبي هريرة خلت قال: قال رسول الله يك A‏ 


يوم وَلَيَة كل عَبْدِ منهم دَعْوَةٌ مُسْتَجَابةًا یعنی في رمضان. 
۸- عن عمرو بن مرة الجهني خف قال: «جَاءَ جل إلى الي ل 


:یا سول اله أربت إِنْ شَهِذْثٌ أَنْ لا لَه إلا الله وَأَنْكَ سول ال 


04 
ولت و ى 


صَلَيْتْ الصَّلَوّات اس وَأكَبْث الرّكَاكَ وَضْمْتُ رََضَانَ 0 
ا :م الصَدَّيقِينَ و وَالشهَدَاءِ). 8 

جزاء الممّطرين في نهار رمضان: 

عن أمامة الباهلي خف قال: سمعت رسول الله ب يقول: يتا نان 
إِدْ ان رَجُلانِ تَأَحَذَا بِصَبْعَيّ كَأتَِا بي جَبّلا وَعْرًا فَقَالا لي:اصْعَدٌء فقلت:إني 
لا أطيقه. 0 


۹ 
aA 


ج 


هه 


١ 


نا بِصَوْتٍ شَّدِيدِ َقْلْتُ:مَا من ھک داعو أل انار ثم 
نعلق ي قدا وم ملين , رانين کوان شدَافهم ري دافم ما 


وه و 


نَْلْتُ:مَنْ هَؤُّلاءِ؟ قَقبلَ:هَؤٌلاءِ الَذِينَ مُمْطِرُونَ كَبْلَ تله صَوْوِهمْ 4). 


کک كثر كهر كهر كور 


(١)رواه‏ الإمام أحمد (517 2٠١‏ وقال الألبانٍ في صحيح الترغيب (17١١٠):صحيح‏ لغيره. 

(؟)رواه ابن حبان في صحيحه (8/ 2777 وقال الألباني في صحيح الترغيب :)٠١١7(‏ 
صخو 

("")رواه ابن خزيمة في صحيحه (7/ 7717)و ابن حبان في صحيحه )0777/1١57(‏ والنسائي 
في الكبري (7/ 57 ؟) والحاكم في المستدرك (1/ 7146/040) وقال الألباني في صحيح 
الترغيب (6١١٠):صحيح.‏ 





الصوم الشرعي منه واجب ومنه مندوب إليه. والواجب ثلاثة أقسام: 

الأول: منه ما يجب للزمان نفسه وهو صوم شهر رمضان بعينه. 

والثاني: ومنه ما يجب لعلة وهو صيام الكفارات» ككفارة القتل 
والظهار واليمين والإفطار في رمضان..الخ. 

والثالث: ومنه ما يجب بإيجاب الإنسان ذلك على نفسه. وهو صيام 
النذر والذي يتضمن هذا الكتاب القول فيه من هذه الواجبات هو صوم 
شهر رمضان» وأما صوم الكفارات فيذكر عند ذكر المواضع التي تجب منها 
الكفارات وكذلك صوم اللو 

ثبوت هلال شهر رمضان: 

اتفق الفقهاء على أن صوم شهر رمضان يجسب برؤية الملال أو كمال 
E TT‏ 
لقول النبي يك: ١صُومُوا‏ لِرُؤْييِهِ وَمْطِرُوا لرُؤْييهِ قَإنْ عُبّيَ عَلَيْكُمْ اوو 
عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَائِينَ». 7" 

ثم اختلفوا: في) إذا حال دون مطلع الهملال غيم أو قتر”"في ليلة 
الثلاثين من شعبان. 


.)۹۱ /۱( بداية المجتهد‎ )١( 

(۲) رواه البخاري )۱۸۱١(‏ ومعنی غبي أي: حال بينكم وبینه سحاب أو نحوه» مآخوذ من 
الغباوة وعدم الفطنة» استعار ذلك لخفاء الحلال. قاله الشوكاني. 

(۳) قتر: القتر هو الغبرة (السواد) - ترتيب القاموس (”7/ /50). 





فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ني رواية: لا يجب صومه 
ويجب إكمال شعبان ثلاثين يومأء لقول 0 «صُومُوا لِرُؤْينِهِ وَأَنْطِرُوا 
ريه إن بي عَلَيكُمْ َأَكْوِلُوا عِدََّ شَعْبانَ ا ِينَّ4.''ولأن هذا اليوم يوم 
شكء. وقد : ی ای عن صر يزع اللشاك - - كما في الصحيحين -؛ ولأن 
الأصل بقاء الشهرء فلا ينقل عنه إلا بدليل» ولم يوجد. 
وذهب الإمام أحمد في رواية ثانية إلى أن الناس تبَعٌّ للإمام؛ فإن صام 
صامواء وإن أفطر أفطروا؛ لقول النبي كَ: «الصّوْمُ يوم تَصُومُونَ وَالْفِطْرٌ 
7 ُفْطِرُونَ وَالَْضْحَى يوم تُضَجُونَ».”" قيل: معناه أن الصوم والفطر مع 
لجماعة وَعَظُمِ الناس. 
وذهب الإمام أحمد في الرواية الثالثة عنه (وهي المشهورة) إلى أنه يجب 
صوم ذلك اليوم» لما روي نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله : «إن 
0 0 0 َلاَتَصُومُوا حتى تَرَوًا الفُهلَ وَلاَتُفْطِرُوا حتى تَرَوْهُ إن 
o 2‏ رُواله). 0 
قال ف "كان ابن عمر إذا مضى من شعبان نسعة وعشرون يوماً بعث 
مَنْ ينظر له الالء فإن رأى فذاك» وإن م ير ول يحُلْ دون منظره سحابٌ ولا 


َي أصبح مُفْطِرأ وإن حال دون منظره سحابٌ أو قر أصبح صائ».* قال 
ابن قدامة: ومعنى اقدروا له: أي ضَيّقَوا له العدد من قوله تعالى: «وس مُرِرعَكهِ 


١‏ رواه البخاري (١١18١)ومعنى‏ غبي أي: حال بينكم وبينه سحاب أو نحوه» مأخوذ من 
الغباوة وعدم الفطنة» استعار ذلك لخفاء الحلال. قاله الشوكاني. 

(5) رواه التزمذي (1941) وابن ماجه )١770(‏ وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (/17"50). 

رواه البخاري (۱۸۰۱) ومسلم (۱۰۸۰). 

(5) أخرجه أبو داود (7770) وصححه الألباني في صحيح أبي داود (7075). 





ررَفدٌ. 4 [الاة :۷]. أي س ا E‏ 9ع ربکا ريت 4 اين :1[ 


والتضيق له أن يجعل شعبان تسعة وعشرين يوماً» وقد فسره ابن عمر بفعله 
وهو راويه وأعلم بمعناه» فيجب الرجوع إلى تفسيره كا رجع إليه في تفسير 
لرجل: اقل مخ صن شرو شَعْبَانَ شَيْعاً؟» قال: لآ وني لفظ: «أَصْمْتَ مِنْ 
سَرَرِهَدًَا الشَّهْرِ شَيْنًا؟ قَالَ: لاءقَالَ: دا أَقَطَرْتَ قَصُمْيَوْ ومين 

وسَرّرالشهر: لحر كيال ادل فلا يور ولاسه شك فى جد طرق 
اعورم يكور ف أنه مرو غير ونضان فوتدب الصرع كالطواف الاجر قال 
على وأبو هريرة وعائشة جف : لأ أصوم يوماً من شعبان أحبٌ إل ِن أن 
أفطر يوماً من رمضانء ولأنَّ الصوم يُختاط له» ولذلك وجب الصوم بخبر 
واخده ول يفطر ]ل بشهادة ة اثنين 0 

أما ثبوت رؤية هلال رمضان فقد اختلف الفقهاء فيها: 

او ا و إلى أنه يبت : 0 
عدل واحدء لحديث ابن عمر ينك قال: «تَرَاءَى الناس الال فاخ 
ر رَسُولٌ اله 0 يضام َا مر الناس بصِياموا 7" 

وعن ابن عباس خفنت عه قال: جاء أَعرَانٌ إلى النبي كك فقال : إفر 
الملال قال_يَعْنِى رَمَضَانَ _فقال: هد أَنْ لاله إلا له؟ قال: : نعمءقال: أَتَشْهَدٌ 
ارول ابقل نعمءقال: يا يكال أن في الناس» كَْيَصُومُوا عَدَاه 0 


فى رأيت 


e 


.و 


(۱) آخرجه البخاري (۱۹۸۳) ومسلم (۸۱۸). 

المخني )٠١١ /٠۲۲ /٤(‏ وفتح القدير (۲/ )۳١١‏ والقوانين الفقهية (۷۷) والملجموع 
(0/ 54 5) وما بعدها والإفصاح (۱/ .)۳۸٩‏ 

(۳) رواه آبو داود )7174٠0(‏ وصححه الألباني# في صحيح أب ذاود (؟805١7).‏ 

() رواه أبو داود (۱۹۹۳) وضعفه الألباني في ضعيف أب داود (001) وصححه النووي 


a .)٤۷١ /۷( في المجموع‎ 





Eo.‏ : «أنّ وَجْلا 
هد عند حل نت عل رة وال رَمَصَان قَصَا وَأَحْيبة قال: وَأمَرَ 
الناس أَنّْ يَضُومُوا وقال: اض تان تا اح إل من ان أُنْطِرَيَوْمًا 
م رقا 

قالوا: ولأن الإخبار برؤية الهلال من الرواية -الإخبار- وليس 
بشهادة لأنه يلزم المخبر بالصوم» ومضمون الشهادة لا يلزم الشاهد بشيء 
والعدد ليس بشرط في الرواية فأمكن قبول خر الواحد في رؤية المملال 
بالشروط الواجب توافرها في الراوي لخبر ديني» وهي: الإسلام والعقل» 
والبلوغ والعدالة " 

وذهب الإمام مالك والشافعي في قولٍ وأحمد في رواية إلى أنه يشترط في 
رو هال رنقنان روا الاي عن کب ار ورين دين 
الطاب أنه تحطّبَ الناس في الْيَْمٍ الذي يُشَكٌ فيه فقال: ألا إني جَالَسْتُ 
أَصْحَابَ رسول الله يك وَسَاءلُهُمْ وهم دون أن وَسُول اله ل قال: 
١صُومُوا‏ لِرُؤْيَته وَأفطِرُوا لرُؤْيَتِه ته وَاْسَكُوا ها قن عَم ليك كوو فَأَكْملوا ثَلَائِينَ 
إِنْ ّهِدَ شَاهِدَانٍ قَصُومُوا وَأمْطِرُوا»:'" وقياساً على شوال © 


الجموع (۷/ ١/اغ).‏ 

)۲٠۳ /٤( ومن طريقه البيهقي‎ )۹٤ /۲( أخرجه الشافعي في المسند (71) وفي الأم‎ )١( 
.)٤۷١١ /۷( وصححه النووي في المجموع‎ 

.)٥۹۳ /۲( البدائع‎ )( 

)۳( رواه النسائي )۲۱۱١(‏ وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي )۲۱۱١(‏ وصحيح 
الجامع .)۳۸١١(‏ 

(6) الذخيرة (۲/ )٤۸۹ /٤۸۸‏ ومواهب الجليل )۳۸١/۲(‏ والمدونة )٠۷١١ /١(‏ وبداية 
المجتهد /١(‏ 41 ”7) وكشاف القناع (1/ )7١5‏ والمغني (4/ .)١715‏ 


الف الفقه الميسر ميسر على اذاهب اربع بي 





رؤيي هلال شوال: 

اتفق الفقهاء على أنه لا يث يثبت هلال شوال ولا سائر الشهور غير هلال 
رمضان إلا بشهادة رجلين عَذلین؛ لا رواه حسين بن الحارث الإجدلي: اَن 
مير مَك تحب تم قال: عَهِدَ ْنا سول الله بك أن نشك ت لِلرَّؤْمَةَ فإ فْإِنْلم 
ترم وَشَهِدٌ شَاهِدًا ذل َسَكْنَا بشَهَادَعيَ.. اا ورواه النسائي عن 
حسين بن الحارث الجدي عن عبد الرحن بن ري بن لخلاب نه ا 
الناس في اليو الذي يد ت فيه فقال: ألا إنى ي جَالَسْتُ أَضْحَابَ رسول الله كه 
وَسَاءلهُمْ وأنهم حَدئُون أن وَسُول ال ل قال: «ضُومُوا 2 ؤْينه وَأَفْضَدُوا 
رُؤْبيهِوَاْسَكُوا ها إن حُمَ َليكمْ اكوا اتَلَائينَ قَِنْ سهد سَاهِدَانِ قَصومُوا 
وَأَفْطِد وا». ۳( 

ولا رواه ربعي بن حراش عن رجل من أصحاب النبي بيا قال: 
الحمَلَفَ الناس في آخرٍ يَوْم من رَمَضَانَ َم أعْرَايانٍ فََهدَامِنْدَ ابي بل 
بالله لم لا الال امس عش قأمَرَ رسول الله ل الناس أَنْ بُفْطِدوا وَادَ حَلَففٌ 
في َل حَديهِوَأنْيَفْدُوا إلى مُصَلَاهُمْ». م 

وقياساً على باقي الشهادات التي ليست مالآء ولا المقصود منها المال» 
ويطلع عليها الرجال غالبء مع أنه ليس فيه احتياط للعبادة» بخلاف هلال 
© 


1١6 


(۱) رواه آبو داود (۲۳۳۸) وصححه الألباني في صحیح أب داود .)۲۰٥۰(‏ 

(؟) رواه النسائي )7١١7(‏ وصححه الألباني في الإرواء .)۹٠۹(‏ 

(9) رواه أبو داود (7779) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .)7١0١(‏ 

)€( المجموع (۷/ 5778) وبداية المجتهد )١9465 /١(‏ والمغني (5/ ٤‏ والبدائع (517/5) 
والمدونة )١75 /١(‏ والقوانين الفقهية )١71١(‏ والمنتقى (7/ 7"9). 





اختلاف المطالع: 


اختلاف مطالع الحلال أمرواقع بين البلاد البعيدة كاختلاف مطالع 
الشمسء لكن هل يعتبر ذلك في بدء صيام المسلمين وتوقيت عيدي الفطر 
والأضحى وسائر الشهور فتختلف بينهم بدءا ونهاية أو لا يعتبر بذلك 
ويتوحد المسلمون في صومهم وفي عيدهم؟ 

وهذه المسألة هي: «إذا رأى الهلالٌ أهلّ بلدِ دون غيرهم). فقد اختلف 
الفقهاء فيها على قولين. 

فذهب الحنفية في المذهب والمالكية في المذهب وبعض الشافعية 
والحنابلة في المذهب إلى أنه لا عبرة باختلاف المطالع» فإذا رأى الملالٌ 
أهلُ بلدٍ لزم جميع البلاد الصوم لقوله تعالى: «إكس كي يت ابر 
يصن 1ة :6 وقول النبي بيا وا واف ا 
رۇت ^ ۰ 

فقد أوجب هذا الحديث الصومَ بمطاتق الرؤية لجميع المسلمين دون 
تَقَيّدها يمكان: 

وقال ابن قدامة خكه: إن هذا اليوم من شهر رمضان بشهادة الثقات 
فوجب صومه على جميع المسلمين؛ ولأن شهر رمضان ما بين الهلالين» وقد 
ثبت أن هذا اليوم منه في سائر الأحكام من حلول الدَّيْنِ ووقوع الطلاق 
واليتاق و وجوب النذور وغير ذلك من الأحكام؛ فيجب صيامة بالنص 
والإجماع؛ ا 
تقا ربت البلدان.”' 


)١(‏ صحيح: تقدم. 
)۲( المغني (5/ ۲{ 
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وذهب الشافعية في الأصح عندهم» وبعض الحنفية وا مالكيةء وهو قول 
للحنابلة اختاره شيخ الإسلام ابن تيميةإلى أنه إذا اختلفت المطالع؛ 
وتباعدت البلدان لا يجب الصوم على أهل البلد الآخرء وإن تقاربت البلدان 
فحكمهما بلد واحدء ويلزم أهل البلد الآخر الصوم بلا خلاف. 
كريب أن ام تقض نت انارت عة إل تاو الاب قال مث الام 

ِّ قَقَضَيْتْ حَاجَتَهًا وَاسْتْهِلَ عَلَّرَه مَضَادُ وأنا يالنَامٍ كرت افِكال لله 
امعو ئم کوت ايب في عر لكر كاي عبد اله بن عباس جت م 
در امل فقال: «مَتّى رَأَيُْمْ امكال؟» فقلت فقلت: اة عق فقال: 


«أنت رَأَبيَهُ؟) فقلت: وراه الناس وَصَامُواء وَصَامٌَ مُعَاويَ ب ب فقال: «لكينَا 


_- 
io £ 


ا وم حتی کل ایی آو ترا فقلت :او لا 
فِي بِرَؤْيَةٍ مُعَاوِيَة وَصِيَامِهِ؟ فقال: «لا هَكَذًَا أَمَرَنَا رسول الله كلل . ٠‏ 
ها يمتح من العا ء عق رؤيت الهلال: 0 
يستحب أن يدعو عند رؤية الهلال بها رواه الترمذي عن طلحة بن عبيد 
الله ختفعك أن النبي يك كان | إذا رَأَى اغُلاَلَ قال: «اللهم أَهِنَّهُ عَلَيْنَا بِالَيْمْنِ 
وَالوِيَانٍ وَالسَّلاَمَةِ مو راللام ري وَرَبلكَ الله . © 


(۱) رواه مسلم (۱۰۸۷) وانظر حاشية ابن عابدین (۲/ ۳۹۳) والبدائع (۲/ )٥۹٩۸‏ 
والاختیار (۱۳۰/۱۲۹/۱) وشرح فتح القدیر (۳۱۳/۲) والذخيرة (۲۹۱۹/۲) 
وأحكام القرآن لابن العربي )١1١/١(‏ والمغني (5/ )١1717‏ والإنصاف (۳/ ۲۷۳) 
(0 73707) ومجموع الفتاوى (5/”0١٠)ومابعدهاوالمجموعللنووي‏ 
58/557750 4) ونيل الأوطار (77377/5). 

(0) رواه الترمذي )7551١(‏ وأحمد (1/ 177) وحسنه الألباني في صحيح الجامع (757/ا4). 





وروا الداري عن اين عمر .لفط : لكان رسول الله ؛ يك إذا رَأَى 
الاد قال: الله اک ر اللهم أله ْنَا با من و وَالْإِيمَانٍ وَالسَّلَامَةِ وَالإِسْلام 
َالتَوفیق بَا بحب ربا وَبَرْصّی رَبتا ق ا 


ك2 كهر كر کر کر 


(١)رواه‏ الدارمي )١1780(‏ وصححه الألباني في الكلم الطيب .)١57(‏ 









€ 





شروط ووب الوم 


شروط وجوب الصوم: 
(أي اشتغال الذمة بالواجب) وهى: 
1 الإسلام: 


وهو شرط عام للخطاب بفروع الشريعة؛ فأما الكافر فإن كان أصلياً 
لم يطالب به في حال كفره؛ لأنه لا يصح منه» فإن أسلم لم يجب عليه 
القضاء؛لقوله تعالى: « فل لِيَدِيِنَ ك قروا إن يَنتَهُوا يُمْمَْرَ لهم مَافَدَ سَلَفَ » 
[الاقلك :] ولأن في إيجاب قضاء ما فات في حال الكفر تنفيراً عن 
الإسلام. 

وكذلك المرتد إذا أسلم لا يلزمه قضاؤه ولا يطالب بفعله حال ردته 
عند أبي حنيفة ومالك وأحمد وقال الشافعي يلزمه قضاؤه إذا أسلم .7 

ب - العقل: 

إذ لا فائدة من توجه الخطاب بدونه فلا يجب الصوم على المجنون لقول 
النبي ياد: رفع الْقَلَم عن ثَلَانَة.... وَعَنْ اجون حتى يُفِيقٌ )!© 

قال النووي خِلّه: المجنون لا يلزمه الصوم في الحال بالإجماع للحديث 
والإجماع. © 


)۳۹۹ /۲( والبدائع (500./7) وأحكام القرآن لابن العربي‎ )5 ١4 /7( المجموع‎ )١( 
تفصيل هذه المسألة إن‎ يتأيسو)514٠‎ /١( والشرح الصغير‎ )۱۸/١( والقوانين الفقهية‎ 
شاء الله في كتاب الحج.‎ 

(۲) صحیح: سيأتي تخريجه. 

.)۸١ /١( والإفصاح‎ )٤۱٦/۷( المجموع‎ )۳( 





انق الفتهاء عل أن العبي لا جب عليه ضوع رمضان ولا عب قلبنه 
قضاء ما فات قبل البلوغ؛ ما روى على خينسك عن النبي َك قال: «رْفِعَ الْقَلَمُ 
عن لُلَانَ: : عن المُجْنُونِ الُفلُوبٍ على عَقِْهِ حتى يَفِيِقَّوَعَنْ نْ الّائِمِ حتتى 
قفا يَسْتَيْقِظ» وَعَنْ الصَّبِيٌّ حتی ہ٩‏ 

ولأن الغرض من التكليف هو الامتثال وذلك بالإدراك والقدرة على 
الفعل والصبا والطفولة عجز. 

ونص الفقهاء على أنه إذا أطاق الصبي والصّبِيةٌ المميزان الصومٌ فعلى 
الولي أن يأمرهما به لسبع ويضربه! على تركه لعشر» قياسأ على الصلاة وقال 
الشافعية والحنابلة يجب على وليه أمره بالصيام إذا أطاقه» وضربه حيتئذ إذا 
تركه ليعتاده كالصلاة إلا أن الصوم» أشق فاعتبرت له الطاقة» لأنه قد يطيق 
الصلاة من لا يطيق الصوم.”" 

شروط وجوب أدائه: 

شروط وجوب الأداء الذي هو تفريغ ذمة المكلف عن الواجب في وقته 
المعين له هي 

أ- الصحة والسلامة من المرض لقوله تعالى: ومن كان مَوِيضا أوْعَلَ 
سفرك ةينآ اي لمر ». 


ب - الإقامة: للآية نفسها. 


)7١ 51( وابن ماجه‎ )١١057/57( والنسائي‎ )١577( رواه أبو داود (744) والترمذي‎ )١( 
.)7١ 5*( وصححه الألباني في الإرواء‎ )٠٠١ /5( وأحمد‎ 

0 المغني ( 14 ©وكشاف القناع( ۲ والإفصاح ١ /١(‏ والمجموع 
)5١6 /0(‏ والشرح الصغير )55٠ /١(‏ والبدائع (؟/ .)56١‏ 

مراقي الفلاح .)۳٤۸(‏ 


ش. 52 2 الفقه المبسر على المذاهب الأربعة ك 





قال ابن جزي: و الصحة والإقامة فشرطان في وجوب الصيام لا في 
صحته» ولا في وجوب القضاء» فإن وجوب الصوم يسقط عن المريض 
المسافر» وجب عليه| القضاء إن أفطرا إجاعاًء ويصح صومه) إن صاما" 

ج - خلو المرأة من الحيض والنفاس؛ لأن الحائض والتفساء ليستا آهلاً 
الو و ا يتمد لما سألتها معاذة: «ما بال الحايِض تَقْضِي 
الصَّوْمَ ولاتقضِي الصّلة؟فقالت: 4 حَرُورِيةٌ أَنْتِ ت؟قلت: لشت زورب 
5 کان بيا ذلك ور بقَضَاءِ الصّْم ولا ؤم بقَضَاءِ 


الاد © فالأمر بالقضاء فرع وجوب الأداء. 
والإجماع منعقد على منعهما من الصوم وعلى وجوب القضاء عليه)." 


كهر کک کید كهر كور 


(0) القوانين الفقهية (//7). 
0( أخرجه البخاري )77١1(‏ ومسلم (7170). 
() القوانين الفقهية (۷۷) ومغني المحتاج .)٤١١ /١(‏ 





شروط صحي الصوم: 


أ- الطهارة من الحيض والنفاس. 

أجمع الفقهاء على أن الحائض والنفساء لا يحل لما الصوم وإنا يفطران 
ويقضيان.ء وإذا صامتا لايصح منها. 

قال النووي: لا يصح صوم الحائض والنفساء» ولا يجب عليه| ويحرم 
عليها ويجب قضاؤه. وهذا کله مجمع علیه.“ 

ب - خلوه عم| يفسد الصوم بطرؤه عليه كالجماع. ""' 

ج -النية: وذلك لأن صوم رمضان عبادة فلا يجوز إلا بنية كسائر 
العبادات”" ولحديث: (إنما الأَعَالَ بالييّاتِ».9©) 

والإمساك قد يكون للعادة أو لعدم الاستشهاء أو للمرض أو للرياضة 
فلا يتعين إلا بنية كالقيام إلي الصلاة والحج. 

قال النووي جله: لا يصح صوم في حال من الأحوال إلا بنية» ومحل النية 
القلب» ولا يشترط نطق اللسان بلا خلاف» ولا يكفي عن نية القلب بلا خلاف.(“ 

وقال الوزير ابن هبيرة جله: واتفقوا على وجوب النية للصوم المفروض 
في شهر رمضان» وأنه لا يجوز إلا بنية.0© 


.)57١ //( المجموع‎ )١( 

.)۳٤۹ /۳٤۸( مراقي الفلاح‎ )۲( 

.)017١ /١( حاشية الدسوقي‎ )*( 

.)۱( رواه البخاري‎ )٤( 

.)٤۸١ /۷( المجموع‎ )5( 

() الإفصاح /١(‏ ۳۸۳) وانظر بداية المجتهد .)٤٠١ /١(‏ 





صمي النيي: 


صفة النية» أن تكون جازمة» معينة» مبيتة» مجددة على ما يلى: 

أولاً: الجزم: ١‏ 

فقد أَشْيْرْط في نية الضوم قطعاً للتردد» حتى لو نوى ليلة الشك صيام 
غد» إن كان من رمضان- وإلا فأنا مفطر_لم جزه» ولايصير صائ) لعدم 
الجزم» فصار كما إذا نوى أنه إن وجد غداء غداً يفطر» وإن لم يجد يصوم. 0 

ونص الشافعية والحنابلة في المذهب على أنه إن قال: إن كان غداً من 
رمضان فهو فرضء وإلا فهو نفلء لم يصح صومه. إن ظهر أنه من رمضانء 
لعدم جزمه بالنية. 

وإن قال ذلك ليلة الثلاثين من رمضان» صح صومه إن بان منه» لأنه 
مبني على صل زواله» ولا يقدح تردده» لأنه حكم صومه مع الجزم» بخلاف 
ما لو قاله ليلة الثلاثين من شعبان» لأنه لا أصل معه يبني عليه» بل الأصل 
بقاء شعبان. ° 

وذهب الإمام أحمد ني رواية اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية إلي أن من 
نوى إن كان غداً من رمضان فهو فرض وإلا فهو نفل صح. ويجزئه عن 
5 


() العناية شرح الهداية (۳/ )۲٠١‏ والإنصاف (۳/ )۹١‏ والقوانين الفقهية )۸٠(‏ وروضة 
الطالبين (۲/ )٠١‏ والمجموع (۷/ )٤۹١‏ وما بعدها والمغني )٠١١ /٠۳١ /٤(‏ وكشاف 
القناع (۲/ )٠١‏ وبلغة السالك /١(‏ 45 5). 

() شرح المحلي علي المنهاج ( ۲ / )٥‏ وأسنى المطالب )٤١١/١(‏ وكشاف القناع 
)٠١ /1(‏ والإنصاف (۳/ )۲۹١‏ والمغني )١١١ /٠١١ /٤(‏ والقواعد الفقهية 
(۳/۷0(. 

() الانصاف (۳/ )۲۹١‏ والاختيارات الفقهية .)٠١۹(‏ 





وإلي هذا القول ذهب الحنفية أيضاًء قال فى العناية: وإن نوى عن 
رمضان إن كان غداً منه وعن التطوع إن كان من شعبان يكره؛ لأنه ناو 
للفرض من وجه. ثم إن ظهر أنه من رمضان أجزأه عنه» وإن ظهر أنه من 
شعبان جاز عن نفله لأنه يتأدي بأصل النية.“ 

اتا التعيين: 

ذهب المالكية والشافعية والحنابلة في المذهب إل أنه يجب تعيين النية في 
كل صوم واجبء وهو أن يعتقد أن يصوم غداً من رمضان أو من قضائه أو 
من كفارته أو من نذره؛ فإن لم يعين لم يجزئه» وإن نوى صوماً مطلقاً أو نوى 
و ای عر 

واستدلوا على اشتراط تعيين النية بقول النبي يَكللة: «وَِنَا لِكُلَّ ائ ما 
نَوَى» فهذا ظاهر في اڈ شتراط التعيين. > لأن أصل النية فهم ا* شتراطه من أول 
الحديث: «إنها الال ب بالئيّاتِ». ولأنه صوم واجبء فوجب تعيين النية له 
كطواف الزيارة» فلو طاف ينوي الوداع أو طاف بنية الطواف مطلقاً لم يجزئه 
عن طواف الزيارة. 

ولأن الصوم عبادة مضافة إلي وقت» فيجب التعيين في نيتهاء 
كالصلوات الخمسء ولأن التعيين مقصود في نفسه» فيجزئ التعيين عن نية 
الفريضة في الفرضء والواجب في الواجب'" 


.)5757 7 العناية شرح الهداية‎ )١( 

(۲) صحيح: تقدم. 

(۳) الإشراف )٠۹١ /١(‏ واللإافصاح )۳۸۳/١(‏ وبداية المجتهد )٠١١ /١(‏ والقوانين 
الفقهية (۷۹/ ٠١‏ ) والمجموع )٤۸۸/۷(‏ وروضة الطالبين (۲/ 0 والمغني 
/٤(‏ ۱۳۱( والإنصاف (۳/ ۲۹۳). 





وذهب الإمام أحمد في رواية إلي آنه لا يشترط تعيين النية لرمضان» 
فيصح بنية مطلقة» وبنية نفل ليلآً» وبنية فرض تردد فيها؟"' 

وذهب الحنفية في التعيين إلي تقسيم الصيام إلي قسمين: 

القسم الأول: لا يشترط فيه التعيين وهو: أداء رمضانء والنذر 
المعين زمانه» وكذا النفل» فإنه يصح بمطلق نية الصوم من غير 

وذلك لأن رمضان معيار - كما يقول الأصوليون - وهو مضيق؛ لا 
يسع غيره عن جنسه وهو الصوم» فلم يشرع فيه صوم آخرء فكان متعيناً 
للفرضء والمتعين لا يحتاج إلي تعيين» والنذر المعين معتبر بإيجاب الله تعالى » 
فيصام كل منهم| بمطلق النية» وبأصلهاء وبنية نفل» لعدم ا مزاحم كما يقول 
الحصكفى 7" 

وكل يوم معين للنفل - ما عدا رمضان. والأيام المحرم صومهاء وما 
يعينه ا مكلف بنفسه» فكل ذلك متعين ولا يحتاج إلي التعيين. 

والقسم الثاني: يشترط فيه التعيين» وهو: قضاء رمضان» وقضاء ما 
أفسده من النفل» وصوم الكفارات بأنواعهاء والنذر المطلق عن التقييد 
بزمان» سواء كان معلقاً بشرط أم كان مطلقاً لأنه ليس له وقت معينء فلم 
يتأد إلا بنية محصوصة قطعاً للمزاحمة " 


.)595 /( المغني (171/4) والإنصاف‎ )١( 

(؟) الدر المختار (؟/ 80). 

(۳) مراقي الفلاح (ص ۲٠۳‏ ) والهداية (1/ *77) والدر المختار (؟/ 80) والاختيار 
(17/1) والفتاوى الهندية )١95/145 /١(‏ والبدائع )٠٠١١٠٠۳/۲(‏ والمبسوط 
NEY /6 51‏ 





الف النفية حل :اجا نشي وه لاف و ن ا 
وكقضاء النذر والكفارات لا يجوز صومه إلا بنية من الليل "© 

واختلفوا في صوم رمضان والنذر المعين. 

فذهب حمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن تب تبيت النية في 
صوم رمضان وغيره من الصوم الواجب شرط في صحة الصوم» لقول النبي 
يك في حديث حفصة: «من لم جِْعْ الصََّامَ قبل الْمَجْرٍ فلا ء صِيَامَ لها .وي 
لفظ: «من ل يُيّتْ الصَّيّامَ من اللَيْلِ فلا صِيَامَ له6.”" ولأنه صوم فرض فافتقر 
إلى النية من الليل كالقضاء والنذور ولأن النية شرط في الصوم الشرعي؛ 
فيجب ألا يجزي الصوم متى مضى بعض اليوم عارياً منهاء ولأنها عبادة 
تؤدي وتقضى فوجب أن يستوفي فيها وقت النية في الأداء والقضاء كالصلاة. 

والتبيت: إيقاع النية في الليل» ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجرء 
فلو قارن الغروب أو الفجر أوشك» ل يصح كا هو قضية التبيت." 

وفي قول للمالكية؛ يصح لو قارنت الفجر كا في تكبيرة الإحرام؛ لأن 


)١(‏ الإفصاح )”85/١(‏ وفتح القدير(7/١١”)‏ والإشراف(١/ )١1915‏ والمجبموع 
(0/ /91 5) والمغني .)١577/5(‏ 

(0) رواه أبوداود (14104) وأحمد(787/5) والترمذي (70) والنسائي 
۲۷ ۴۳۴) وصححه الألباني في صحيح أي داود )۲۱٤۳(‏ وصحيح الجامع 
(100(. 

(۳) حاشية البجيرمي على الخطيب (۳/ )٠٠١‏ والمجموع (۷/ )٤۸١‏ وحاشية قليوي 
(0/۲(. 





الأصل في النية المقارنة للمنوي.“ 

ويجوز أن تقدم من أول الليل» ولا تجوز قبل الليل.<“ 

ولا تجزئ بعد الفجرء وتجزئ مع طلوع الفجر إن اتفق ذلك وهو قول 
عبدالوهاب وصوبه اللخمي وابن رشد من المالكية» وإن روى ابن عبدالحكم 
أنها لا تجزئ مع الفجرء وكلام القراني وابن بشير وابن الحاجب يدل على أن 
لمقارنة للفجر هي الأصل لكن رخص تقدمها عليه للمشقة في مقارنتها له.“ 

والصحيح عند الشافعية والحنابلة: أنه لا يشترط في تبيت النية النصف 
الآخرمن اللبلء بل تص في أي جنزء من الليل لإطلاقه في الحسديث : دلا 

صِيَام ين لم يُِيْتْ الصَّيَام من اللي . من غير تفصيل؛ ولأنه نوى من الليل 
LL‏ 

ولأن تخصيص النية بالنصف الأخير من الليل يقضى إلى تفويت 
الصوم» لأنه وقت النوم وكثير من الناس لا ينتبه فيه ولا يذكر الصومء 
والشارع إنا رخص في تقديم النية على ابتدائه» لحرج اعتبرها عنده. فلا 
يخصها بمحل لا تندفع المشقة بتخصيصها به ولأن تخصيصها بالنصف 
الأخير تحكم من غير دليل. 

والصحبح أيضاً: أنه لا يضر لو فعل بعد النية ما ينافي الصوم من الأكل 
والغرت والجاع ماذام في N‏ 

والصحيح أيضاً: أنه لا يجب تجديد النية إذا نام بعدها ثم انتبه قبل 


1 .)559/١( وبلغة السالك‎ )07١ /١( حاشية الدسوقي‎ )١( 
.)٤٤۹/۱( والشرح الصغير‎ )۲٤٠١ /۲( وشرح الخرشي‎ )۸٠( القوانين الفقهية‎ )۲( 
.)٥٠١ /٥۱۹/۱( حاشية الدسوقي‎ )۳( 





الفجر.“ 
وذهب الحنفية إلى أنه لا يشترط تبيت النية في رمضان ولا في النذر 
المعين؛ فلو لم ينو بالليل حتى أصبح أجزأته النية ما بينه وبين الزوال - نصف 
النهار - فينوي قبل الزوال ليكون الأكثر منوياً فيكون له حكم الكلء فلو 
نوى بعد ذلك» لا بجوز؛ لخلو الأكثر من النية» تغليباً للأكثر. 
إلا أن الحنفية قالوا: الأفضل أن يصوم بنية معينة مبيتة للخروج من 


الخلاف.0) 
واستدل الحنفية على ما ذهبوا إليه من عدم اشتراط تبيت النية وصحتها 
حتى إلى نصف التهار ب يلي: 


<١‏ ماروى ابن عباس خإنعك أن الناس أصبحوا يوم الشكء. فقدم 
أعرابي وشهد برؤية ال حلال» فقال عليه الصلاة والسلام -: «أتشهد أن لا إله 
إلا الله وأني رسول الله؟». فقال: نعم» فقال_عليه الصلاة والسلام : «الله 
أكبر. يكفي المسلمين أحدّهم فصام وأمر بالصيام. وأمر منادياً فنادى: ألا 
من أكل فلا يأكل بقية يومه» ومن لم يأكل فليصم».”"فقد أمر بالصوم وأنه 


)77/1( المجموع (41/4/1/ 585) وشرح المحلى على المنهاج (7/ 07) والإقناع‎ )١1( 
.)710 وکشاف القناع (؟/‎ )۱۲۹/۱۲۸ /٤( والمغني‎ 

(۲)الاختیار )۱۳١/۱(‏ والبدائع (507/5). 

(۳) هذا الحديث ذكره الموصلي في الاختيار )٠١١ /١(‏ ولم يعزه إلى أحد وقال الزيلعي في 
نصب الراية (۲/ )٤٠١١‏ قلت: حديث غريب» وذكره ابن الجوزي في التحقيق وقال: إن 
هذا حديث لا يعرف وإنا المعروف أنه شهد عنده برؤية ال هلال فأمر أن ينادي في الناس 
أن تصوموا غداً. 

وقال الحافظ في الدراية :)۲۷١ /١(‏ م أجده» وقصة شهادة الأعرابي دون ما بعدها عند الأربعة 
عن ابن عباس قال: «جاء أعرابي فقال: إني رأيت الملال فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله 


5 0 
بك الفقه المبسر على المذاهب الأريعة !© 





يقتضي القدرة على الصوم الشرعيء ولو شرطت النية من الليل لما كان قادراً 
عليه؛ فدل على عدم ا شتراطها. ٩(‏ 

3 - سَلَمَة بن الأموّع خشعه قال : (أم هر النبي بارجلا من: «أَسلَم) أن 
أي اناس أن من كان أكل بتو عن 1 : يكُنْ أكلّ كَليضُمْ فإن 


الَو يوم عَاشُورَاءً) ۰ وكان صوم عاشوراء وسا ثم نسخ بفرض 


رمضان. ۳ 
التيب في صوم الثمل: 


ذهب جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن صوم النفل كله 
يجوز بنية من النهار قبل الزوال ولا تشترط من الليل بشرط أن لا يكون فعل 
ما يفطره قبل النية» لحديث عائشة نغ قالت: «دخل عل ابي لا دات 
يوم فقال :هل عِندَكم شَيْء؟ فلا“ .ل قال :فإ إِذَنْ صَائِمْ 00 

u MDL 


وأن محمداً رسول الله قال:نعم قال: يا بلال» آذن ني الناس فليصوموا!. وصححه ابن 
حبان وسيأتي قريباًء وأخرجه الدارقطني بلفظ يغاير الترخمة» وهو أن أعرابياً جناء ليلة 
شهر رمضان.الحديث وفيه عند أبي يعلي أبصرت الملال الليلة» وفيه عندهما فأمر أن 
ينادي في الناس أن يصوموا غداً» وبقية الحديث:إنما هو في قصة عاشوراء. أخرجه 
الشيخان من حديث سلمة بن الأكوع أنه يكنِأمر رجلا من أسلم أن أذن في:الناس أن من 
أكل فليصم بقية يومه» ومن لم يكن أكل فليصم فإن اليوم يوم عاشوراء. 

.)۱۳١ /۱( (۱)الاختیار‎ 

(۲)رواه البخاري (۱۹۰۳) ومسلم .)۱۱۳١(‏ 

.)577/١( وحاشية الطحطاوي‎ )۱١۸ /١( والمداية‎ )١١١ /١( تبيين الحقائق‎ )۳( 


.)١ ١65( (5)رواه مسلم‎ 





النفل مع القدرة» ولا يجوز في الفرض فكذا الصيام “إلا جم اختلفوافيا 
لو نوى بعد الزوال. 

فذهب الحتابلة في المذهب والشافعية في قول إلى جواز النية في النفل قبل 
ازوال وبعده؛ لحديث عائشة المتقدم» وحديث صوم عاشوراء» وأنه قول 
معاذ وحذيفة وابن مسعود جيفغہ ول يُعْلَمْ لم مخالف, ولأنه نوى في جزء 
من النهار فأشبه ما لو نوى في أوله» ولأن جميع الليل وقت لنية الفرض فكذا 
جيع النهار وقت لنية النفل.“ 

فعلى هذا هل يحكم له بالصوم من أول النهار فيئاب من طلوع الفجر 
أو يحكم له من وقت النية فقط ولا يحسب له ثواب قبله؟ 

فذهب أكثر الشافعية وأبو الخطاب من الحنابلة إلى أنه يحكم له بذلك 
من أول النهار ويئاب من طلوع الفجرء لأن الصو م لا يتبعض في اليوم بدثيل 
ما لو أكل في بعضه لم يجزيه صيام باقيه» فإذا وجد في ب بعض اليوم دل على أنه 
صائم من أوله.ولأنه لو أدرك بعض الركعة أو بعض الجماعة كان مدركاً 

وذهب الحنابلة في المذهب وأبو اسحاق المروذي من الشافعية إلى أنه 
يحكم له بالصوم الشرعي المئاب عليه من وقت النيةء لأن ما قبل النية لم ينو 
صيامه فلا يكون صات) فيه؛ لقول النبي يَلِِ: «إنما الْأَعْمَالٌ بالَجّاتِ» . ولأن 
الصوم عبادة حضة فلا توجد بغير نية كسائر العبادات الحضة ^ 


)٤۹٩ /٤۸٦/٤۸٩ /۷( والمجموع‎ )1٠۷ /۲( والبدائعم‎ )۲٤۱ /۲( الهداية وشروحها‎ )۱( 
.)۳۸١ /١( والإفصاح‎ )۱١۲ /٤( وا مغني‎ 
:.)١١١ /٤( والمغني‎ )٤۸١ /۷( المجموع‎ )۲( 

(۴) المخغني )٠١ /٠١١ /٤(‏ والمجموع (۷/ ١۸٤/۸1٤).والاختيارات‏ الفقهيية 





وذهب الحنفية والشافعية في الأصح وبعض الحنابلة م 
النفل بعد الزوالء لأن النية لى تصحب معظم العبادة» فأشبه إذا نوى مع 
غروب الشمسء ويخالف النصف الأول لأن النية هناك صحبت معظم 
العبادة» ومعظم الشيء يجوز أن يقوم مقام الجميع» ولهذا لو أدرك معظم 
الركعة مع الإمام جعل مدركاً للركعةء ولو أدرك دون المعظم ل يجعل مدركاً 
001 

وذهب المالكية والمزني وأبو يحبى البلخي من الشافعية إلى أنه يشتر 
في صوم النفل نية مبيتة من الليل لعموم قول النبي 45 «من لم يبت ا 
من اللَيْلِ فلاصِيَامَ له»" ولأن الصوم عبادة من شرط صحتها النية 
فوجب أن يستوى نفلها وفرضها كالصلاة» ولأن النية بعد الفجر كالنية 
بعد الزوال”" 

رابعاً: تجديد النية لكل يوم: 

الف الفتهاء ل النة لصوم ر رال ر 
رمضان كله. أو ته تفتقر كل ليلة إلى نية.؟ 

فذهب جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة في المذهب إلى أن كل 
يوم من رمضان يفتقر إلى نية - فلو نوى في أول ليلة من رمضان صوم الشهر 


.)15١0/1( 

0 البدائع (۲/ ٠٠١‏ )والمصدرين السابقين. 

٠‏ (۲) صحیح: تقدم. 

(۳) الشرح الصغير )٤٤۹ /١(‏ وبداية المجتهد )٤١ ٤ /١(‏ وجواهر الإكليل )١58/١(‏ 
وشرح الحرشي )۲١١/۲(‏ والإفصاح )۳۸١ /١(‏ والمجموع (۷/ )٤۸١‏ والمغني 
(6/(. 





Ga‏ و ة 
يدخل وقتها بطلوع الفجر. ويخرج وقتها بغروب الشمس. لا يفسد بصيام 
اليوم الذي قبله. ولا بفساد اليوم الذي بعده. فلم تكفه نية واحدة 
كالصلوات. 

وذهب المالكية والإمام أحمد في رواية إلى أنه تجزئه بنية واحدة لجميع 
الشهر مالم يفسخهاء #قلو توى في أول ليلنة تن رمضان نوع جه كام 
لجميعه» ولا يحتاج إلى النية لكل يوم لعموم قول النبي يكة:'وإً) ِكل افرئ ما 
نْوَى» . ولأنه عبادة واحدة فكفته نية واحدة» كالحج وركعات الصلاة» ولأنه 
نوى في زمن يصلح جنسه لنية الصوم» فجاز کا لو نوى كل يوم في ليلته. 

وكذلك الحكم في كل صوم متتابع من قضاء أو كفارة أو نذر متتابع , 
كمن نذر أن يصوم شهراً بعينه على الخلاف السابق. 600 

e 

شترط الفقهاء الدوام على النية» فلو نوى الصيام من الليل ثم رجع عن 

TT 

قال النووي: قال المتولي: لو نوى في الليل ثم قطع النية قبل الفجر سقط 
حكمهاء لأن ترك النية ضد النية» بخلاف مالو أكل في الليل بعد النية لا 
تبطل» لأن الأكل ليس ضدها.“ 

وقال الطحطاوي الحنفي: ويشترط الدوام عليها. فلو نوى من الليل 


)١(‏ القوانين الفقهية (١6)والشرح‏ الكبير )01١/١(‏ وبلغة السالك )45٠ /١(‏ والإشراف 
)١96 /١(‏ والاختيار )١11١ /١(‏ والدر المختار (؟/ 817) والمجموع (/ 5948/5457) 
والمغني (5/ )17٠١‏ والإفصاح /١(‏ 785). 

() المجموع (/ 440). 





کا اد : ل اج 
2 الفقه المبسر على المذاهب الأربعة ا 


ثم رجع عن نيته قبل طلوع الفجر» صح رجوعه ولا يصير صائ)ء ولو أفطر 
لاشيء عليه إلا القضاءء بانقطاع النية بالرجوع» فلا كفارة عليه في رمضانء 
لشبهة خلاف مَنْ اشترط التبييت» إلا إذا جدد النية» بأن ينوي الصوم في 
وقت النية» تحصيلاً لحاء لأن الأولى غير معتبرة بسبب الرجوع عنها !© 

ولا تبطل النية بقوله: «أصوم غداً إن شاء الله». إن قصد التبرك أو 
وقوع الصوم وبقاء الحياة إلى تمامه بمشيئة الله تعالى» كما لا يفسد الإيمان 
بقوله: «أنا مؤمن إن شاء الله تعالى». 

قال القاضي من الحنابلة: وكذا تقول في سائر العبادات لا تفسد بذكر 
المشيئة في نيتها. أه أي إذا لم يقصد الشك ولا التردد. 

أما لو قصد بالمشيئة الشك بأن شك هل يصوم أو لا؟ أو قصد بها 
التردد في العزم فلم يجزم بالنية» أو التردد في القصد بأن تردد هل ينوي 
الصوم بعد ذلك جزماً أو لا؟ لم يصح صومه ”© 

لو نوى الإفطار في أثناء النهار: 

اختلف الفقهاء في| إذا نوى الصائم الإفطار في أثناء النهار هل يفطر بذلك أولا؟ 

فذهب الجنفية والشافعية في المذهب وابن حامد من الحنابلة إلى أنه لا 
ا ا ا 

قال البيجوري له : ويضر رفض النية ليلا ولايقرهارا 1 


)۲٠۷ /۲( والزرقاني‎ )٥۲۸۱/۱( حاشية الطحطاوي (54") وانظر حاشية الدسوقي‎ )١( 
) .)١٠١/۲( والشرح الصغير (1/ 44 4) وكشاف القناع‎ 

(۲) المجموع (۷/ )٤۹‏ وحاشية الطحطاوي )١٤(‏ وكشاف القناع (؟/ 17) والإفصاح 
۷/۹/7 

(۳) حاشية البيجوري )۳٠١ /١(‏ والدر المختار (۲/ )١١۳‏ ومراقسي الفلاح (751) 
والمجموع (۷/ )٤۹۲‏ والمغني )۱۷١ /٤(‏ والإنصاف (۳/ ۲۹۷) والمبدع )٠١٤/۲(‏ 





وذهب المالكية والحنابلة في المذهب وبعض الشافعية إلى أنه يفطر 
بذلك» لأن النية شرط في جيعه» فإذا قطعها في أثنائه بقي الباقي بغير نية 
فبطل» وإذا بطل البعض بطل الجميع» لأنه لا ينفرد بعضه عن بعض . 

قال النووي #له: هذا إذا جزم بنية الخروج في الحال؛ فلو تردد في 
الخروج منه» أو علق الخروج على دخول زيد مثلآً» فالمذهب ويه قطع 
الأكثرون لا يبطل وجهاً واحدا.^“ 

الإغماء والجنون والشّكْر بعد النية: 

اختلف الفقهاء في| إذا نوى الصيام من الليل» ثم طرأ عليه إغماء أو 
جنون أو سُكْرٌ قبل طلوع الفجر: 

فإنلم يفق إلا بعد غروب الشمس لم يصح صومه عند المالكية 
والشافعية والحنابلة لان الو هر الإسسالمع الي لقول النبي 97 قال الله 
0 «كُلَ عَمَلٍِ بن آ5 دَمَ له إلا الصَّيّامَ د َّهُوَ لي وأنا أجزي به إن يرك طَعَامَةُ 
وَشْرَ كرا من ال٠‏ فاضاف ترك الطعام والشراب إليه ذا كان مغمى علب 
فلا یضاق الإمساك إليه فلم يجزئه» ولأن النية أحد ركني الصوم فلم تجزئ 
وحدها كالإمساك وحده. 

وذهب الحنفية إلى صحة صومه» لأن نيته قد صحت» وزوال 
الاستشعار بعد ذلك لا يمنع الصوم» كالنوم. ما إذا أفاق أثناء النهار فذهب 
الحنفية إلى أنه لو أفاق قبل الزوال ونوى الصوم أجزأه. 

وذهب المالكية إلى عدم صحة صومه. 

والإفصاح (۱/ ۳۸۸). 

)١(‏ المجموع (1/ )54١‏ والقوانين الفقهية ( ) وباقي المضادر السابقة 
)١(‏ المجموع (1/ 597). 
(*) صحيح: تقدم. 





ا ا في أي جزء من 
النهار صح صومه سواء كان في أوله أم في آخره. 
وني قول للشاذ فعية:تشترط الإفاقة في أول النهار ليحصل حكم النية في أوله. (» 
وقال الوزير ابن هبيرة له : واتفقوا على أن من وجدت منه إفاقة في 
بعض النهار, د ثم أغمي عليه باقيه أنَّ صَوْمَهُ صحيح. زفق 


إذا فاق المجنون بعد مضى الشهر: 
اختلف الفقهاء فيما إذا أفاق المجنون بعد مضي الشهرء هل يلزمه 
القضاء أو لا؟ 


فذهب المالكية والإمام أحمد ني إحدى روايته إلى أنه يلزمه قضاء ما 
مضى» وإن مضى عليه سنون؛ لأن الجنون لا يمنع وجوب الصوم. وإنما يمنع 
أداءه» فإذا أفاق لزمه قضاؤه؛ ولعموم قول الله تعالى: : یمن َد نکم اهر 
نة 4 وهذا شاهد للشهر مريضاء فلزمه عدة من أيام أخرء ولأن الجنون 
لا يناني وجوب الصوم» لأنه معنى يزيل العقل حال الحياة» فلم يمنع 
وجوب الصوم» كحال الإغماء والنوم والسشكر. 

وذهب الحنفية والشافعية إلى أنه لا يلزمه قضاء ما مضىء لأنه صوم 
فات في حالٍ سقط فيه التكليف لنقصء فلم يجب قضاؤه. كما لو فات في 
حال الصغر والكفر. 


)١(‏ روضة الطالبين (؟1/ 7”57) والمدونة )7١42/1١(‏ وجواهر الإكليل )١158/١(‏ والشرح 
الكبير /١(‏ 270) والشرح الصغير (1/ 407) والعدوي (0175) والبحر الرائق 
(3017/1) والفتاوى الحندية )١195/١1(‏ ومجمع الأنهر )797/1١(‏ وحلية العلماء 
(/ 17 ) وحواشي الشرواني (7/ )4١6‏ وحاشية البيجوري )"٠١ /١(‏ والمغني 
(/۱۳۹) والإنصاف (۳/ ۲۹۲/ ۲۹۳) والإفصاح (۱/ .)٤۱۸‏ 

(؟) الإفصاح .)57١/١1(‏ 





رمضان وأفاق بعد مضيه فلا قضاء عليه.7© 

إذا أفاق المجنون في أثناء الشهر: 

واختلفوا أيضاً في) إذا أفاق المجنون في أثناء الشهرء فذهب الحنفية 
والمالكية وأحمد ني رواية إلى أنه يلزمه صوم ما بقي ويقضي ما مضى» لوجود 
السبب والأهلية بالذمة» والمقصود بالسبب هو شهوده بعض الشهرء وذلك 
هو تقدير الآية فمن شهد منكم بعض الشهر فليصم الشهر كله؛ لأن الضمير 
يرجع إلى المذكور دون المضمرء والمجنون الذي لم يستغرق جنونه الشهر قد 
شهد بعض الشهرء فيصوم كله. 

ولأن الجنون لا ينافي الصومء بدليل ما لو جن في أثناء الصوم لم يفسدء 
فإذا وجد في بعض الشهرء وجب القضاء كالإغماء. 

وذهب الشافعية والحنابلة في المذهب إلى أنه إنما يلزمه صوم ما أفاق فيه 
ولا يلزمه قضاء ما فاته في حال الجنون» لأنه صوم فات في حال يسقط فيه 
التكليف لنقص فلم يجب قضاؤه» كا لو فات في حال الصغر والكفر." 


كير كثر كهر كير كهر 


(۱) البدائع (؟/ )5١6/5١5‏ وشرح فتح القدير(7597557/5) والمبسوط (7/ 88) 
وبلغة السالك )5٠5 /١(‏ والإشراف )75١7705(‏ والمجموع )4١177/1(‏ والمغني 
)5١١/519/5(‏ والإفصاح .)57١ /١(‏ 

() المصادر السابقة. 





سنن الصوم ومستحباته كثيرة أهمها: 

١-السحور:‏ 
تركه قاله ابن المنذر وغيره.20 

لما في الصحيحين عن أنس افع قال: قال النبى كَكنهِ: «تَسَحَرُوا فإن في 
السحور بر گئ.“ ١‏ 


° ەر 


له «الخو ر اكل 1 كلهي ا رلو ا رع ا جَرْعَامن ماي 
0 على امتَسَحُرينَ E‏ 

وروى أبو داود عن اله.. راض بن سارية قال: «دعَانيٍ رسول الهو إلى 
السحورفي رَمَضانَ» فقال: هلم إلى الْعَدَاءِ ء الجَارَك). 52 


وروی مشلم ھن ریپ العاون ‏ خهنعك أن رسول الله يا قال: 
«فَصْلُ ما بين صِيَامًِا وَصِيّام أَمْلٍ الاب أَكْلَهٌ السّحَر اك 


۲ - تأخير الّحُور إلى وق السَحَرِ: 
قال الإمام النووي جله: اتفق أصحابنا وغيرهم من العلماء ء على أن 
السّحور سّنة وأن تأخبره أفضل وعلى أن تعجيل الفطر شنة بعد تحقق 


(YW /.(YYY /5( والمغني‎ ٠ 0/۷) والمجموع‎ (YT) الإجماع‎ )۱( 

(۲) رواه البخازي (۱۹۲۳) ومسلم .)۱۰۹١(‏ 

(۳) رواه الإمام أحمد )٤٤١١۱١/۳(‏ وخسنه الألباني في صحيح الجامع .)١۹۸۳(‏ 
(8) رواه أبو داود (2357755)» والنسائي (517) وصححه الألباني. 

(5) رواه مسلم .)١1١95(‏ ْ 





غروب الشمس» لأن فيه) إعانة على الصوم ولأن فيهما مخالفة للكفار. ولأن 
محل الصوم هو النهار» فلا معنى لتأخير الفطر والامتناع من السحور في آخر 
الليل» ولأنه بغروب الشمس صار مغطراً فلا فائدة في تأخير الفطر ”© 

والدئل عل ذلك ها ق الصيحيحين عن أنس بن نالك كف أن :زيند 
بن ثابت حَدَئَة: أيهم سوا مع النبي لا د م قَامُوا إلى الصَّلّاةِ. قلت: كُمْ 
بَْنَهُّها؟ قال: قَدْرٌ حمْيِينَ أو سين يَْنِي 0 

وني الصحيحين عن ابن عمر حت قال: كان لرسول الله يكل مؤذنان: 
بلال وابن أم مكتوم الأعمى, فقال رسو الله كَكِ: «إنَّ بلالا يُوَدْنبِلَبِلٍ 
َكُلُواوافُوبُوا حتى مود بن أممَحُوم؛ قال: ول يَكُنْ َيه إلا أَنْ يدل هذا 
وَيَرْقَى هذا»." 

وروى البخاري عن سهل بن سعد قال: «كنت أَنَسَكَرُ في هيل تع 
يَكُونٌ مُرْعَةٌ , ب أن أذ صل الجر مع رسول الك ». 

وفي رواية: كنت کر ني أي ثم کون شَرْعَتِي أَنْ أَدرِكَ السّجُوة 
مع رسول الله کیا ۲ 

-٣‏ يستحب تعجيل الإفطار بعد تحقق غروب الشمس: 

ففي الصحيحين عن سهل بن سعد نه أن رسول الله بيا قال: (لَا 
يرال الناس بير ما عَجَُلُوا الْفِطْر .^ 


(1) المجموع .)٠١٤/۷(‏ 
() رواه البخاري (0/اه. ١‏ )ومسلم(9١1).‏ 
() رواه البخاري (571) ومسلم )٠١97(‏ واللفظ لمسلم. 
)٤(‏ رواه البخاري ۰٥۷۷(‏ ۱۹۲۰). 

.)١ ۰۹۸( ومسلم‎ )۱۹٥۷( آخرجه البخاري‎ )٥( 





ايض | e‏ كلت اوموق عل اة كف 
با مجان من أضبَابٍ محمد يله أَحَدٌ ما يُعَجلُ الْإفطَارَ َيعَجُلُ 
الاه وَالْآحَرُ يُوَ وخر خرٌ الإمْطَارَ يوخ الصا قالت: أا الذي يُعَجُل 
الإمْطَارَ ول ال قال: قل ا مَسْعُودٍ - قالت: 
كَذَِّكَ كان يَضْتَعُ رسول الله ذا رَادَ أبو كُرَيْبٍ وَالْآحَرٌ رَ أبو مُوسَى). 27 

ورواه النسائي عن أ عَطِيّةٌ بلفظ: قال :قلت لِعَايْضَةَ :فيا رَجُلَانٍ من 
أْضْحَابِ النبي يكل أَحَدهمَا جل الإمطَارَ ويور الخو ا 
الْإفطَاوَ َيُحَجُلُ السّحُورٌَ قالت : أا الذي بعل الإمْطَاَ وَيُوَّخرُ السُحُورَ؟ 
قلت :عبد الله بن شعو قالت : مَكَذَا كان رسول الله يك يَصْنَع .. ”""ولأن 
في تعجيله مخالفة للكفار» فقد روى أبو داود, عن أبي هريرة #إنتك عن النبي 
يا قال: ١لَا‏ يَرَالُ الدّينُ ظَاهِرًا ما عَجلَ الناس الْفِطْرَ لأ اليو وَالنَصَارَى 
يُوخَرُونَ). 

ورواه ابن ماجة بلفظ: (لَايرَالُ الناس بِكَْرِ ما عَجَنُوا الفط عَجُلُوا الْفِطرَ 
فإن الْيهُودَ يوّخَوُونَ». ”"ولأن محل الصوم هو النهار فلا معنى لتأخير الفطر. 

4 - ويستحب أن يكون الإفطار على رَطَبَاتِء فإن لم يجد فعلى تر فإن م 
يجد فعلى الماء» لما رواه أبو داود وغيره عن أنس بن مالك يث قال: «كان 


رسول الله ليفط على رُطَبَاتِ قبل أَنْ يُصَلْ صل إن م تكن عبات قعل 
عَرَاتِء فَِنْ لم تَكُنْ كسا حَسَّوَاتِ من مَاء». 0 


(۱)رواه مسلم (۱۰۹۹). 

(۲) رواه النسائي (۲۱۵۸/ )۲٠۵۹‏ وغيره وصححه الألباني. 

(") رواه أبو داؤد (7707) وابن ماجه )١79/(‏ وقال الألباني: حسن صحيح. 
(؟)رواه أبو داود (75757) والترمذي (797) وصححه الألباني. 





AN EER ويستحب أن يقول:‎ -٥ 
شاء الله: 11 ابو هاوداعن ابو عمر كال «كان رسول الله إذا أَفُْطَرَ‎ 
- 00 قال: ذَمَبّ الظَمَأوَابتَلَتْ الْْدُوقٌ وَتَبَتَ الَْجْدُ إن ضَاءَ الله‎ 

5- - ويستحب أن يدعو الصائم في كل وقت وعند إفطاره: 

فن ان رر ت ال قال رسول الله وَكه: اثلاث دَعواتِ 
مُسْتَجاباتٌ: دعو الصَّائِمِء وَدَعْوَة وهالو ودّعوة ُالُسافِر» 7" 

۷- ويستحب الجود والاجتهاد والإكثار من فعل الخير في رمضان: 

الجود مستحب في كل وقت» وهو في رمضان آكد» وفي العشر الأواخر 
أفضل» اقتداءَ برسول الله ية وبالسلف» ولأنه شهر شريف» فالحسنة فيه 
اكز ين جره E‏ 
المكاسب؟ فيحتاجون إلى المواساة وإعانتهم:" 

و ال ا كان رسول الل جود 
و ل 0 

من فشان تاره اقرا فلرشول اله أ جود انبر من الريح 

رساي في الإسراع والعموم: 

/- وتستحب دعوة ة الصائم للإفطار: 

فقد روى الترمذي عن زيد بن خالد الجهني قال: “قال رسول الله ككلة: 
«من قَطَرَ صَائَ کان له ِل اجره غبر أنه لا نفص من أَجْرِ الصاِم شيئ شيئاً) © 


)١(‏ رواه أبو داود (7701) وصححه الألباني. 

(؟) رواه الطبراني في الدعاء (17177) والبيهقي في شعب الإيوان (7041427/477) وصححه 
الألبانٍ في صحيح الجامع (07070. 

(") قاله النووي في المجموع (7/ .)57”١‏ 

.)770( رواه البخاري (۰۱۹۰۲ ۰۳۲۲ 4 700) ومسلم‎ )٤( 

(5) رواه الترمذي (/801) وغيره وصححه الألباني. 





- الترفع عما يحبط ثواب الصوم: 

ومن أهم ما ينبغي أن يترفع الصائم ويحذره: ما يحبط صومه من 
المعاصى الظاهرة والباطنة» فيصون لسانه عن اللغو والمذيان والكذب» 
والقدة E A E as‏ 
عن جميع الشهوات والمحرمات ويشتغل بالعبادة» وذكر الله» وتلاوة القرآن 
وهذا - كما يقول الغزالي: ا وی الان مويحديت أن 
هريرة خيذعك قال: قال رسول الله ٤‏ قال الله تعالی: گل عَمَلٍ بن دم له إلا 
الصيَاء م فانه لي ونا جي په وَالصََام جن وإذا كان يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ؛ »فلا 
يَرْضْتْء ولايَضْحَبْء فَإِنْ سَابَهُ أَحَدٌ أو قَائلهُ فَيمَلّ: إني مرو صا 00 

وعن أبي هريرة خف قال: قال رسول الله َكِةِ: «من ل يَدَعْ قَولَ الرُورٍ 
وَالْعَمَلَ ؛ په كليس لله حَاجةٌ في أن يَدَعَ طَعَامَهُ وَغَرَابَُ د 


کک کک کا کا کر 


(1) الوجيز )٠٠١/١(‏ والمجموع .)٦۳۷۷(‏ 
)۲( رواه البخاري )۱۹۰٤(‏ ومسلم .)١٠١١(‏ 
)۳( رواه البخاري (۱۹۰۳). 





aa 


ممُسدات الصوم: 

يفسد الصوم -بوجه عام - كلا انتفى شرط من شروطه» أو اختل 
أحد أركانه» كالردة وكطروء الحيض» وكل ما ينافيه من أكل وشرب أو جماع 
ونحوهماء ودخول شيء من خارج البدن إلى جوف الصائم إلى غير ذلك كا 
سيأتي إن شاء الله. 

ومن هذه الأشياء ما هو متفق عليه وما هو ختلف فيه ومنها ما يوجب 
القضاء فقط ومنها ما يوجب القضاء مع الكفارة على التفصيل الأتي: 

ما يبطل الصيام. 

-7-١‏ الأكل والشرب عامداً ذاكراً لصومه. 

اتفق الفقهاء على أن من تعمد الأكل والشرب وهو صحيح مقيم في ؤ 
يوم من شهر رمضان أنه يحرم عليه» ويجب عليه القضاء لقول الله تعالى: 
اوو اروا قن الط اليش مى ا بط الأ سوم من الجر رأ ايام إل يدل ». 
[البكة :۷مد الأكل والشرب إلى تبين الفجرء : ثم مر بالصيام عنها. 

ولقول النبي وَك: الي تي يد ارف کم لصا أب بن اه 
تَا من ربح المْسْكِء يَبْدكَ طَعَامَهُ وَشْرَابَهُ وَشََهْوَتَهُ من أخلي). 0 1 

قال ابن قدامة جله: يفطر بالأكل و 0 ب بالإجماع وبدلالة الكتاب 
والسنة.وأجمع العلماء على الفطر بالأكل والشرب بط يتغذى به. فأمباما لا 
يتغذى به فعامة أهل العلم على أن الفطر يحصل به.لدلالة الكتاب والسنة 
على تحريم الأكل والشرب على العموم. ”© 


() رواه البخاري .)١19/46(‏ 
(5) المغني (5/ 5 )١5‏ والإفصاح /١(‏ 79460). 





الصائم» وهو مقصود الصوم» ودليله الآية الكريمة والإجماع» وممن نقل 
الإجماع فيه ابن المنذر."“ 

وقال أيضاً: إذا ابتلع الصائم ما لا يؤكل في العادة» كدرهم ودينار 
وتراب أو حصاة» أو حشيش أو نار أو حديدٍ أو خيطٍ أو غير ذلك أفطر بلا 
خلاف عندناء وبه قال أو حرنة ومالافيو اعد ودار د وهام الفلا يه 
الف انك 

إلا أن الفقهاء قد اختلفوا فيا إذا أكل أو شرب متعمداً هل عليه كفارة 
أو لا؟ 

قذفتتن أب و خدفة وأصحابه ؤنالك واضحابه إل امن أفظر يندا 
بأكل أو شرب أنَّ عليه القضاء والكفارة؛ إلا أن أبا حنيفة اشترط في وجوب 
الكفارة» أن يكون المتناول مما يتغذى به؛ أو يتداوى به» فأما إن ابتلع حصاة 
أو نواة فلا تجب عليه الكفارة» وعن مالك فيمن ابتلع حصاة أو نحوها 
روايتان.والكفارة ككفارة الظهار. 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن من أكل أو شرب متعمداً يجب عليه 
القضاء فقط دون الكفارة. 

قال ابن رشد #ل#: والسبب في اختلافهم: اخمتلافهم في جواز قياس 
المفطر بالأكل والشرب على المفطر بالجاع. 

فمن رأى أن شبههما فيه واحد وهو انتهاك حرمة الصوم جعل حكمه| 


والجدا. 


.)016 /( المجموع‎ )١( 
.)0177 /7( المجموع‎ )١( 





ومن رأى أنه وإن كانت الكفارة عقاباً لانتهاك الحرمة فإنها أشد مناسبة 
للجاع منها لغيره» وذلك أن العقاب المقصود به الردع والعقاب الأكبر قد 
يوضع لما إليه النفس أميل» وهو لما أغلب من الجنايات» وإن كانت الجناية 
متقاربة» إذ كان المقصود من ذلك التزام الناس الشرائع» وأن يكونوا أخياراً 
عدولاً يا قال تعالى : ليب يكم أليَيمكمَا كِب عل رت ون یڪ ملک 
تَنَُّونَ 4 [اتة: +18] قال: هذه الكفارة المغلظة خاصة بالجماع» وهذا إذا كان 


ممن يرى القياس. 

وأما من لا يرى القياس فأمره بين أنه ليس يتعدى حكم الجماع 
إلى الأكل والشرب. وأما ما روى مالك في: «الموطأ»:أن رجلا أفطر 
في رمضان فأمره النبي ككل بالكفارة المذكورة» فليس بحجة» لأن 
قول الراوي فأفطر هو مجملء والمجمل ليس له عموم فيؤخذ به. 
لكن هذا قول على أن الراوي كان يرى أن الكفارة كانت لموضع 
الإفطارء ولولا ذلك لما عبر بهذا اللفظ ولذكر النوع من الفطر الذي 
ا 

إلا أن الحنفية قالوا: إن) تحب عليه الكفارة إذا نوى الصيام ثم أفطرء أما 
من أصبح من رمضان لا ينوي الصوم فأكل أو شرب أو جامع فعليه قضاء 
ذلك اليوم ولا كفارة علية.'") 


)١(‏ بداية المجتهد ١0 /5١5 /١(‏ 5) وانظر بدائع الصنائع (7/ 814) وما بعدهاء والاختيار 
(/2) وشرح فتح القدير(5/ 7757/770) والإشراف )3١١/75٠١(‏ ومختصر 
القدورى (57) والشرح الصغير )551//١(‏ والمجموع (17/ 5455/ 0417) والمغني 
(/ ۷۰( والإفصاح (۱/ .)۳۹٦‏ 

.)1٤۹ /۲( ()البدائع‎ 





| الفقه الميسر على المذاهب الاربعة |2 





من أكل أوشرب ناسياً: 
7 
جهور النتهاء المنية والشافمية واحنايلة إلى أن صومه صحيح ولا يجب 


عليه القضاء؛ لقول النبي يَكِ: «من نَّيِيَ وهنى ضام اگ لَ أو شرب لي 
َ صَوْمَهُ إَِ أَطْعَمَهُ الله وَسَقَاهُ) وني لفظ: «من اگل أو رب اا فلا 
يُفْطِرْ قاتا هو ررق رََقَهُ الله ." 

وعن أي هريرة خف : أن النبي بيا قال: من َر في سير رَمَضَانَ 
تَاسِيًا فلا قَضَاءَ ٤‏ عَلَيْهِ ولا كَفَارَ وغير ذلك من الأحاديث ولأنها عبادة 
ذات تحليل وتحريم فكان في محظوراتها ما يختلف عمده وسهوه كالصلاة 
والح 

وذهب المالكية إلي أن من أكل أو شرب ناسياً أن صومه يفسد» وجب 
عليه القضاء لعموم قوله تعالى: ووأ َائْرَبأحقَ يتيلك كط الْأَيضُ مَأ ليل 
آلسود من المج رماي لاإ آل 4 وهذا لم يتمه» وقد حرم الإمساكء فأشبه 
العامد. 

ولأن كل فعل لا يصح الصوم مع شيء من جنسه عمداً على وجه» فلا 
يصح مع سهوه كترك النية. 





.)۸۰۹( رواه البخاري (۱۹۳۳) ومسلم‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي (۷۲۱) والدار قطني (۲/ .)۱۸١‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع 
.(TAY)‏ 

(۳) رواه ابن خزیمة في صحیحه (۳/ ۲۳۹) وابن حبان في صحیحه (۸/ ۲۸۷) وغیر هما 
وحسنه الألباني في صحيح الجامع .)٠٠۷١(‏ 

)2 الاختیار (۱/ ۲۹۸) وشرح فتح القدير (۲/ ۳۲۷) وختصر القدروي (1۲) والمجموع 
(0/ 7ه ) والمغني )10١/5(‏ والإفصاح .)79477/١(‏ 





وأما وجوب القضاء عليه؛ فلأنه مكلف حصل منه أكل في رمضان 
كالعامد؛ ولأنه أكل في صوم مفترض» لا يسقط بالمرض كالمريض. 

ولأن القضاء إذا وجب على المريض مع كونه أعذر من النامي» كان بأن 
ت غ ال ل 

٤‏ -الطعام الباقي بين أسنانه إذا ابتلعه: 

قال ابن المنذر #له: أجمع العلماء على آنه لا شبيء على الصائم فيم| يبلعه 
مما يجري مع الريق مما بين أسنانه مما لا يقدر على رده قال: فإن قدر على رده 
فابتلعه عامداً» قال أبو حنفية: لا يفطرء وقال سائر العلماء: يفطر» وبه 
أقول.”") 

وقال النووي خله: إذا بقي في خلل أسنانه طعام, فينبغي أن يخلله في 
الليل» وينقي فمه فإن أصبح صائاً وفي خلل أسنانه شيء فابتلعه عمدأًء 
أفطر بلا خلاف عندناء وبه قال مالك وأبو يوسف وأحمد. 

وقال أبو حنيفة يفطر. 

دليلنا: أنه ابتلع ما يمكنه الاحتراز عنه» ولا تدعو حاجته إليه» فبطل 
صومه» كما لو أخرجه إلي يده ثم ابتلعه. 

ولو ابتلع شيئاً يسيراً جدا كحبة سمسم أو خردل أو نحوهما أفطر بلا 
خلاف عندناء وبه قال جمهور العلاء» وقال المتولي: يفطر عندنا ولا يفطر عند 
أبي حنيفة» ىا قال في الباقي في خلل الأسنان.”" 


(۱) الإشراف )3١7(‏ والشرح الصغير )57/١(‏ والمغني (4/ ١‏ والإفصاح 
(1/۱1). 

() المجموع (۷/ ۲ والإجماع (TT)‏ 

.)١١۷ /٤( والمغني‎ )٥۲١ /۷( المجموع‎ )( 





قال السرخسي الحنفي خه في المبسوط: وإن كان في أسنانه شيء فابتلعه 
لم يضره. لأن ما يبقي بين الأسنان في حكم التبع لريقه فلهذا لا يفسد 
الصوم.وهذا إذا كان دون الحمصة» فإن ذلك يبقي بين الأسنان عادة. © 

٥-حکم‏ من أكل أو شرب وهو يظن أن الشمس قد غابت أو أن 
الفجر ل يطلع: 

اتفق الأئمة الأربعة على أن من أكل أو شرب وهو يظن أن الشمس قد 
غابت أو أن الفجر لم يطلع فبان الأمر بخلاف ذلك بعد إفطاره أنه يجب عليه 
القضاء, لأنه أكل مختاراً ذاكراً للصوم؛ فأفطر كا لو أكل يوم الشك» ولأنه 
جهل بوقت الصيام فلم يعذر به كا لجاهل بأول رمضان» ولأنه يمكن التحرز 
منه فأشبه أكل العامد. 

ولقول الله تعالى: حى يتين رايط الأيض مالي الأ سوم الج رفا يام 
إا ل ق الان و روا البخاوي عن شام ابين 
عروة عن فاطمة بنت المدذر عن أسماء بنت أبي بكر الصديق ب قالت: 
«أفطرتا على حَهْدِ النبي َك يوم عَم فم طلَعَث الشَمْس. قیل لشَام: قاروا 
ِالْقَضَاءِ؟ قال: لَابْدٌ من قَضَاءِ).”2 

ون رواء مالك في الوطاعن زيد بن أسلم عن أخيه خالد أن مسر بن 
ا :مْطَرَدَاتيَوْم في رَمَضَانَ في يَوْمٍ ِي خَيْمٍوََأَى أنه قد 

مسى وَعَابْتٍ م ت الشّمْسُ فَجَاءه رَجُل فقال يا أَمِيرَ الْمؤْمنَ طَلَعَتِ الشّمْسٌ 
1 عُمَرْ الْحُطْبُ يَسِيرٌ وَقَدِ اجْتَهَدْنًا».”" قال البيهقي خله: قال مالك 


.)١116 /١( المبسوط‎ )١( 

() أخرجه البخاري .)١969(‏ 

() اخرجه مالك في الموطأ )1۷١(‏ ومن طريقه الشافعي في مسنده )٠٠١ /١(‏ والبيهقي 
(/ ۲۱۷) وغیرهم. 





والشافعي: معنى: «الحَطبُ يَييك). قضاء يوم کا 
وقال أبو عمر بن عبدالبر خه: والدليل على صحة من قال يقضي اليوم 
إجماعه على أنه لو عُمّ هلال رمضان فأفطروا ثم قامت الحجة برؤية الحلال أن 
عليهم القضاء بعد إتمام صيامهم يومهم." 
5- حكم من شك في طلوع الفجر فأكل أو شرب أو جامع: 
ذهب جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن من أكل أو 
شرب أو جامع وهو شاك في طلوع الفجر وم يتبين الأمر فليس عليه قضاء 
وله الأكل والشرب والجماع حتى يتيقن طلوع الفجر. لقول الله تعالى: «وَوُوأ 
واشریوا حی بین حيط ا أي می أ نيط السود من ارفا إل ّل €[ : 18١‏ 
مد الأكل إلى غاية التبين» وقد يكون شاكاً قبل التبين» فلو لزمه القضاء لحرم 
عليه الأكل. 
ولما صح عن ابن عباس خإنعك أنه قال: «كُلْ ما شككت حتى يتبين 
لك» وني لفظ: « گل ما شککت حتی لأَتَضكٌ) © ولأن الأصل بقاء الليل 
فيكون زمان الشك منه مالم يعلم يقين زواله» بخلاف غروب الشمس» أي 
إن اكل شاكاً غروب الشمس ول يتبين فعليه القضاء لأن الأصل بقاء 
النهار. 
() المجموع (۷/ )١٠١ /٠٠١‏ والمدونة /١(‏ ۹۳) والقوانين الفقهية (81) والأم (؟/ 95) 
والتمهید (۲۱/ ۹۸) وشرح ابن بطال )٦۰ /٤(‏ وشرح الزرکشي )٤۲۸/۱(‏ والكافي 
)۳٠١ ۱(‏ والمغني /٤(‏ ۱۹۷) وفتح القدير (۲/ ۳۷۲) والإفصاح (۱/ ۳۸۷). 
() الاستذكار ("/ 5 75). 
() رواه عبدالرازق /٤(‏ ۱۷۲) وابن أي شيبة شيبة (7/ 7/17 ۲۸۸) والبيهقي /٤(‏ ۲۲۱ )وقال 
النووي في المجموع (۷/ 5 ٠‏ 0): إسناد صحيح. 





وذهب الإمام مالك إلى أن من شك في طلوع الفجر فأكل أنه يجب عليه 
القضاء لأن الأصل بقاء الصوم في ذمته» فلا يسقط بالشكء ولأنه أكل شاكاً 
في النهار والليل» فلزمه القضاء كا لو أكل شاكاً في غروب الشمس.“ 
/ا- الجماع: 
أجمع أهل العلم على أن من وطئ في يوم من رمضان عامداً فقد عصى 
الله سبحانه وتعالی ورسوله با إذا کان مقی)ء وقد کان قد نوى من الليل» 
وعليه الكفارة الكبرى. 
ي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً. 9» 
لقول الله تعالى: ایل حت لك السام رمك ب كيك هن يات لم وَأ 
اش كو أ ل اه اڪ کے“ و تاوت شڪ نتا مساب ےا فک وما نک مان وروش 1 
تان سك لاا عل ل تيا الكيط الأنيل ين الل الود نامرد 
مامإل الل © [اة /ا4]. 
ولا رواه أبو هريرة ينث قال: «بَيَْ) نحن جُلُوسٌ عِنْدَ النبي يل إذ 
جَاءهُرَجُل فقال: يا رَسُو ل الها هَلَكْتُ. قال: مالك؟ قال: وَكَمْتُ على 
ائرَأني وأنا صَائِم فقال رسول الله يكلِ: هل كد َكَبَةتْيقّهَا؟ قال: لا. قال: 
هَل تَسْتَطِيٌ أن َصُو شَهْرَينِ تابح مَيْنِ؟ قال: لا. فقال: لِد إِطْعَامَ 


0 


سین مسکیتًا؟ قال: لَا. قال: مَكَتٌ النبي لاتا حن على ذلك أن النبي 


)١(‏ الاستذكار 57/79 7) والمجموع (207/007/1) والمغني )١198/5(‏ ومختصر 
اختلاف العلماء (؟/ .)١5‏ 

(؟) حكاه- أي الإجماع - ابن هبيرة في الإفصاح 5٠0٠ /١(‏ ) و النووي في المجموع 
0710 ) وابن قدامة في المغني )١17/5(‏ وانظر البدائع (؟/179) والإشراف 
)3٠١(‏ وشرح فتح القدير (0717”8/577/5. 









ا بع بعَرَق فيه مر وَالْعَرَكُ ال قال: أ ئيْنّ السَّائِلٌ ؟ فقال: أنا. قال: خذ هذا 


دَق و قال لجل eee‏ 
(يرِيدُ ارين نِ) أل بَيْتِ قر من أل بي ي» قَضَحِاكٌ النبي يكل حتى بَدَتْ 


ابه نه قال: 0 9 

هل تجب الكفارة على الترتيب أو على التخيير؟ 

اختلف الفقهاء في الكفارة» هل هى على الترتيب أو على التخيير؟ 

فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة في المشهور أنبنا على الترتيب 
لحديث أب هريرة السابق» وفيه أن رسول الله قال لزاع صل امراته: 
«هل كحِدُ وَكَبَةَعْيُِهًا؟ قال: لا. قال: هَل تَستطِيع أن تضم هرن 
مُتتَابَْنِ؟ قال: لَا. فقال: :هَل كد إطْمَامَ , سين مِسْكِيئًا؟ قال: لَا. قال: 
E EGE‏ نعل ذلك أي النبي يكل برق فيه 
ترّ.... الحديث». فإن كان من أهل العتق أعتق» فإن لم يجد فصيام شهرين 
متتابعين» فإن لم يجد فإطعام ستين مسكيناً. ولأن الحديتٌ نص في المسألة. 

وذهب المالكية والإمام أحمد في رواية إلى أن الكفارة على التخيير إما 
عتق رقبة» أو صيام شهرين متتابعين» أو إطعام ستين مسكيناء والمستحب 
عند المالكية الإطعام أكثر من التق ومن الصيام؛ لما روى أبو هريرة خف : 
«أنّ رَجُلاً أفْطَرَ في رَمَضَانَ مره رسول الله يك أن کر بق ربق أو صِيام 
شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَْنِء أو إِطْعَام سََّينَ مسكيئًا».7" ولفظ: «أو). للتخيير. ولأنها 
كفارة لل تجب عن إتلاف ولا عذر فدخلها التخيير ككفارة اليمين .^ 


.)١١١١( رواه البخاري (1875) ومسلم‎ )١( 
(؟)رواه مسلم(١١١١) ومالك في الموطأً (501) واللفظ له.‎ 
)۳٤١١ /۳۳۹ /۲( والإشراف (۲۰۱) وشرح فتح القدیر‎ )٤٦١ /۱( الشرح الصغیر‎ 0 





قال ابن رشد <: وسبب اختلافهم في وجوب الترتيب: تعارض 
ظواهر الآثار في ذلك و الأقيسة» وذلك أن ظاهر حديث الأعرابي المتقدم 
يوجب أنها على الترتيب» إذ سأله النبي ية عن الاستطاعة عليها مرتبا 
وظاهر ما رواه مالك من أن رجلا فطر في رمضان» فأمره رسول الله لا 
أن يعتق رقبة» أو يصوم شهرين متتابعين» أو يطعم ستين مسكيناً أنها على 
التخيير» إذ (أو) إن) تقتضى ني لسان العرب التخيير» وإن كان ذلك من 
لف الراوي الصاخيةإذ كانواهع أقعديتهوع الأخرالة ودلالات 
الأقوال. 

وأما الأقيسة المعارضة في ذلك» فتشبيهها تارة بكفارة الظهارء وتارة 
بكفارة اليمين» لكنها أشبه بكفارة الظهار منها بكفارة اليمين» وأخذ الترتيب 
من حكاية لفظ الراوي. 

وأما استحباب الابتداء بالطعام» فمخالف لظواهر الآثار» وإنم) ذهب 
إلى هذا من طريق القياس» لأنه رأى الصيام قد وقع بدلة الإطعام في مواضع 
شتى من الشرع» وأنه مناسب له أكثر من غيره بدليل قراءة من قرأ إوعلى 
الذين يطيقونه فدية طعام مساكين» ولذلك استحب هو وجماعة من العلماء 
لمن مات وعليه صوم أن يكفر بالإطعام عنه» وهذا كأنه من باب ترجيح 
القياس الذي تشهد له الأصول على الأثر الذي لا تشهد له الأصول”"“ 





والعناية شرح الحداية )٠٠١ /٠(‏ والمجموع (1/ 005) والمغلي (188/1417/5) 
والإفصاح )501/١(‏ والمدونة (194/7) ورسالة القيرواني )1١/١(‏ والاستذكار 
)"١7 81١ /(‏ وحاشية ابن القيم على سئن أبي داود (1/ )١7‏ وشرح مختصر خليل 
(؟/ 554) والفواكه الدواني /١(‏ 16”) والشرح الكبير .)017١ /١(‏ 

.)٤١١ /١( بداية المجتهد‎ )١( 





إذا كرر الجماع في رمضان هل يلزمه كفارة واحدة أو لا؟ 
أجمع الفقهاء على أن من وطئ في يوم من رمضان ثم كفر» ثم وطئ في 


يوم آخر أن عليه كفارة أخرى. '" 


واختلفوا فيم| إذا جامع في يوم من رمضانء فلم يكفر حتى جامع في يوم آخر. 

فذهب المالكية والشافعية وأحمد في أصح الروايتين عنهإلى أنه يلزمه 
كفارتين؛ لأنه تكرر سبب وجوب الكفارة وهو الجماع» والحكم يتكرر بتكرر 
سببه؛ لأن كل يوم عبادة منفردة» وأنه أفسد صوم يومين من رمضان فوجب 
إخراج كفارة زائدة على كفارة الأول. ولأنهم| عبادتان لا يلحق إحداها فساد 
الأخرى كال حجتين والعمرتين. 

وذهب الحنفية وأبو بكر عبدالعزيز من الحنابلة» وهو ظاهر اختيار 
الخرقى. إلى أنه إن| يلزمه كفارة واحدة؛ لأنها جزاء عن جناية يتكرر سببها 
قبل استيفائها؛ فيجب أن تتداخل كالحد. ولحديث الأعرابي المتقدم فإنه لما 
قال: «واقعت امرأتي» أمره رسول الله يَكلبإعتاق رقبة واحدة بقوله:«أعتق 
رقبة». وإن كان قوله: «واقعت»). يحتمل المرة والتكرار ولم يستفسر فدل أن 
الحكم لا يختلف بالمرة والتكرار. 

قال الكاساني ل :ولأن معنى الزجر لازم في هذه الكفارة أعني 
كفارة الإفطار بدليل اختصاص وجوبها بالعمد المخصوص ف الجناية 
الخالصة الخالية عن الشبهة» بخلاف سائر الكفارات» والزجر يحصل بكفارة 
واحدة بخلاف ما إذا جامع فكفر ثم جامع» لأنه لما جامع بعدما كفر علم أن 
الزجر لم يحصل بالأول. ”" 
(١)بداية‏ المجتهد )5148/1١(‏ والمغني (4/ )١45‏ وروى زفر عن أبي حنيفة أنه ليس عليه 

كفارة إلا أن ظاهر الرواية أن عليه كفارتين البدائع (۲/ .)٠٠١‏ 

(؟)البدائع (؟/ .)56٠١‏ 





وقال ابن رشد <4: والسبب في اختلافهم: تشبيه الكفارات بالحدود 
فمن شبهها بالحدود قال: كفارة واحدة تجزئ في ذلك عن أفعال كثيرة» كما 
يلزم الزاني جلدٌ واحدٌ وإن زنى لف مرةء إذا لم يحد لواحد منها. 

ا و ا 
في هتك الصوم فيه» أوجب في كل يوم كفارة. 

قالوا: والفرق بينهما أن الكفارة فيها نوع من القربة» والحدود زجر 
محض 1" 

إذا كرر الجماع في يوم من رمضان مرتين: 

ذهب جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن من وطئ وكفرء 
ثم عاد فوطئ في يومه ثانياً أنه لا تجب عليه كفارة ثانية ولا شيء عليه بذلك 
الجماع الثاني» لأنه لى يصادف صوماً منعقداً بخلاف الجاع الأول.ولأنه م 
يمنع صحته فلم يوجب شيئاً كالجماع في الليل. 

وذهب الحنابلة إلى أنه يجب عليه كفارة ثانية» لأن الصوم في رمضان 
عبادة تجب الكفارة بالجماع فيهاء فتكررت بتكرر الوطء إذا كان بعد التكفير» 
كا لحج ولأنه وطء حرم لحرمة رمضان.فأوجب الكفارة كالأول. 

قال ابن قدامة #له: فإن قيل: الوطء الأول تضمن هتك الصوم» وهو 
مؤثر في الإيجاب», فلا يصح إحاق غيره به. 

قلنا: هو ملغي بمن طلع عليه الفجر وهو مجامع فاستدام فإنه تلزمه 
الكفارة مع أنه لم بتك الصوم.") 
)١(‏ بداية المجتهد )418/١(‏ وانظر المجموع (5094/058/1) والمغني (197/5) 


والإفصاح .)507/١(‏ 
0( المغني (4/ )١44‏ وباقي المصادر السابقة. 





بخلاف ظنه: ۰ 

اتفق فقهاء المذاهث.الأربعة على أن من وطء ظاناً أن الشمس قد غربت أو أن 
الفجر لم يطلع» فبان بخلاف ظنه أن القضاء واجب عليه ثم اختلفوا في الكفارة. 

فقال أبؤ حنيفة ومالك والشافعى:.لا تجب عليه. 

وقال الإمام أحمد: تجب عليه الكفارة.(٠‏ 

9- إذا طلع الفجر وهو مجامع فاستدام الجماع: 

اختلف الفقهاء فيه إذا طلغ الفجر وهو مجامع واستدام الجماع مع علمه 
بالفجر فقال الحنفية: إن نزع في الحال صح صومه» ولا شيء عليه» لأن 
الإخراج ترك للجاع» وما علق على فعل شيء لا یتعلق بترکه» کا لو حلف 
ألا يلبس هذا الثوب وهو عليه؛ فبدأ ينزعه. لم يحنثء أو حلف ألا يدخل 
دارا وهو فيهاء فخرج منها فكذلك هنا. 

أما إن استدام في الجماع ولم ينزع في الخال فعليه القضاء دون الكفارة 
لأن وطأه لم يصادف صوماً صحيحاًء فلم يو جب الكفارة» لأن الكفارة لم 
تجب فإفساد الصوم» وذلك بعد وجوبه. وتباطؤه في الجماع يمنع وجود 


الصوم لفساده فل" كفارة. 
وقال المالكية: إن استدام فعليه القضاء والكفارة وإن نزع فالقضاء 
فقط 0 


)١(‏ الإفصاح ٠5 /4٠ 5 /١(‏ ) والمغني (5/ )١187‏ والمجموع (1/ 47/007 0). وقد سبق 
أدلة القولين فيمن أكل أو شرب وهو يظن أن الفج رم يطلع وأن الشمس قد غربت. 
(؟) قال القاضي عبد الوهاب المالكي ني الإشراف (ص744): إذا طلع الفجر وهو يولج لم 

ينعقد صيامه - خلافاً لأبي حنيفة والشافعي لأنه حصول وطء في جزء من:النهار» فأشبه 
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صومه لما رواه البيهقي عن نافع عن ابن عمر خا : «كان إذا نودي بالصلاة» 
والرجل على امرأته. لم يمنعه ذلك أن يصوم» إذا أراد الصيام» قام» واغتسل» 
وأتم صیامه» ٩.‏ 

أما إن استدام في الجماع ولم ينزع وجب عليه القضاء والكفارة. 

قال النووي خه: إذا طلع الفجر وهو مجامع» فعلم طلوعه؛ ثم مكث 
مستدياً للجماع» فيبطل صومه بلا خلاف» نص عليه وتابعه الأصحاب» ولا 
يعلم فيه خلاف للعلماء» وتلزمه الكفارة على المذاهب." 

وقال الحنابلة: إذا طلع الفجر وهو مجامع فاستدام الجماع» فعليه القضاء 
والكفارة» لأنه ترك صوم رمضان بجماعء أثم به لحرمة الصوم» فوجبت به 
الكفارة» ى) لو وطئ بعد طلوع الفجر. 

أما إن نزع في الحال مع أول طلوع الفجرء فقال ابن حامد والقاضي 
عليه الكفارة أيضاً ونصره ابن عقيل» لأن النزع جماع يلتذ به» فتعلق به ما 
يتعلق بالاستدامة كالويلاج. 

وقال أبو حفص: لا قضاء عليه ولا كفازة» لأنه ترك للجاع» فلا يتعلق 
به ما يتعلق بالجماع؛ كا لو حلف ألا يدخل داراً وهو فيها فخرج منها كذلك 
ههنا. 


إذا استدام» وإن نزع لوقته» فلا كفارة عليه» وإن استدام قال أصحابنا عليه كفارة. وتخرج 
ذلك عندي» على قول ابن القاسم. متى أكل ناسياًء ثم أكل بعده عامداً فإنه إن كان 
متأولاًء فلا كفارة عليه» وإن كان على وجه الجرأة وقصد الهتك» فعليه الكفارة. 

)١(‏ رواه البيهقي )71١4/4(‏ وقال النووي في المجموع (// “11 0): إسناده صحيح. 

.)٥٦١ /٠٠١ /۷( المجموع‎ )۲( 





قال المرداوي: قال في الفائق: وهو المختارء واختاره الشيخ تقي الدين 
قاله في القواعد. ° 

المرأة الموطوءة في نهار رمضان: 

اتفق الفقهاء على أن المرأة الموطوءة في هار رمضان مطاوعة قد فسد 
صومهاء وعليها القضاء. 

إلا أمهم اختلفوا في وجوب الكفارة عليها: 

فقال أبو حنفية ومالك والشافعي في قول وأحمد في أظهر الرواتين عنه: 
أنه يجب عليها الكفارة أيضاً كالرجل؛ لأن سبب الكفارة جناية الإفساد. لا 
نفس الوقاع» وقد شاركته فيه» ولا يتحمل عنهاء لأها عبادة أو عقوبة, لا 
يجزئ عنها التحمل» ولأنها هتكت صوم رمضان بال جاع» فوجب عليها 
الكفارة كالرجل. 

ولأن الجماع سبب موجب للكفارة» فوجب أن يشتركا فيا يلزم به» إذا 
اشتركا فيه كالقتل» ولأن جميع الأحكام المتعلقة بالوطء في حق الواطئ؛ 
محكوم بها في حق الموءة» من وجوب الغسلء والفطرء والحد, والإحصان» 
والقضاءء فكذلك وجود الكفارة. ۰ 

وذهب الإمام الشافعي في المذهب عنده والإمام أحمد في رواية إلي أنه لا 
كفارة عليها؛ لأن النبي كَةِ أمر الواطئ في رمضان أن يعتق رقبة ولم يأمر في 
المرأة بشىء مع علمه بوجود ذلك منهاء ولأنه حق مال يتعلق بالوطء من بين 
جنسه؛ فكان على الرجل كا مهر. 
7 الإنصاف (۳/ ۳۳۱/ ۳۳۲) و المغني (5/ 188) والمجموع (1/ )007/0٠04‏ وحاشية 


ابن عابدین (۲/ ۳۹۷/ ۳۹۸) والإشراف (۲۹۹) والمبدع (۳۲/۳) والإفصاح 
(۱/ ۸۹). 





قال الإمام الشافعي خم ني: «الأم»: وإذا كفر أجزأعنه وعن امرأته 
وكذلك في الحج والعمرة وبهذا مضت السنة ألا تري أن النبي يكل لم يقل 
تكفر المرأة وأنه لم يقل في الخبر في الذي جامع في الحج تكفر المرأة. 

فإن قال قائل: فا بال الحد عليها في الجاع ولا تكون الكفارة عليها؟ قيل: 
الحد لا يشبه الكفارة.ألا تري أن الحد يختلف في الحر والعبد والثيب والبكر.فإن 
مذهبنا وما ندعي إذا فرقت الأخبار بين الشيء أن يفرق بينه كا فرقت ٠‏ 

٠‏ إذا جامع ناسياً: 

اعلت انهاه حك بن جايع تسيا لصوم 1 

فذهب الحنفية والشافعية إلي أنه لا يفسد صومه بذلك ولا تجب عليته 
E‏ «من أكَلّ أو َب تايا فلا بفِْر فإ 
هو ررق رَوَقَة اله وي رواية: من تي وهو صَايِْمْ اگل أو شرب ب فليم 
صَوْمَهُ َِ َطْعَمَهُ لله لله وَسَقَاةُ» !" قالوا: فنص على الأكل والشرب وقسنا 
عليهم| كل ما يبطل الصوم من الماع وغيره. 

وذهب المالكية في المذهب والإمام أحمد ني رواية إلي أنه يفسد صومه 
بذلك ويجب عليه القضاء ولا تجب عليه الكفارة»لقوله تعالى: #وطُوأ وروأ 
تايط الأَيض مأل الأ سوو لجرا امإ ل لكل 4 وهذالم يتمه. 


(۱) الام (۲/ )٠۰١‏ وانظر شرح فتح القدیر (۲/ ۳۳۸/ ۳۳۹) والبدائع (۲/ )٠٤١‏ 
والمبسوط (۳/ ۷۲/ ۷۳) وتحفة الفقهاء )۳٠١ /١(‏ والإشراف )۲٠١(‏ والشرح الصغير 
)٠٥۷ /١(‏ والمجموع (۷/ )٥۷١ /٠١١‏ والمخني )۱۸١ /٤(‏ والإفصاح (۱/ ۳۹۳) 
وبداية المجتهد .)5١5/1١(‏ 

)1( رواه الترمذي (۷۲۱) والدار قطني (۲/ .)۱۸١‏ وصبخخه الألباني في صحيح المجامع 
(TAY)‏ 

(۳) رواه البخاري (۱۹۳۳) ومسلم (۸۰۹). 





وقد حرم الإمساك فأشبه العامدء ولأن كل فعل لا يصح الصوم على شيء 
من جنسه عمداً على وجه فلا يصح مع سهوه كترك النية. 

ولقوله يَكللدِ: ائ عن سي اطا رشان و انه افر ناسا 
كالأكل» وليس عليه الكفارة الكبرى؛ لأنها تتبع الإثم بدليل انتفائها مع 
عدمه» وللحديث المتقدم. 

وذهب الحنابلة في المذهب والإمام مالك ني رواية رواها عنه معن بن 
عيسي وال روي وهو قول ابن ا ماجشون من المالكية إلي أنه يفسد صومه ويجب 
عليه القضاء والكفارة. 

لأن النبي يِل أمر الذي واقع امرأته في رمضان بالكفارة ولم يسأله عن 
العمد ولو افترق الخال لسأل واستفصل ولأنه يجب التعليل با تناوله لفظ 
السائل» وهو الوقوع على المرأة في الصوم» ولأن السؤال كال معاد في الجواب 
فكأن النبي بيا قال: من وقع على أهله في رمضان فليعتق رقبة» قال ابن 
قدامة #ه: فإن قيل: ففي الحديث ما يدل على العمد» وهو قوله: «هلكت». 
وروی: «احترقت). 

قلنا: يجوز أن يخبر عن هلكته فيم| يعتقده في الجاع مع النسيان من إفساد 
الصوم وخوفه من غير ذلك» ولأن الصوم عبادة تحرم الوطء فاستوي فيها 
عمده وسهوه كالحج» ولأن إفساد الصوم ووجوب الكفارة حكان يتعلقان 
بالجماع لا تسقطههم| الشبهة» فاستوي فيه العمد والسهو كسائر أحكامه." 


)١(‏ صحيح: سبق تخريجه. 

() المغني (5/ )١179/141‏ والمجموع (/1/ 01*75./01) والهداية )١177/١(‏ وشرح فتح 
القدیر (۲/ ۳۲۷/ ۳۲۸) وختصر القدوري )١۲(‏ والمدونة الكبرى (۲۰۸/۱) وشرح 
مسلم (۸/ )١‏ وروضة الطالبين (۳/ )٠١١‏ والاختيار )٠١١ /١(‏ والقوانين الفقهية 
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(۸۳) وتبین المحقائق (۱/ ۳۲۲) والدر المختار (۲/ )5٠ 3١‏ والاستذكار 09١8/90‏ 
ومجموع الفتاوي )۲۲۸۲١(‏ والإأفصاح )٤١١(‏ والإشراف .)۲٠١(‏ 

وقال ابن رشد له في بداية المجتهد /١(‏ 177/415 5): وأما المسألة الثانية وهو إذا جامع 
ناسيا لصومه فإن الشافعي وأبا حنيفة يقولان لا قضاء عليه ولا كفارة وقال مالك عليه 
القضاء دون الكفاءة وقال أحمد وأهل الظاهر عليه القضاء والكفارة وسبب اختلافهم في 
قضاء الناسي معارضة ظاهر الأثر في ذلك القياس. 

وأما القياس فهو تشبيه ناسي الصوم بناسي الصلاة فمن شبهه بناسي الصلاة أوجب عليه 
القضاء كوجوبه بالنص علي ناسي الصلاة. 

وأما الأثر المعارض بظاهره لهذا القياس فهو ما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله ل (من يي وهو صا ِم اگل آو شرب لم صو وه تا أطْعَمَة الله 
وَسَقَاة). . وهذا الأثريشهد به عموم قوله عليه الصلاة والسلام -: رفع عن أمتي الَا 
وَالتُسْيَانُ وما أَسْنْكْرهُوا عليه». 

ومن هذا الباب اختلافهم فيمن ظن أن الشمس قد غربت فأفطر ثم ظهرت الشمس بعد 
ذلك هل عليه قضاء أم لا؟ وذلك أن هذا مخطئ والمخطى والناسي حكمها واحد فكيفما 
قلنا فتأثر النسيان في إسقاط القضاء بين والله أعلم. 

وذلك أنا إن قلنا: إن الأصل هو أن لا يلزم قضاء حتى يدل الدليل علي ذلكِ وجب أن يكون النسيان 
لايوجب القضاء في الصوم إذا لا دليل ههنا علي ذلك خلا ف الأمر في الصلاة. 

وإن قلنا: إن الأصل هو إيجاب القضاء حتى يدل الدليل علي رفعه عن الناسي فقد دل الدليل 
في حديث أبي هريرة علي رفعه عن الناسي اللهم إلا أن يقول قائل إن الدليل الذي استثني 
ناسي الصوم من ناسي سائر العبادات التي رفع عن تاركها الحرج بالنص هو قياس 
الصوم علي الصلاة لكن | إيجاب القضاء بالقياس فيه ضعف وإنم| القضاء عند الأكثر 
واجب بأمر متجدد» وأما من أوجب القضاء والكفارة علي المجامع ناسياً فضعيف فإن 
تأثير النسيان في إسقاط العقوبات بين في الشرع» والكفارة من أنواع العقوبات وإنما 
أصارهم إلي ذلك أخذهم بمجمل الصفة المنقولة في الحديث أعني من أنه لم يذكر فيه أنه 
فعل ذلك عمداً ولا نسيانًء لكن من أوجب الكفارة علي قاتل الصيد ناسيا لم يحفظ أصله 





- الاستمناء باليد: 

اتفق الأئمة الأربعة على أن من استمني بيده فقد فعل فعلاً محرماًء لكن 
لا يفسد صومه به إلا أن ينزل فيفطر بلا خلاف» ويجب عليه القضاء؛ لأنه 
إنزال عن مباشرة» فهو كالإنزال عن القبلة» ولأن الاستمناء باليد كالمباشرة 
فيا دون الفرج من الأجنبية في الإثم والتعزير» فكذلك في الإفطار. 

إلا أمهم قد اختلفوا هل يجب عليه كفارة أولا؟ فأوجبها المالكية وم 
يوجبها الجمهور ( الحنفية والشافعية والحنابلة ).° 

-١‏ من باشر فيما دون الفرج: 

اتفق الفقهاء على أن من أنزل في يوم من رمضان بمباشرة دون الفرج 
فسد صومه ووجب عليه القضاء. 

ثم اختلفوا في وجوب الكفارة: 

فقال أبو حنفية والشافعي: لا تجب الكفارة. لأن الأصل عدم الكفارة 
إلا فيها ورد به الشرعء وقد ورد الشرع بإيجاب الكفارة في الجماع» وما سواه 


في هذا مع أن النص إنما جاء في المتعمدء وقد كان يجب علي أهل الظاهر أن يأخذوا بلمتفق 
عليه وهو إيجاب الكفارة علي العامد إلي أن يدل الدليل على إيجابها علي النامي أو يأخذوا 
بعموم قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «رُفِعَ عن مقي اطا انان حتى يدل الدليل 
علي التخصيص ولكن كلا الفريقين لم يلزم أصله وليس في مجمل ما نقل من حديث 
الأعرابي حجةومن قال من أهل الأصول: إن ترك التفصيل في اختلاف الأحوال من 
الشارع بمنزلة العموم في الأقوال فضعيف فإن الشارع لم يحكم قط إلا علي مفصل وإنما 
الإجمال في حقنا. 

)١(‏ تحفة الفقهاء )70//١(‏ والاختيار )١51/١(‏ والدر المختار (7/ 5 40) والطحطاوي 
٠‏ ۴ ) والشرح الصغير )551//١(‏ والمجموع (7/ /07*٠‏ 077) والمغني 
(119/4) والإنصاف )١1/7(‏ والفروع (7”8/1) والفتاوي الكبرى (70/ 5 77). 





0 سنام لأن الجاع أغلظ وهذا يب به لخد في ملك التي ولات 
فيا سواء؛ فبقي على الأصل» وإن بلغ ذلك السلطان عزره؛ لأنه مخرم ليس 3 
فيه حد ولا كفارة» فثبت به التعزير كالمباشر ذ في دون الفرج من الأجنبية؛ ٠‏ 
ولأن الكفارة تفتقر إلي كيال الجحناية» لأنها تندرئ بالشبهات كالحدود. 

وقال الإمام مالك وأحمد: تجب عليه الكفارة» لأنه إنزال عن مباشرة 
أشبه الإنزال عن جماع. 00 

1 - الصائم إذا فكر فأنزل مني: 

ذهب جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن من فكر فأنزل 
أن صومه صحيح. 

لقول النبي ككه: دإ لله جاو عن اني ما حَدَّنَتْ به هاما تَمْمَلُ 

أو تَتَكَلَم) وه نق ق القطريية ولا عا ولا يمكن قاسة فل 

سر O‏ 
ويخالفه في التحريم إذا تعلق ذلك بالأجنية أو الكر 





فيبقى على الكراهة. 
ونقل الإمام النووي عن صاحب الحاوي ا دي). قوله: أماإذا 
فكر بقلبه من غير نظر فتلذذ فأنزل» فلا قضاء عليه» ولا كفارة بالإجاع قال: 


وإذا كرر النظر فأنزل أثم» وإن لم يجب القضاء. 


(1).حاشية الطحطاوي /١(‏ /ا48) وتحفة الفقهاء (۱/ ۳۵۸) وشرح فتح القدیر )۳١٠١/۲(‏ 
والشرح الصغير )٤٥١ /١(‏ والإشراف (ص۲٠۲)‏ والإفصاح )۳۹١/١(‏ والمجموع 
)٥۳۲/٠۹/۷(‏ والحاوي الكبير )٤١١/۳(‏ والإنصاف )۳١٠/۳(‏ والمغني 
)۱۷١ /٤(‏ والمدونة (۱/ ۱۹۹). 

(؟) رواه البخاري (4474) وقد روي بلفظ: «عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما حدثت به 
أنفسها مالم تعمل أو تتكلم». 





وذهب المالكية وأبو حفص البرمكي وهو اختيار ابن عقيل من الحنابلة 
ال او فا ل ف صوته كعنم لي الققباء لأن الك : مجهي 
فتدخل تحت الاختيار» بدليل تأثيم صاحبها في مساكتتها في بدعة أو كفرء 
ومدح الله سبحانه وتعالى الذين يتفكرون في خلق السموات والأرضء ونبى 
النبي يعن التفكر في ذات الله وأمر بالتفكر في آلاله» ولو كان غير مقدور 
عليها ل يتعلق ذلك بهاء كالاحتلام. © 

-٤‏ إذا نظر الصائم فأنزل: 

اختلف الفقهاء فيم إذا نظر الصائم فأنزل: 

فقال أبو حنيفة والشافعي: صومه صحيح ولا قضاء عليه ولا 
كفارة» لأنه أنزل عن غير مباشرة أشبه الإنزال بالفكرء ولأنه لا توجد 
صورة الجاع ولا معناه - وهو الإنزال عن مباشرة - فلم يبطل صومه كا 
لو نام فاحتلم. 

وقال الإمام مالك وأحمد: عليه القضاء ولا كفارة عليه. لأنه إنزال 
بفعل يلتذ به ويمكن التحرز منه فأفسد الصوم كالإنزال باللمس. 

واختلفوا أيضاً فيا إذا كرر النظر فأنزل: 

فقال أبو حنفية والشافعي: صومه صحيح ولا قضاء عليه ولا كفارة. 

وقال مالك وأحمد ني رواية: صومه فاسد وعليه القضاء والكفارة. 

وقال الإمام أحمد في الرواية الأخرى واختارها الخرقي: أن عليه 
القضاء فقط: 9) 


)077 /17( والمجموع‎ )501 /١( والشرح الصغير‎ )77*٠ /74 /7( شرح فتح القدير‎ )١( 
.)٠۹٤ /۲( والإنصاف (۳/ ۳۰۷) وشرح منتهی الإرادات‎ )۱۹۹ /٤( والمغني‎ 





6- الصائم إذا لمس فأمذي: 

اختلف الفقهاء في الصائم إذا لمس أو قبل فأمذي: 

فقال أبو حنفية والشافعي: لايفطر بذلك وصومه صحيح. لأنه 
خارج لا يوجب الغسل فأشبه البول. 

وقال الإمامان مالك وأحمد: يفسد صومه وعليه القضاءء لأنه خارج 
تخلله الشهوة خرج بالمباشرة فأفسد الصوم كالمني» وفارق البول بهذا.“ 

7 إذا نظر الصائم فأمذي: 

واختلفوا أيضاً في الصائم إذا نظر فأمذي: 
لا نص في الفطر به.ولا يمكن قياسه على إنزال المني لمخالفته إياه في الأحكام 
فيبقي على الأصل. 

وقال الإمام مالك: يقضي يوماً مكانه!© 

-١١/‏ القى: 

أجمع أهل العلم على أن الصائم إذا ذرعه القئ ''' فصومه صحيح ولا 


شىء عليه: 
قال ابن المنذر خثه.: وأجمعوا على أنه لا شيء على الصائم إذا ذرعه 
ال(“ 
)١(‏ المصادر السابقة. 
(۲) المصادر السابقة. 


(۳) ذرعه القى: يعني سبقه وغابه في الخروج. النهاية (۲/ .)۱۸١‏ 
() الإجماع )۳۳١(‏ وانظر الإفصاح )۳۹١/١(‏ وبداية المجتهد )٤١١/١(‏ والجموع 
(/20717/675/5) والاستذكار (”/ /51 ”7) ومختصر القدوري (؟57). 





لقول النبي يكل: من رعا اَ٤‏ لیس عليه قَضَاء و م اسْبَقَاءَ عَمْدًَا 
َلْيقض). )0 

وأما من قاء عامداً فقال ابن المنذر: وأجمعوا على أبطال نوم من اننتقاء 
عامدا”" إلا أنني وجدت ابن هبيرة في الإفصاح قد نقل خلافا في الذي يفطر 
منه فقال نَم : واختلفوا فيا إذا قاء عامداً. 

فقال مالك والشافعى: يفطر. 

وقال أبو حنفية: لا يفطرء إلا أن يكون ملء فيه. 

وعن أحمد روايات في القىئ الذي ينقض الوضوء ويفطر: 

إحداها: لا يفطر إلا بالفاحش منه» وهي المشهورة. 

والثانية: ب بملء الفم. 

والثالثة: ذا ر ا 

وعنه رواية أخري رابعة في انتقاض الوضوء بالقئ قليله وكثيرة.وهي 
في الفطر أيضاًء إلا أن القى الذي يفسد الصوم على اختلاف مذهبه في صفته 
فإنه لم يختلف مذهبه في اشتراط التعمد فيه.0© 

- الحجامة للصائم: 

اختلف الفقهاء في الصائ ثم إذا احتجم هل يفطر بذلك أو لا؟ 

فذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية والشافعية) إلي أن الحجامة لا 
تفطر الصائم» رواه ابن عباس خفشعه : «أن النبي يكل اختجَمَ وهو صَائِمً) .(؛) 


)١(‏ رواه أبو داود (71286) والترمذي )7١7(‏ وابن ماجه (17177) وص ححه الألباني في 
الإرواء (4۲۳). 

( الجاع (۳۳). 

(۳) الإفصاح (۱/ ١۳۹)ء‏ وانظر المغني .)١۷۳ /۱۷۲ /٤(‏ 

6 أخرجه البخازي .)١979(‏ 





اذيك آل ق رشو کله آزص في 
الحجامَةٍ َو للام“ 

وعن ثابت أنه قال لأنس بن مالك: كنم َكْرَمُو نَالْجَامَة لِلضَائِم 
على عَهَدٍ النبي كَةِ ؟ قال: «لاء إلامن أَجْلٍ الضَّمِْ». 2" 

ولأنه دم خارج من البدن فأشبه الفصد. 

قالوا: ويحمل قول النبي يك «أَفْطَرَ الاجم وَامُحجُومٌُ»”” على المجاز 
بمعني أنه سيأول أمرهما إلي الفطروما يؤيد هذا ما رواه أبو داود عن عبد 
الرحمن بن , أي ليلي عن رجل من أصحاب النبي لاء أن رسول الله يكله: (نسى 
عَنِ الجَامَةٍ وَاوَاصَلَة وم يرما إِْقَا على أَضْحَانِه.. 4 

فدل على أنه إن كره ذلك في حق من كان يضعف به ويؤكده حديث 
ثابت - المتقدم - أنه قال لأنس: « اكم كر مُونَ الجَامَةٌ ِلصَّائِمِ على عَهْدٍ 
النبي بيا ؟ قال: لاء إلامن أجل الضّعْفِ). 

وذهب الحنابلة إلي أن الحجامة تفطر الحاجم والمحجوم ؟لقول النبي 

: «أمْطَرَالْحَاجِمُ م وَامُحْجُوم). 

قال شيخ الإسلام ابن ترمية وله : الفطر بالحجامة على وفق الأصول 
والقياس من جنس الفطر بدم الحيض والاستقاءة وبالاستمناء وإذا كان 


)١(‏ رواة النسائي في الكبرى (7751) والدار قطني (1/ )١187‏ والبيهقي (4/ 1715)وقال 
ابن جزم في المحلي (5/ 5 :)7١‏ وإسناده صحيح. وانظر الإرواء (5/ 7). 

(۲) رواه البخاري .)١9550(‏ 

() أخرجه الترمذي (7174) وأبو داود (77771) وغيرهما وصححه الألباني في صحيح أبي 
داود (5/ا١؟).‏ 

(5) رواه أبو داود (777/4) وغيره وصححه الباني في صحيح أب داود (۲۰۸۰). 





كذلك فباي وجه راد إخراج الدم أخطر كي إن بلي وجه أخرج القيء ء أفطر 
سواء جذب القىء ء بإدخال يده أو بشم ما يقيئه أو وضع يده تحت بطنه 
واستخرج القيء فتلك طرق لإخراج القيء وهذه طرق لإخراج الدم ولهذا 
كان خروج الدم بهذا وهذا سواء في (باب الطهارة ) فتبين بذلك كمال الشرع 
واعتداله وتناسبه وأن ما ورد من النصوص ومعانيها فإن بعضه يصدق 
بعضا ويوافقه لوَلوْكانَ مِنعِندِعَ اسه وَجَدُوأفْهِ آَخْنِكًَا كيرا » [الققلا : ۸۲]. 

وأما الحاجم فإنه يجتذب المواء في القارورة بامتصاصه والهواء يجتذب 
والحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة علق الحكم بالمظنة كا أن النائم الذي 
تخرج منه الريح ولا يدري يؤمر بالوضوء, فكذلك الحاجم يدخل شيء من 
الدم مع ريقه إلي بطنه وهو لا يدري والدم من أعظم المفطرات فإنه حرام في 
نفسه لما فيه من طغيان الشهوة والخروج عن العدل والصائم أمر بحسم 
وضوء النائم وأن لم يستقين خروج الريح منه» لأنه بخرج ولا يدري وكذلك 
الحاجم قد يدخل الدم في حلقه وهولا يدري وأما الشارط فليس بحاجم 
القارورة بل يمتص غيرها أو يأخذ الدم بطريق أخري لم يفطر. 

والنبي َة كلامه خرج على الحاجم المعروف المعتاد وإذا كان اللفظ 
عاماً وإن كان قصده شخصاً بعينه فيشترك في الحكم سائر ,النوع للعادة 
الشرعية من أن ما ثبت في حق الواحد من الأمة ثبت في حق الجميع:فهذا 
أبلغ فلا يثبت بلفظه ما يظهر لفظا ومعنى أنه لم يدخل فيه مع بعده عن الشرع 
والعقل والله أعلم."' 


() مجموع الفتاوي )١501//508/15(‏ وتحفة الفقهاء(١/78")‏ والمبسوط ("/ /اه) 





48 من تمضمض أو استنشق سو فدخل الماء إلى حلقة: 
لا يفطر الصائم بالمضمضة بغير خلاف سواء كان في الطهارة أو غيرها 


وقد روى عن النبي يكل أن عمر سأله عن القبلة للصائم؟ فقال يكلهه: «أَرَأَبتَ 


وشرح فتح القدير(؟1/ 7"0”) والاستذكار (7/ 5 77) وما بعدها وشرح الزرقاني 
(۲/ ۲۳۰) ومنح الجلیل (1/ )١55‏ والذخيرة (507/7) والمجموع (// 2.5٠‏ 018) 
ومغني المحتاج (1/ 17 4) والمغني (5/ )١165‏ وكشاف القناع )7”١4/17(‏ والإفصاح 
(۳۹۱/۱). 

وقال ابن رشد له في بداية المجتهد 01١ ء٤٠٠١ /١(‏ 5): وأما الحجامة فإن فيها ثلاثة مذاهب 
قوم قالوا: إنها تفطر وأن الإمساك عنها واجب وبه قال أحمد وداود والأوزاعي وإسحق 
بن راهويه وقوم قالوا: إنها مكروهة للصائم وليست تفطر وبه قال مالك والشافعي 
والثوري وقوم قالوا: إنها غير مكروهة ولا مفطرة وبه قال أبو حنفية وأصحابه. 

وسبب اختلافهم تعارض الآثار الما, ردة في ذلك وذلك أنه ورد في ذلك حديثان أحدهما ما 
روي من طريق ثوبان ومن طريق رافع بن خديج أنه -عليه الصلاة والسلام ‏ قال: «أمْطَرٌ 
الحا جِمُ وَالْحْجُومُ) .وحديث ثوبان هذا كان يصححه أحمد. 

اديت فر کاک کو ی کا ر «احتجمَ وهو صَائْم). 
وحديث ابن عباس هذا صحيح فذهب العلماء في هذين الحديثين ثلاثة مذاهب: أحدهما: 
مذهب التر جيح. ٠‏ والثاني: : مذهب الجمع. و الثالث: مذهب الإسقاط عند التعارض 
والرجوع إلي البراءة الأصلية إذا لم يعلم الناسخ من المنسوخ فمن ذهب مذهب الترجيح 
قال بحديث ثوبان وذلك أن هذا موجب حكا وحديث ابن عباس رافعه والموجب 
مرجح عند كثير من العلاء علي الرافع لأن الحكم إذا ثبت بطريق يوجب العمل لم يرتفع 
إلا بطريق يوجب العمل برفغه وحديث ثوبان قد وجب العمل به وحديث ابن عباس 
يحتمل أن يكون ناسخا ويحتمل أن يكون منسوخا وذلك شك والشك لا يوجب عملا 
ولا يرفع العلم الموجب للعمل وهذا علي طريقه من لا يري الشك مؤثرا في العلم ومن 
رام الجمع بينهما حمل حديث النهي علي الكراهة وحديث الاحتجام علي رفع الحظر ومن 
أسقطههم| للتعارض قال بإباخة:الاحتجام للصائم. 
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لو مَضْمَضْتٌ من ااءِ وََنْتَ صَائَةُ؟ قلت: لَابَأْسَ بوه قال: قَمَهُ).7" ولأن 
الفم في حكم الظاهر لا يبطل الصوم بالوصول إليه كالأنف والعين. 

إلا أنهم قد اختلفوا فيا إذا تمهضمض أو استنشق فدخل الماء إلي حلقه: 

ع سل زا إلي أنه يفسد صومه بذلك ويجب عليه القضاء. 
سواء كان مبالغا في المضمضة والاستنشاق أو لم يكن مبالخاً؛ لقول النبي كه 
للقيط بن صبرة: «وََالُِ ني الاسينْشَاقٍ إلا أَنْ تَكُونَ صَائئ)». 1 

فعلم أنه منع ذلك في الصوم احتياطاً وتحرزاً من سبق الماء إلي الحلق؛ 
فدل ذلك على أنه متي حصل وقع به الفطرء واعتباراً به إذا كان عن مبالغة» 
ولأنه أوصل الماء إإلي جوفه» ذاكراً لصومه فأفطر» كا لو تعمد شربه. 

وقال الشافعية: إذا كان بالغ فيهها - المضمضة والاستنشاق - فقد فسد 
صومه وعليه القضاء إن لم يكن ساهياًء لحديث لقيط بن صبرة المتقدم» فلو لم 
يكن وصول الاء في المبالغة منهي عنها في الصوم, لم يكن للنهي عن المبالغة 
معنى» ولأن المبالغة منهي عنها في الصومءوما تولد من سبب منهي عنه فهو 
کالمباشرة» کا لو جرح إنسان فمات» جعل كأنه باشر قتله. 

أما إذا سبق الماء إلي حلقه ولم يكن بالغ فقو لان الصحيح منها كا قال 
التووي: أنه لا يفطر» لأنه وصل إلي جوفه بغير اختياره» فلم بطل صومه 
كغبار الدقيق» وغربلة الدقيق. 

والثاني: أنه يبطل: لحديث عمر بن الخطاب - المتقدم - فشبه القبلة 


بالمضمضة» فإذا قبل فأنزل بطل صومه فكذلك إذا تهضمض فنزل الماء إلي 
جوفه» وجب أن يبطل صومه. 


)1( رواه أبو داود (۲۳۸۵) وصححه الألبان في صحيح أبي داود .)7١89(‏ 
۲ رواه أبو داود (7777) وابن ماجه (507) والترمذي (7/88). وصححه الألباني في 
صحبح آي داود V۳)‏ 60 





وقال الحنابلة:إذا سبق الماء إلي حلقه ولم يكن بالغ فلا يفسد صومه لأنه 
وصل إلي حلقه من غير إسراف ولا قصد فأشبه ما لو طارت ذبابة إلي حلقه. 

أما إن بلغ فيه) أو زاد على الثلاث فقد فعل مكروهاً؛ لحديث لقيط بن 
صبرة - المتقدم -ولأنه يتعرض بذلك لإيصال الماء إلي حلقه فإن وصل إلي 
حلقه بذلك فعلى وجهين أحدهما :لا يفطر» وهو المذهبء لأنه وصل من غير 
قصد فأشبه غبار الدقيق إذا نخله. 

والثاني: يفطرء لأن النبي يَكنمى عن المبالغة حفظاً للصوم» فدل ذلك 
على أنه يفطر به ولأنه وصل بفعل منهي عنه فأشبه التعمد. © 

٠‏ الحيض والنفاس: 

اتفق الفقهاء على أن الحائض أو النفساء إذا حاضت أو نفست ولو في 
اللحظة الأخيرة ‏ من النهار فقد فسد صومها وعليها قضاء ذلك اليوم. 

واتفق الأئمة الأربعة على أن المرأ أة الحائض إذا انقطع حيْضها قبل 
الفجر» ونوت الصوم» أن صومها صحيح» وإن أخرت الغسل حتى تصبح 
أو حتى تطلع الشمس؛لأنها محدثة زال حدثها قبل الفجرء ولم يبق عليها 
سوى فعل التطهيز فصح صومها كالجنب والمحدث لكن بشرط أن تنوي 
الصيام من الليل.“ 


(١)المغني‏ (6/ )٠٠١ /۱۹١‏ والإنصاف (۳/ )۳٠۹‏ والمبدع (۲۹/۳) وتحفة الفقهاء 
/١(‏ 004 ومختصر القدوري (17) والقوانين الفقهية(١6)‏ والتاج والإكليل (5777/5) 
والإشراف (ص”7١3)‏ والمجموع (// /514٠‏ 047) وحلية العلمء ("/ )١905‏ 
والإفصاح (۱/ ۳۹۷). 

()الإقصاح ١٠5 /١(‏ 5)والمجمؤع 2017/5140 والمغني (7/ )١ ٠0/5١1‏ وشرح 
فتح القدیر (۲/ ۳۷۱/ ۳۷۲) والمدونة الکبری (۱/ )۱۸٤‏ والإشراف ٠ ٠.)۱۹۸(‏ 





١‏ -الاستعاط: 


الاستعاط: افتعال من السّعوط.مثال رسول: دواء يصب في الأنف”" 
والاستعاط والإسعاط عند الفقهاء: إيصال الشيء إلى الدماغ من الأنف "“ 
اختلف الفقهاء فيا إذا استعط بدهن أو ماء أو غيرهماء فوصل إلى دماغه. 
فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: يفطر بذلك» وإن لم يصل إلى حلقه؛ 
لحديث لقيط بن صبرة وفيه أن النبي كَكةٍ قال: «وَبَالِعْ في الاسْيَنْشَاقٍ إلا أَنْ 
تک نَ صَائَا»!" فدل على أنه إذا وصل إلى الدماغ شيء بطل صومه. ولأن 
الدماغ أحد الجوفين» فبطل الصوم بالواصل إليه كالبطن» وأن فيه معنى 
الفطر فإن الواصل إلى الدماغ فيه صلاحه وتغذيته» فيفطره. 

وقال الإمام مالك <ل: متى وصل إلى دماغه؛ ولم يصل إلى حلقه لم 
يفطره» لأنه مالم يصل إلى الحلق لا يوجب الفطر.*) 

- مداومة الأمة والجائحة والجراح: 

الآمة: جراحة في الرأس. 
والجائحة: جراحة في البطن. 
والمراد هذا - كما يقول الكاساني خلّه: ما يصل إلى الجوف من غير 

المخارق الأصلية “° 


2000 المصباح المنير مادة (سعط) ورد المحتار على الدر المختار .)٠١١/۲(‏ 

(؟) حاشية القليوبي على شرح المنهاج (؟5/ 07). 

(۳) صحیح: تقدم. 

(5) رد المحتار (۲/ )٠٠۲‏ وشرح فتح القدير (۲/ )٠١‏ والإشراف (ص )۲٠٤‏ والمجموع 
(0/ 01/515 ) والمغني )١197/5(‏ والمبدع (7/ 757) ومطالب أولي النهى (؟/ )١91١‏ 
والإفصاح )798/١(‏ و مواهب الجليل (؟/ 470). 

)2 البدائع ( 0 . 





فإن داوى الصائم الآمة أو الجائحة أو الجراح فقد اختلف الفقهاء فيه 
فذهب جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه إذا داوى فوصل 
على داخل دماغه أن صومه فاسد ويجب عليه القضاء؛ لأن الصوم هو 
الإمساك عن كل ما يصل إلى الجوف» وهذا ما أمسكء ولأنه واصل إلى 
جوفه باختياره» فأشبه ما لو أكل» ولأنه إذا بطل الصوم بها وصل إلى اللجوف 
مما ليس بأكلء كالسّعوط والحقنة» فكذلك إذا دخل الدواء عن طريق 
تداوي الجائفة أو المأمومة. 

قال الإمام النووي خله: لو داوى جرحه فوصل الدواء إلى جوفه أو 
دماغه أفطر عندنا سواء کان الدواء رطباً أم يابساً. 20 

أما إذا شك في وصول الدواء إلى الجوف. فعند الحنفية بعض التفصيل 
والخلاف: فإن كان الدواء رطباًء فعند أبي حنيفة الظاهر هو الوصول لوجود 
المنفذ إلى الجوف» وهو السبب» فيبنى الحكم على الظاهرء وهو الوصول عادة. 

وقال الصاحبان: لا يفطر لعدم العلم به» فلا يفطر بالشكء فهما يعتبران 
المخارق الأصلية» لأن الوصول إلى الجوف من المخارق الأصلية متيقن به. 
ومن غيرهما مشكوك به» فلا نحكم بالفساد مع الشك. 

وأما إذا كان الدواء يابساًء فلا فطر اتفاقاًء لأنه م يصل إلى الجوف ولا 
إلى الدماغ. 

لكن قال البابري: وأكثر مشايخنا على أن العبرة بالوصل» حتى إذا علم 
أن الدواء اليابس وصل إلى جوفه. لم يفسد صومه عنده» إلا أنه ذكر الرطب 
واليابس بناء على العادة» وإذا لم يعلم يقيناً فسد عند أبي حنيفة» نظراً إلى 
العادة» لا عندهما. 9) 


(١)المجموع .)٥۱١/۷(‏ 
(۲) شرح المداية مع العناية للبابرتي مع فتح القدير (151//775/5). 





وذهب المالكية وشيخ الإسلام ابن تد تيمية إلى عدم الإفطار بمداواة 
الجراح» لأنه ليس بمنفذ إلى الجوف» فحصول الشيء» فيه لا يوجب الإفطارء 
كداخل الفم والأنف. 

وقال الدرديري» معللاً عدم الإفطار بوضع الدهن على الجائحة 
والجرح الكائن في البطن الواصل للجوف: أنه لا يصل لمحل الطعام 
والشراب وإلا لمات من ساعته ”© 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية خله: والأظهر أنه لا يفطر بشىء من ذلك» 
فإن الصيام من دين المسلمين الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام؛ فلو كانت 
هذه الأمور مما حرمها الله ورسوله في الصيام؛ ويفسد الصوم بها لكان هذا مما 
ا و ا ا الفا واه الأمة كما بلغوا 
سائر شرعه» فلا لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي بيا في ذلك لاحديثاً 
صحيحاً ولا ضعيفاً ولا مسنداً ولامرسلاً علم أنه لم يذكر شيء من ذلك. 

والذين قالوا: إن هذه الأمور تفطر كالحقنة ومداواة المأمومة وال جائفة | 
يكن معهم حجة عن النبي ىيا وإنا ذكره ذلك بها رأوه من القياسء وأقوى 
ما احتجوا به قوله: (وَبَالِغُ في الاسْيِْشَاقٍ إلا أنْ تَكُونَ صَائَ)؛قالوا: فدل 
ذلك على أن ما وصل إلى الدماغ يفطر الصائم إذا كان بفعله» وعلى القياس 
كل ما وصل إلى جوفه بفعله من حقنة وغيرها سواء كان ذلك في موضع 
الطعام والغذاء أو غيره من حشو جوفه. 


)١(‏ الشرح الكبير /١(‏ 077) والمدونة )١118/1(‏ والقوانين الفقهية (80) والإنصاف 
(/149) ومراقي الفلاح (/77) وفتح القدير (7717//7) وكشاف القناع (7*14) 
(1/ ”5 ة). 


2 الفقه الميسر على المذاهب الأربعة 7ه 





A E a NEE, 
00 الأقيسة لوجوه: ثم ذكرها وتم‎ 

7 الاحتقان: 

الاحتقان: صب الدواء أو إدخال نحوه ف الدب "° وقد يكون بمائع و 
بغيره: ذهب جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية في المشهور والشافعية والحنابلة 
أن الاحتقان بالمائع من الماء - وهو الغالب - أو غير الماء» يفسد الصوم 
وت اا 
٠‏ - معللين ذلك بأنه يصل به الماء إلي الجوف من منفذ مفتوح» وبأن غير 
المعتاد كالمعتاد في الواصلء ولأنه أبلغ وأولي بوجوب القضاء من الاستعاط 
استدراكا للفريضة الفاسدة. 

ولقول ابن عباس خشف : «الْفِطْرٌ عا دخل وَلَيْس ما َرَج). 9" 

أما الاحتقان بالجامد؛ ففيه بعض الخلاف: 

فذهب الشافعية والحنابلة إلي أن ما يدخل إلي الجوف من الدبر بالحقنة 
يفطرء لأنه واصل إلي الجوف باختياره» فأشبه الأكل. 9©) 

وكذلك وغول طرف إصم في الخرح ا ا قال الإمام 
النووي: لو أدخل الرجل أصبعه أو غيرها دبره. أو أدخلت المرأة إصبعها أو 
غيرها دبرها أو قبلهاء وبقى ي البعض خارجأًء بطل الصوم باتفاق أصحابنا. 600 


)١(‏ مجموع الفتاوى (5؟/ ٤‏ وما بعدها. 

(؟) المصباح المنير مادة (حقن ) ومراقي الفلاح 771) والإقناع (؟5/ 774) والمراد به هنا 
الحقنة الشرجية. 

(") أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۲/ )۳٠۸‏ والبيهقي في الكبرى )151521١77/1١(‏ 
وقال الألباني ج في الإرواء (۲/ ۳۷۷): سنده صحيح موقوف. 

.)۳١۸ /۲( وکشاف القناع‎ )٠١۷ /٤( المغني‎ )٤( 

(ه) المجموع (۷/ .)٥١١‏ 





وذهب الحنفية إلي أن تَعَيِّبَ القطن ونحوه من الجوامد الجافة يفسد 
الصوم وعدم التغيّبٍ لا يفسده» ىا لو بقي طرفه خارجاًء لأن عدم تمام 
الدخول كعدم دخول شىء بالمرة» كإدخال الإصبع غير المبلولة» أما المبلولة 


(1) 


بالماء والدهن فيفسده. 

وخص المالكية الإفطار وبطلان الصوم بالحقنة المائعة نصاً. 

وقالوا: احترز (خليل) بالمائع عن الحقنة بالجامد» فلا قضاء فيهاء ولا 
في فتائل عليها دهن لخفتها. 

وفي المدونة» قال ابن القاسم: سئل مالك عن الفتائل تجعل للحقنة؟ 

قال مالك: أري ذلك خفيفاًء ولا أري عليه شيئاً قال مالك: وإن احتقن 
بشىء يصل إلي جوفه؛ فأري عليه القضاءء قال ابن القاسم: ولا كفارة عليه. ° 

وخلاصة مذهب الالكية في الحقنة أربعة أقوال: 

أحدهما: وهو المشهور المنصوص عليه في مختصر خليل: الإفطار بالحقنة 
المائعة. 

الثاني: أن الحقنة تفطر مطلقاً. 

الثالث: أن استعمال الحقنة مكروه. 

قال ابن حبيب: وكان مَنْ مضى من السلف وأهل العلم يكرهون 
التعالج بالحقن إلا من ضرورة غالبة» لا توجد عن التعالج بها مندوحة؛ 
فلهذا استحب قضاء الصوم باستعماها. 


)٠١١ /۲( والدر المختار‎ )۳۳١ /۳۲۹ /۱( مراقي الفلاح (۳۷۰) وانظر تبیین الحقائق‎ )١( 
.)١51 /1( ومختصر القدوري(”57) والاختيار‎ 

(؟) الشرح الكبير /١(‏ 214) والمدونة (191//1) والشرح الصغير مع بلغة السالك 
(١7/1؟5:).‏ 





الرابع: أا لاتفطرء واستحسنه اللخمي؛ لأن ذلك لا يصل إل المعدة» 


ولا موضع يتصرف منه ما يعذي الجسم بحال”") 


وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية جل وقد سبق كلامه في المسألة 
السابقة "“ 

٤-الحقنة‏ المتخذة في مسلك البول: 

ويعبر عنه الفقهاء بالتقطير وهو على هذا التفصيل: 

الأول: التقطير ني إحليل الرجلء أي الذكر: 

ذهب جمهور الفقهاء: أبو حنفية ومحمد ومالك وأحمد والشافعية في 
وجو وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية إلي أنه لا يفطر» سواء أوصل إل 
المثانة أم لم يصل» لأنه ليس باطن الذكر والجوف منفذء وإنما يخرج البول 
مرشحاًء فالذي يتركه فيه» لا يصل إلي الجوف فلا يفطره» كالذي يتركه في فيه 


ول دا 
قال البهوتي: لو قطر فيه» أوغيب فيه شيئاً فوصل إلي المثانة لم ببطل 
00 


أما الشافعية فقال النووي خكه: وأما إذا قطر في إحليله شيئاً ولم يصل إلي 
الثانة» أو زرق فيه ميلاً -ففيه ثلاثة أوجه أصحها: يفطر وبه قطع الأكثرون. 


() مواهب الجليل (؟/ 5 57/ 570) والقوانين الفقهية (65). 

)۲( مجموع الفتاوي (70/ 7175) وما بعدها. 

0 تبين الحقائق )77”٠ /١(‏ والحندية )73١ 5 /١(‏ والبدائع (5717/5) القدوري (57) 
والقوانين الفقهية (60) والشرح الصغير /١(‏ 557) والمغني )١1717/5(‏ والإفصاح 
)1١1(‏ ومجموع الفتاوي (75/ 17*5) وما بعدها. 

.)١5٠ /١( الروض المربع‎ )( 





ذهب الحنفية في الأصح والمالكية في المذهب وهو ما يؤخذ من كلام 
الشافعية والحنابلة - الذين نصوا على الإحليل فقط -هو فساد الصوم به. 
وعلله الكمال بن امام بأنه شبيه بالحقنة. 

ووجه عند المالكية. استجماع شرطين: 

أحدهما: أنه من المنفذ السافل الواسع. 

والآخر: الاحتقان بالمائع. 

وقد نص الدردير على الإفطار به» ونص الدسوقي على وجوب القضاء 
على المشهورء ومقابله لابن حبيب من استحباب القضاء» بسبب الحقنة من 
المائع الموصلة إلي المعدة» من الدبر أو فرج المرأة. 

كما نص الدردير على أن الاحتقان بالجامد» لاقضاء فيه» ولا في الفتائل 
التي عليها دهن.“ 

6- الكحل للصائم: 

اختلف الفقهاء فيا إذا اكتحل الصائم با يصل إلي حلقه» إما لرطوبته» 
كالأشياف”2, أو لحدته: «كالذرور الملطيب». “ 


)١(‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه /١(‏ 075) والشرح الصغير مع بلغة السالك 
(1/1) وفتح القدير(7554/7) وتبيين الحقائق )”70/١(‏ والبحر الرائق 
0 ودرر الحكام )5١7/17(‏ ومراقي الفلاح (770) والفتاوي الهندية 
( واالمجموع(/017/517/7)والمغني (55/5١/55١)والإنصاف‏ 
(59/5). 

.)7/17/7/17( الأشياف: هي أدوية للعين ونحوها. ترتيب القاموس‎ )١( 

() الذرور: هو ما يذر في العين من الدواء اليابس» يقال: ذررت عنه إذا داويتها به - النهاية 
في غريب الحديث (؟7/ /ا6١).‏ 





فقال أبو حنفية والشافعي: لا يفطر. 

لماروي أبو داود أن أنس بن مالك ذلك : «كان يَكْتَحِلٌ وهو 
ضام 

وعن عائشة ص قالت: «اكَتحل رسول الله كه وهو صَائَمٌ)!" 
ولأن العين ليست بمنفذ» فلم يبطل الصوم بها وصل بباء وسواء وجد طعمه 
في حلقه أولاء لأن الموجود في حلقه أثره داخلاً من المسام» والمغطر الداخل 
من المنافذ كالمدخل والمخرج» لا من المسام الذي هو خلل البدن للاتفاق 
فيمن شرع في الماء يجد برده في بطنه ولا يفطر. 

وقال الإمام مالك وأحمد: إن وجد طعمه في حلقه أو علم وصوله إليه 
يفطرء وإلا فلاء لأنه أوصل إلي حلقه ما هو ممنوع من تناوله فأفطر كما لو 
أوصله من أنفه “ 


کل كير كهر كهر كور 


(1) رواه أبو داود (/777) وغيره وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (۲۰۸۲). 

.)11755( وصححه الألبانيٍ في صحيح ابن ماجه‎ )١717/8( رواه ابن ماجه‎ )١( 

(۳( مختصر القدوري (17) وشرح فتح القدير(57/57") والمدونة )١1//١(‏ والمجموع 
(0/ لالاه) والمغني (5/ )١158/1١51/‏ والإفصاح .)5٠0١ /١(‏ 





“اط الفط | 


عوارض الإغطار: 

وهي: المرض» والسفر» والحمل. والرضاع» والهرم. وإرهاق الجوع 

0١ „4‏ 1 : : 2 
والعطش.'' لكن بعضها مرخص وبعضها مبيح مطلق لا موجب. 

أولا: المرض: 

المرض هو: كل ما خرج به الإنسان عن حد الصحة من علة.' 

قال ابن قدامة ##: جع أهل العلم على إباحة الفطر للمريض في 
ay 8‏ 

والأصل فيه قوله تعالى: لإمّسكات يتم مَرِيسًا أوْعَكَ سَمَرَِصِدَه ين أيَامٍ 
أ #[البقرة: .]١184‏ 

واتفق الأئمة الأربعة على أن المريض الذي يخاف زيادة في مرضه 
بالصوم أو إبطاء البرء أو فساد عضو.ء له أن يفطر ويقضى بل يسن 
فطره»ويكره إتمامه» لأنه قد يفضى إلى الحلاك» فيجب الاحتراز عنه'*) 

ثم إن شدة المرض تيز الفطر للمريض. 


() مراقي الفلاح (۳۷۳) والبدائع (۲/ .)٠۳١‏ 

)۲( المصباح المنير مادة (مرض). 

.)751١ /5( المغني‎ 0 

(5) الإفصاح )4١١/1١(‏ ومراتب الإجماع لابن حزم (ص١‏ 4) وشرح فتح القدير 
(/00") والبدائع (770) ومختصر القدوري (57) والشرح الصغير /١(‏ 5580) 
والمجموع (۷/ )٤١١‏ والمغني .)٠٠١ /٤١(‏ 






أما الصحيح إذا خاف الشدة أو التعب فالمشهور عند المالكية أنه لا 
يجوز له الفطرء إذا حصل له بالصوم جرد شدة تعب» وإن قيل بجواز فطره. 

قال الدردير في الشرح الكبير: (و) جاز الفطر (بمرض خاف ) أي ظن 
فول عار ار کر أو نرائق في انرا (زيادته أو قاديه) ان ار 
البرء وكذا إن حصل للمريض بالصوم شدة تعب بخلاف الصحيح. 

قال الدسوقي: قوله: الجلاق الصيحى ) ا 
حصل له بالصوم جرد شدة ڌ تعب» وهذا هو المشهورء وسيأتي للشارح قول 
آخر بجواز فطره» وكذلك لو خاف الصحيح حصول أصل المرض بصومه 
فإنه لا يجوز له الفطر على المشهور؛ إذ لعله لا ينزل به المرض إذا صام» وقيل: 
يجوز له الفطر. 

وقال الدردير أيضاً: ووجب الفطر لمريض وصحيح إن خاف على 
نفسه بصومه هلاكاً أو شديد أذى كتعطيل منفعةٍ مِنْ سَمْع أو بَصَرِ أو غيرهما 
لوجوب حفظ النفسء وأما الجهد الشديد فيبيح الفطر للمريضء وقيل: 
والصحيح أيضاً.“ 

ولخص ابن جرّيّ من المالكية أحوال المريض بالنسبة إلي الصوم» وقال: 
للمريض أحوال: 

الأولي: أن لا يقدر على الصوم أو يخاف الحلاك من المرض أو الضعف 
إن صام فالفطر عليه واجب. 

و ول ل و بمشقة» فالفطر له جائزء وقال ابن العربي: 


والثالثة: أن يقدر بمشقة» ويخاف زيادة المرض» ففى وجوب فطره قولان. 





الاب أن لا شق عليه ولايماف زيادة امرض قلايفطر عند 
00 

وقال الحنفية: رحد لش الوط اي لظو ارا 
ريطي E‏ 
ET‏ 

وقال الشافعية: إن المريض وإن تعدى بفعل ما أمرضه - يباح له ترك 
الصوم» إذا وجد به ضرراً شديداً» لكنهم شرطوا لجواز فطره نية الترخيص - 
كا قال الرملى واعتمده -. 

وفرقوا بين المرض المطبق وبين المرض المتقطع: فإن كان المرض مطبقاًء 
فله ترك النية في الليل.وإن كان يحم وينقطعء نُظِرَ: فإن كان محموماً وقت 
الشروع في الصوم فله ترك النية» وإلا فعليه أن ينوي من الليل» فإن احتاج 
إلى الإفطار أفطر. 

ومثل ذلك: الحصاد والبناء والحارس - ولو متيرعاً - فتجب عليهم 
النية ليلا ثم إن لحقتهم مشقة أفطروا. 

وقال النووي حَلّه: : المريض العاجز عن الصوم لمرض يرجى زواله. لا 
يلزمه الصوم في الحال» ويلزمه القضاءء لما ذكره المصنف. هذا إذا لحقه مشقة 
ظاهرة بالصوم» ولا يشترط أن ينتهي إلى حالة لا يمكنه فيها الصوم»بل قال 
أصحابنا: شرط إباحة الفطر أن يلحقه مشقة يشق احتمالماء وأما المرض 
اليسير الذي لا يلحقه به مشقة ظاهرة» لم يجز له الفطر بلا خلاف عندناء 
خلافاً لأهل الظاهر "“ 
0 القوانين الفقهية (۸۲). 


() الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه (؟/ 577). 
المجموع (۷/ )٤١١‏ وحاشية قليوبي (۲/ )۸١‏ وروضة الطالبین(۲/ .)۳٠۹‏ 






أما الحنابلة فإن خوف الضرر هو المعتبر عندهم. 
قال ابن قدامة خله: المرض المبيح للفطر هو الشديد الذي يزيد بالصوم 
أو يخشى تباطؤ برئه» قيل لأحمد: متى يفطر المريض؟ قال: إذا لم يستطع. قيل: 
مثل الحمى؟ قال: وأي مرض أشد من الحمى. ° 

أما خوف التلف بسبب الصوم» فإنه يجعل الصوم مكروهاً وجزم 
جماعة منهم بمحرمته» ولا خلاف في الإجزاء. وهذا باتفاق الأئمة ”) 
لصدوره من أهله في حله» كا لو أتم المسافر. 

قال ابن قدامة جنه : فان تحمل الَري وَصَامَ مع هذا فقد فعل مكروهاً 
ما يتضمنه من الإضرار بنفسه. وتركه تخفيف الله تعالى» وقبول رخصته. 
ورخ فور رف ری و کا ی را ر ج کا 
الذي يباح له ترك الجمعة إذا حضرهاء والذي يباح له ترك القيام إذا قام 
و 

تا السفر: 

أجمع أهل العلم على أن للمسافر أن يترخص بالفطر وعليه القضاء 
لقول الله تعالى: لک ن کات منک ریس ا أَوَعََ سَمْرٍ مَصِدَ من ياو عر » ولماروت 
عائشة غا : «أنّ عمْرَة بن عَمْرو الْأَسْلَميّ قال لِليِيّ كله أأضُومٌ في السّمَرِ؟ 
وكان كَثِيرَ الصّيّام فقال: «إن شِيْتَ فُصَمْ وَإِنْ شِعْتٌ فَأَفْطِرُ). متفق عليه ©) 


.)71١ وكشاف القناع (؟/‎ )١87 /( والإنصاف‎ )١5 /7( والمبدع‎ )51١ /4( المغني‎ )١( 

.)5١7/١( الإفصاح‎ )0( 

() المغني )5١١/5(‏ والفروع ("/ )3١‏ والإنصاف )١187/7(‏ وكشاف القناع 
(۲/ °( 

() آخرجه البخاري )۱۹٤۳(‏ ومسلم .)۷۸٩۹(‏ 





وقد نقل الإجماعَ على ذلك النوويّ وابنُ قدامة وابنُ هبيرة وان حزم 


وغيرهم."" 


صح الصوم في السطر: 

ذهب الأئمة الأربعة إلى أن المسافر لو صام في سفره أن صومه صحيح 
مجحزئ عنه لحديث حمزة بن عمرو الأسلمي المتقدم وقال أنس: : «كنا نُسَافِرٌ مع 
a‏ يَعِبُ الصَّاءً ئِمُ على الْطِرِ ولا الْْطِرٌ على الصَّائِمِ؛ .“وغير ذلك 
من الأحاديث ا 

الأفضل الصوم في السثرأم الغطر؟ 

ذهب جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في وجه. إلي 
أن الصوم أفضل من الفطرء إذا لم يجهده الصوم ولم يضعفه لقول الله تعالى: 
#وأن تصوموا حار 0 ١مَنْ‏ كانت له عمُولَةٌ تأوي ي إلى شيع 
َليِصُمْ رَمَضَانَ حَيْثْ أدرَكهُ».”* ولأن الصوم في رمضان أفضل الوقتين» 
والصوم في أفضل وقتي الصوم أفضل منه في غيره. 

ل «: «إن ثب شِئْتَ فْصَمْ وَإِنْ 
شِفْتَ فَأَفْطر؛. فمن خير بين الصوم والفطرء كان الصوم له أفضل» كالتطوع. 

ولأنه إذا أفطر فقد أخر الصوم عن وقته» والإتيان بالفروض في أوقاتها 
أفضل» ولأنه يأمن الفوات ويحوز الثواب» وتبرأ ذمته.وقد دلت الأيات على أن 
الصوم عزيمة» والفطر رخصة. والعزيمة أفضل من الرخصة ما لم تعد بضرر. 


)١(‏ المجموع )575١/1(‏ والمغني )75١7/5(‏ والإفصاح )5١75/١(‏ ومراتب الإجماع 
٠ /1(‏ 5) وبدائع الصنائع (؟/ 571/7720) والشرح الصغير /١(‏ 515). 

() أخرجه البخاري )۱۹٤۷(‏ ومسلم (۷۸۷). 

(۳) المصادر السابقة. 

() آخرجه أبو داود )۲٤۱۰(‏ وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود .)٥۲١(‏ 





قال ابن رشد #: ما كان رخصةً فالأفضل ترك الرخصة ”© 

وقيد الحنفية أفضلية الصوم - أيضاً - ب إذا لم تكن عامة رفقته 
مفطرين» ولا مشتركين في النفقة» فإن كانوا كذلك فالأفضل فطره موافقة 
a‏ 

وذهب الحنابلة في المذاهب وابن حبيب وعبد الملك بن الماجشون وابن 
عبد البر من المالكية إلي أن الفطر للمسافر أفضل لقول النبي يك: ال 
الي الصَّوْمُ في السَّفَرِ) . وفي رواية: «عَلَيْكُمْ بد + رخْصَةٍ لله الذي رَحَ ص لَكُمْ». ب 

وعنن عبد الله بن عمر شغد قال: قال رسول لل ل «إن الله نب أَنْ 
و تؤْتَى رُحَصٌُ كي يَكْرَه أن ُؤتَى تنصية. 0( 

وعن جابر خا : ١أَنَّ‏ وَسُولَ الله وك > حرج عام المح إلى مَكة ني 
رقا كام حتى بلع راع الوم ضام الناسء ثم دعا بقح من اء 
رفع ته حتى لطر الناس إليهء ثم شر ب قَقِيلَ له بَعْدٌ ذلك: ا 
صا فقال: «أُولَيِكَ الْعْصَاةٌ وليك الْعْضَاةٌ»”* قال ابن حبيب: ولأنه أخر 
الأمرين من رسول الله كل '"' 


7 بداية المجتهد (507/1). وانظر البدائع (؟/ 775) والشرح الصغير )475/١(‏ 
والهداية (717/7) والدر المختار )١١7/7(‏ والقوانين الفقهية )8١(‏ والمجموع 
1/1" 4) وكشاف القناع (؟/ 0717. 

(") حاشية الطحطاوي (457) ونور الإيضاح .)١١١/١(‏ 

0" رواه البخاري (1855) ومسلم (15١١)والزيادة‏ له. 

)٤(‏ صحیح: تقدم. 

(©) رواه مسلم .)١١١5(‏ 

0( الإافصاح )٤١١/١(‏ والمغني )۲٠١/٤(‏ وكشاف القناع (۲/ )۳١١‏ والإنصاف 
( ۷) والمجموع (۷/ )٤٤١‏ والتمهیید (۲۲/ "517). 






لكن قال النووي والكمال بن الهمام رحمها الله: إن الأحاديث التى تدل 
على أفضلية الفطر. محمولة على من يتضرر بالصوم» وفي بعضها التصريح 
بذلك» ولابد من هذا التأويل» ليجمع بين الأحاديث وذلك أولى من إهمال 
بعضهاء أو ادعاء النسخ» من غير دليل قاطع. '" 


کک کا کک کید كور 


.)۲۷٤ /۲۷۳ /۲( المجموع (7/ 47 5) وفتح القدير‎ )١( 








لشروط 2ة الفطر في اللسفر | 
يشترط في السفر المرخص في الغطر ما يلي: 
أ - أن يكون السفر طويلاً ما تقصر فيه الصلاة. 
قال ابن رشد #له: وأما المعني المعقول من إجازة الفطر في السفر فهو 
المشقة» ولا كانت لا توجد في كل السفر» وجب أن يجوز الفطر في السفر 


الذي فيه المشقة. 
ولما كان الصحابة كأنهم مُجْمِعُونَ على الحد في ذلك» وجب أن يقاس 
ذلك على الحد في قصر الصلاة“ 


وقال الكاساني جلة: وأما السفر فالمرخص منه هو مطلق السفر المققدر» 
4 أي: فمن كان منكم مريضاء أو على سفر فأفطر بعذر المرض والسفر» فعدة 
من أيام أخر دل أن المرض والسفر سببًا الرخصة, ثم السفر والمرض وإن أطلق 
ذكرهما في الآية فالمراد منهما المقيد لأن مطلق السفر ليس بسبب الرخصة؛ لأن 
حقيقة السفر هو الخروج عن الوطنء أو الظهورء وذا يحصل بالخروج إلي 
الضيعة» ولا تتعلق به الرخصة فعلم أن المرخص سفر مقدر بتقدير معلوم؛ وهو 
الخروج عن الوطن على قصد مسيرة ثلاثة أيام فصاعداً عندنا!” ومدة السفر 
المجوز للفطر عند المالكية والشافعية والحنابلة هي مسيرة يومين معتدلين بلا ليلةء 
أو مسيرة ليلتين بلا يوم؛ أو مسيرة يوم وليلة“وهي ما تعسادل )۸٤(‏ کیلوا 
)١(‏ بداية المجتهد .)٤١۸/١(‏ 


(۲) البدائع (۲/ .)٠۳١‏ 
(۳) المجموع )۷/ ۹ والمغني /٤(‏ ۱۳۸). 





متر وقد سبق بيان ذلك في كتاب الصلاة في صلاة المسافر. 
ب - أن لا يعزم المسافر في الإقامة خلال سفره مدة أربعة أيام بلياليها 
عند المالكية والشافعية» وأكثر من أربعة أيام عند الحنابلة وهي نصف شهر أو 


خمسة عشر يوماً عند الحنفية. 27 

ج- أن لا يكون سفره في معصية: 

ذهب جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلةإلى أنه يشترط في 
السفر المرخص للفطر أن لا يكون في معصية؛ فلا يفطر عاص بسفره. كأن 
خرج لقطع الطريق أو لقتال المسلمين ظلاً أوللتجارة في الخمر والمحرمات 
إلى غير ذلك وذلك» لأن الفطر رخصة وتخفيف. فلا يستحقها عاص بسفره. 

ولأن الترخيص شرع للإعانة على تحنصيل المقصد المباح توصلاً إلى 
المصلحة فلو شرع الفطر هاهنا لشرع إعانة على المحرم تحصيلاً للمفسدة 
والشرع منزه عن هذا. ٩‏ 

أما الحنفية فلم يشترطوا أن يكون السفر مباحاً بل أجازوا الفطر في 
نف المعضبية أيضاء 

قالوا: لأن النصوص التي وردت لم تفرق بين سفر وسفر» فوجب 
العمل بعموم النصوص وإطلاقها؛ ولأن نفس السفر ليس بمعصية وإنما 
المعصية ما يكون بعده أو يجاوره. والرخصة تتعلق بالسفر لا با مغصية. 7 


)١(‏ الدر المختار (07/./1) ومراقي الفلاح (7771) والقوانين الفقهية (59) وشرح المحلى 
على المنهاج (۱/ ۷١۲)والروض‏ المربع /١(‏ ۸۹). 

(۲) القوانين الفقهية )0٥۹(‏ والمجموع )٤١١ /۷( ء)٤٤۷ /٤٤١ /٥(‏ والإنصاف 
"٣ ۴70(‏ ) والمغني (۲/ )٤۸۷ /٤۸٥‏ والروض المربع .)۸٩ /١(‏ 

(۳) بدائع الصنائع (۱/ ۰۳۱۱ ۲/ )٦۳١‏ وتبين الحقائق )۲٠١/١(‏ والمداية /١(‏ ۸۲) والدر 
المختار )٥۲۷ /١(‏ ومراقي الفلاح )۲١١(‏ وتحفة الفقهاء .)٠٠٠١ /١(‏ 





د- أن يجاوز المدينة وما يتصل بها والبناءات والأفنية والأخبية 20 

قال ابن قدامة هله : لايك له ا فلن البرك ره لور 
يعني أنه يجاوزها ويخرج من بين بنيانها. 

وقال الحسن: يفطر في بيته إن شاء يوم يريد أن يخرج؛ وروى نحوه عن عطاء. 

قال ابن عبدالبر: قول الحسن قول شاذ» وليس الفطر لأحد في الحضر 
في نظر ولا أثر وقد روى عن الحسن خلافه. 

وقد روى محمد بن كعب قال: «أَبَيْتُ أَنَسَ بن مَالِكِ ني رَمَضَانَ وهو 
ارخاسترا E‏ وَلَبِسَ يِيَابَ السَمَرِ قَدَعَا بِطَمَام َكل 
فقلت له: سُنَّة؟ قال: سه تم رَكِبَ) ”" قال الترمذي: هذا حديث حسن. 

ولنا: قول الله تعالى: تمن سهد منك أللَهْرََْيصَمَةُ 4[ : .]٠١١‏ وهذا 
شاهد ولا يوصف بكونه مسافراً حتى يخرج من البلد» ومهم| كان في البلد فله 
أحكام الحاضرين» ولذلك لا يقصر الصلاة» وأما أنس فيحتمل أنه كان قد 
برز من البلد خارجاً منه فأتاه محمد بن كعب في منزله ذلك 7 

وقت جوازالمطر للمسافر: 

في وقت جواز الفطر للمسافر ثلاثة أحوال: 

الأول: أن يبدأ السفر قبل الفجرء أو يطلع الفجر وهو مسافر وينوي 
الفطرء فيجوز له الفطر إجماعاًء لأنه ابتدأ السفر في زمان يجوز له الفطر فيه 
ولأنه متصف بالسفر عند وجود سبب الوجوب.“ 
)١(‏ رد المحتار (۲/ )٠٠١‏ والشرح الكبير )٥۳٤/١(‏ ومنح الجليل (504/1) والمجموع 

.)٤٤٥ /۲( وکشاف القناع (۲/ ۳۱۲) ومواهب الحلیل‎ )٤۳۷۷( 
أخرجه الترمذي (۷۹۹) وصححه الألباني.‎ )( 


() المغني (157/4). 
0( الحاوي الکبیر (۳/ )٤۲۸‏ وروضة الطالبين ۲/ 4( والمجموع )۷/ (EY‏ والدر 





الثانية: أن يبدأ السفر بعد الفجرء بأن يطلع الفجر وهو مقيم ببلده» ثم 
يسافر بعد طلوع الفجر أو في خلال النهار فلا يجوز له الفطر في هذه الحالة 
عند جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية وأحمد في رواية» لأنها عبادة 
تختلف بالسفر والحضر فوجب إذا ابتدأها في الحضر ثم طرأ عليه السفرء أن 
يغلب حكم الحضر كالصلاة والمسح على الخفين» ولأنه قد خلط إباحة بحظر 
ولابد من تغليب أحدهما في الحكم» فكان تغلب الحضر أولى. 

ومع ذلك إن أفطر فلا كفارة عليه عند الحنفية والمالكية في 
المشهور»وذلك للشبهة في آخر الوقت» ولأنه لما سافر بعد الفجر صار من 
أهل الفطر» فسقطت عنه الكفارة. 

والصحيح عند الشافعية أنه يحرم عليه الفطر حتى لو أفطر بالجماع 
لزمته الكفارة.“ 

وذهب الحنابلة في المذهب والمزني وغيره من الشافعية وحكاه ابن هبيرة 
عن المدنين من أصحاب مالك إلى أن من نوى الصوم في الحضر ثم سافر في أثناء 
اليوم» طوعاً أو كرهاً أن له الفطر في ذلك اليوم بعد خروجه ومفارقته بيبوت 
قريته العامرة» وخروجه من بين بنيانما؛ لعموم قوله تعالى: ومن كان مضا أوْ 


مي ث ته 


َك ردصا سر ره :6 ولحديث جابر خا : :من رَسُولَ له ل 

حرج إل مك عَاَالَْح صم حتى بَلَمكُرَع الَو وصَامَالناس معسه فقيل 
له: إن الاس قد شی عليهم الصا ون لناس طون فم عت كدعا يقح 
من مَاءِ بَعْدَ الْعَضْرِء » قرب وَالنَّاسُ يَمْظرُونَ يِه فْطرَ بَمْضُهُمْ وَصَام بَمْضْهُهٌ 





المختار (7/ 177/177) ومراقي الفلاح (759) والقوانين الفقهية (۸۲) ومواهب 
الجليل (؟/ 45 4) وحاشية العدوي .)019/١(‏ 
)١(‏ المصادر السابقة والتمهيد (؟5؟/ .)6١‏ 





كع اَن اسا صَامُواء فقال: أُولَيِكَ الْمُصَاةٌ أُولَيِكَ الْمْصَائُ "© 
ولحدیث ابن عباس انعد قال: حرج رسول اله کل عام اله 
مَكَة في شَهْررَمَانَ قُصَامٌ حتى مر ب بعَدِير في الطريق وَذَلِكَ في نَحْرِ الظهيرَة. 
قال: قَعَطش الناس وَجَعَلُوايَمُدُونَ أَعْنائَهُْ وكتُوقٌ آنَقْْهُمْ | ليه. قال: قَدَعَا 
رسول الله ل بقح فيه اء فامسکه على یو حقی رآ الاس فم شرب 


إلى 


° 
0. 
5 


2 


قَشَربَ الناس 
اي «أََيثُ كديع فيومضان + انس 
بن مَالِكِ في رَمَضَانَ وهو يُرِيدٌ سَفَرَا وقد رُحِلَتْ له رَاحِلَْتَهُ وَلَبِسَ ثيَابَ 
السّمَرِ دعا بطََامِ َك »فقلت له: سُنَّة؟ قال: سن نّم رَكِبَ2 7" 
وكذلك حديث عبيد بن جبير قتال: «رَكِْبْتْ مع أب بَصْرَةَ الغفاري 
صَاحِبٍ رسول الْهككة في سفن المُسطَاطِ في رصان َد م كَرّبَ 
داهم قال: اْيرّبُ فقلت: أَلَسْتٌ بين الْبيُوتِ؟ فقال أبو بَصْرَةً: أربت 


(€) 


عن سُئْةِ رسول ا ). 

وقالوا: ولأن السفر معنيّ» لو وجد ليلاً واستمر في النهار لأباح الفطرء 
فإذا وجد ف أثنائه أباحه كالمرض؛ ولأنه أحد الأمرين الملنصوص عليه في 
إباحة الفطر بهماء فأباحة في أثناء النهار كالآخر”” 


(۱) صحیح: تقدم.. 

() رواه الإمام أحمد(7577/1) وصححه الألباني. 

0 أخرجه الترمذي (244) والدارقطني )١1817/7(‏ والبيهقي (5/ 517 7) وغيرهم 
وصححه الألباني. 

(4) أخرجه أبو داود (1/ 5 ؟) وأحمد (7/ 794) وحسنه الألباني في الإرواء (4۲۸).. 

٠ .)١537/١557/5( المغني‎ 2) 





وقال الذين أباحوه من الشافعية: إنه تغليب لحكم السفر."" 

وقد نص الحنابلة أن الأفضل لمن سافر في أثناء يوم نوى صومه إتمام 
صوم ذلك اليوم» خروجاً من خلاف مَنْ م يُبَحْ له الفطر» - كما هو مذهب 
الجمهور - تغليباً لحكم الحضرء كالصلاة. 9" 

الثالثة: أن يفطر قبل مغادرة بلده: 

وقد منع من ذلك فقهاء المذاهب الأربعة» وقالوا: إن رخصة السفر لا 
تتحقق بدونه» کا لا تبقي بدونه» ولا يتحقق السفر بعد» بل هو مقيم وشاهد 
وقد قال الله تعالی: لمن ہد منک هينه 4 وهذا شاهد ولا يوصف 
بكونه مسافراً حتى يخرج من البلد» ومهم| كان في البلد فله أحكام الحاضرين» 
ولذلك لا يقصر الصلاة.”" 

واختلفوا فيم| إذا أكل في هذه الصورة - أكل قبل مغادرة بلده - هل 
عليه كفارة أو لا؟ 

فقال مالك: لاء وقال أشهب: هو مُتأول. وقال غيرهما: يُكَمُْر. 

قال ابن جزي: فإن أفطر قبل الخروج» في وجوب الكفارة عليه ثلاثة 
أقوال» يفرق في الثالث» بين أن يسافر فتسقط, أولاء فتجب ”*) 

ويتصل ببذه المسائل في إفطار المسافر: 

مالو رن لاتير لصي للا ارا ستيخع ا ا ن 
عزيمته قبل الفجر فذهب الحنفية والمالكية والشافعية في وجه إلي أنه لا يحل له 


.)14 شرح المحلي علي المنهاج بحاشية القليوبي (؟/‎ )١( 

(۲) کشاف القناع (۲/ ۳۱۲) والروض المربع (۱۳۹/۱) ومنار السبیل )۲١۸/۱(‏ 
والإفصاح (۱/ )٤۱۷‏ والإنصاف (۳/ ۲۸۹) ومجموع الفتاوي (75/ .)1١17‏ 

(۳) المغني (5/ )١57‏ والتمهيد (01/77). 

(:) القوانين الفقهية (857). 





الفطر في ذلك اليوم ولو أفطر لا قيب عليه الكفارة للشبهة. 
وقال ابن عبد البر: كان مالك يوجب عليه القضاء والكفارة» 


وقد روي 
عنه أنه لا كفارة عليه وهو قول أكثر أصحابه إلا عبد الملك فإنه قال: من 
أفطر بجاع كَفْرّ لأنه لا يقوي بذلك على سفره ولا عدر لهوعلىذلك 
اهت ساف الها اجار و الان ات اكان عليض 

قال أبو عمر: الحجة في سقوط الكفارة واضحة من جهة النظرء لأنه 
متأول غير هاتك لحرمة صومه عند نفسه» وهو مسافر قد دخل في عموم 
e‏ 
الا ا ي 
المشهور: إن أفطر ففى وجوب الكفارة ڈ له اتان رف ی الناك بين أن 
الب سرس د 

لكن الذي في شروح خليل» وني حاشية الد سوقی: : أنه إذا بيت نية الصوم 
في السفر وأصيح صائ) > ثم أقط لزمته الكفارة سراء أفطر متأولاأم ل 

فسأل سحنون ابن القاس عن الفرق بين مَنْ بيت الصوم في الحضر ثم 
أفطر بعد أن سافر بعد الفجر من غير أن ينويه فلا كفارة عليه» وبين مَنْ نوى 
الصوم في السفر ثم أفطر فعليه الكفارة؟ 

فقال: لأن الحاضر من أهل الصوم» فسافر فصار من أهل الفطرء 
فسقطت عنه الكفارة» والمسافر مخير فيهماء فاختار الصوم وترك الرخصة. 
فصار من أهل الصيامء فعليه ما عليهم من الكفارة0© 


() التمهيد (01/77) ورد المختار (۲/ ۱۲۳/۱۲۲ )ومراقي الفلاح (۳۹۹/ .)۳۷٤‏ 
(۲( المغني .)٠٤١ /٠٤١/٤(‏ 
)٣(‏ حاشية الدسوقي مع الشرح الکبير (۱/ )٥١١‏ وجواهر الإکلیل (۱/ )٠١۳‏ ومنح 


3 





وذهب الشافعية في المذهب والحنابلة وابن عبد البر ومطرف من المالكية 
إلي أنه لو أصبح صائاً في السفر ثم أراد الفطرء جاز له الفطر من غير عذرء 
لأن العذر قائم N‏ 

وما استدلوا به حدیث ابن عباس ظط :ا رشو اله ل حرج إلى 
كه ف رََضَان ضام حتى ب الگويد قار الناس»." 

وحديث جابر حيذعك : ن رشو الله ل حر َج إل مَكَةَ عَامَ 
الح قْصَامَ . حتى بَلَعَ كُرَاَ اميه وَصَامٌ الناس معه قَقِيِل له: :إن 
التاس قد د شَقّ عليهم الصَّيَامُ وَإِنَّ الناس يَنْظُرُونَ فيا قَعَلْتُ فَدَعَا 
ِقَدَح من مَاءِ بَعْدَ العَضرء قرب الاس تنروت إل افر بصي 
وَصَاَمَ بَمْضُهُمْ مبلَعَهُ أن نَاسَاصَامُواء فقال: أُولَيِكَ الْمُضَاةٌ أُولَيِكَ 
الْعْصَاةٌ» ©" 

قال ابن قدامة +3*: وهذا نص صريح لا يعرج على من خخالفه.”*) 

وقال ابن عبد البر ##: فهذه الآثار كلها تبين لك أن للصائم أن يفطر 
في سفره بعد دخوله في الصوم ختاراً له في رمضان .° 


الجليل )5٠١ /١(‏ وشرح الزرقاني (؟/517). 

() روضة الطالبين (؟/ 754) والمجموع (478/1) وشرح المحلي علي المنهاج (؟/ 15) 
والوجيز )٠٠١ /١(‏ والقوانين الفقهية (۸۲) وا مغني (5/ 57 )١‏ والتمهيد (؟17/ 07). 

رواه البخاري )۱۸٤۲(‏ ومسلم (۱۱۱۳)والکدید: ماء بین عسفان وقدید. 

() صحبح: تقدم. وقراع الغميم موضع بناحية الحجاز بين مكة والمدينة وهو واد أمام 
عسفان بشانية أميال» وهذا الكراع جبل أسود ني طرف الحرة يمتد إليه: «معجم البلدان 
(£/£6۳(. 

.)١5 5 /5( المغني‎ (€) 

.)٥۳ /۲۲( التمهید‎ )9( 





E SE OS 
من أبيح له الأكل أبيح له الجماع» كمن لم ينوء ولا كفارة عليه بالوطء‎ 
©( لحصول الفطر بالنية قبل الجماع» فيقع الجاع بعده.‎ 
انقطاع رخصن السطرء‎ 
تسقط رخصة السفر بأمرين اتفاقاً:‎ 
الأول: إن عاد المسافر إلي بلده» ودخل وطنه» وهو محل إقامته» ولو كان‎ 
دخوله بشیء نسیه» يجب عليه الصوم كما لو قدم ليلاً» أو قدم قبل نصف‎ 
© النهارعند الحنفية.‎ 
SE 
الحنفية ولم يكن نوي الصوم قبلاً- -فإنه يمسك , بقية النهار لحرمة الوقت ولا‎ 
يجب ذلك عند المالكية والشافعية والحنابلة في قولء لأنه أفطر لعذر ويجب‎ 
20 عليه الإمساك عند الحنفية والحنابلة في المذهب.‎ 
الثاني: إذا نوى المسافر الإقامة مطلقاء أو مدة الإقامة - وهي أربعة أيام‎ 
بلياليها عند المالكية والشافعية وأكثر من أربعة أيام عند الحنابلة ونصف‎ 
شهر أو خمسة عشر يوماً عند الحنفية - في مكان واحد وكان المكان صالاً‎ 
للإقامة» لا كالسفينة والمفازة ودار الحرب فإنه يصير مقياً بذلك» فيتم‎ 
الصلاة ويصوم ولا يفطر في رمضان لانقطاع حكم السفر.9©)‎ 


(۱) کشاف القناع (1/ 17") والمغني (4/ .)١44‏ 

(؟) الدر المختار(؟7/ 5 .)١١‏ 

(۳) بداية المبتدئ )4١/1(‏ والهداية شرح البداية (1١/9؟١)‏ والبدائع (7/ "101) والاختيار 
)١154/1(‏ والفواكه الدواني )”05/١(‏ وحاشية العدوي )204/١(‏ والمجموع 
٤۳۳ /۷(‏ ) والإانصاف (۳/ ۲۸۳) والمبدع (۳/ ۲۸۳). ْ 

.)١٤١/۱٤١/٤( المغني‎ )( 





وصرحوا بأنه يحرم عليه الفطر - على الصحبح - لزوال العذر, وفي 
قول يجوز له الفطرء اعتباراً بأول اليوم.0© 

وقال ابن جزي: إن السفر لايبيح قصراً إلا بالنية والفعل بخلاف 
الإقامة» فإنها توجب الصوم والإتمام بالنية دون الفعل.'") 

وإذالم ينو الإقامة ولكنه أقام لقضاء حاجة له» بلا نية إقامة» ولا يدري 
متي تنقضيء أو كان يتوقع انقضاءها في كل وقت. فإنه يجوز له أن يفطرء كا 
يقصر للصلاة. 

الب وار الى كل ولك مين 

فإن ظن أنها لا تنة . تنقضي إلا فوق أربعة أيام عند الجمهورء أو خمسة 
عشر يوماً عند الحنفية» فإنه يعتبر مقيمء فلا يفطر ولا يقصر ولا يقصر إلا 
أن يكون الفرض قتالاً - كما يقول الغزالي - فإنه يترخص على أظهر 
القوليق أو وغل المتسلمؤة أرضن الكترت أو ختاصروا بخاضا فنهناء أو 
كانت المحاصرة للمصر على سطح البحرء فإن لسطح البحر حكم دار 
الحرب. ۳“ : 

والدليل على ذلك ما رواه ابن عباس ته : : ن رشو اله برا 
غَرْوَةَ الح في رَمَضَانَ وصَامٌ حتى إذا بَلّعّ الْكَدِيدَ انّاءَ الذي ن فف 
وَعُسْفَانَ أقْطَرٌ فلم يَرَلْ مُمْطِرًا حتى انْسَلحَ الشّهْرُ. 6 


.)٠٤ /۲( شرح المحلي علي المنهاج‎ )١( 

(۲) القوانين الفقهية  .)85(‏ 7 

() الدر المختار /١1(‏ 074) والاختيار (60) والقوانين الفقهية (04) والإقناع بخاشية 
البجيرمي (۲/ )٠١ ٤‏ والوجيز (1/ )٥۹ /٥۸‏ والروض المربع (۱/ .)٩١‏ 

.)٤۲۷١( أخرجه البخاري‎ )٤( 





EE 
که رة يام او ادع عل اختلاف الزواياتؤولا شك أن فطرهفي‎ 
52 هذه المدة لا ينفي الفطر فيم| زاد عليهما؛: «ولأنه يك كام بوك عشْرِينَ‎ 
27 يَقَضّْدْ الصَّلاة)‎ 

ويلاحظ أن الفطر كالقصر الذي نصبوا عليه في صلاة المسافر من حيث 
الترخيص» فإن المسافر له سائر رخص السفر”" 

ثالثاً: الحمل والرضاع: ٠‏ 

تفق الفقهاء على أن للحامل والمرضع أن يفطرا في رمضانء إن خافتا 
على أنفسههما أو على ولدها المرض أو زيادته» أو الضرر أو الحلاك» فالولد من 
الحامل بمنزلة عضو منهاء فالإشفاق عليه من ذلك كالإشفاق منه على بعض 
أغعضائها ”© 

قال الدردير في الشرح الكبير: ويجب (يعني الفطر) إن خافتا هلاكاً أو 
شديد أذى ويجوز إن خافتا عليه المرض أو شديد أذى.) 

ونص الحنابلة على كراهة صومه) كالمريض.“ 

والدليل على ترخيص الفطر هما قوله تعالى: من كامسا أوْعَكٌ 


G4 ص‎ 


سقرفودة ما تار حر €[ :140[ 


.)51/ 4( رواه ابن حبان في صحيحه (7/ 457) وصححه الألباني في الإرداء‎ )١( 
.)١65 /7( (؟) حاشية البجيرمي علي شرح الإقناع للخطيب‎ 
.)۲٠۳/۲۰۲ /٤( المغني‎ )۳( 


() الشرح الكبير )٥۳١ /١(‏ وجواهر الإكليل (۱/ )٠٠١‏ ومنح الجليل .)٤٠١ /١(‏ 
() کشاف القناع (۲/ ۳۱۳) والإنصاف (۳/ ۲۹۰). 





قال الكاساني جنه : وليس المراد عين المرض» فإن المريض الذي لا 
يضره الصوم ليس له أن يفطر فكان ذكر المرض كناية عن أمر يضر الصوم 
معه - وهو معنى المرض- وقد وجد ههنا فيدخلان تحت رخصة 


الإفطار.(“ 
وقد صرح المالكية بأن الحملّ مرضٌ حقيقة» والرّضاعٌ في حكم امرض 
ولیس مرضاً حقيقة : حقيقة 5 


ومن الأدلة أيضاً قول البي 86: إن اله تحال وَصَحَ عن السار الصَّوْمَ 
وَشَطْرَالصَّاةوَعَنْ الخَاِلٍ أو لَرضِعٍ الصّوْمَ أو الصّيَام؛ ٠‏ وفي لفظ: اعَنْ 
اليل َالَرْضع». ( 

إلا أن العلماء قد اختلفوا في الحامل والمرضع إذا أفطرتا ماذا عليه)؟ 

وجملة ذلك أن الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسههم| أو على أنفسه| 
وولدهما فله| الفطر. وعليهم| القضاءء فحسب عند جمهور الفقهاء الحنفية 
والشافعية والحنابلة؛ لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه. 

3 عن الإمام مالك روايات: إحداها: أن الكفارة واجبة عليهماء عن كل 
يوم مد من حِنْطةٍ أو شعيرٌ أو تمرٌ. 

والثانية: أن الكفارة واجبة عليههماء لكنها مختلفة باختلاف - صفتهاء 
فعلى - المرضع مُدان وعلى الحامل مُدٌ 

والثالثة: أنها تجب على المرضع دون الحامل».لأن الحامل هي مريضة 
والمرضع ليست بمريضة. 
)١(‏ البدائع (؟/ ك6 


(؟)الشرح الكبير )077/1١(‏ والشرح الصغير .)5757/١(‏ 
(')رواه الترمذي )7١6(‏ والنسائي (5715) وحسنة الألباني. 





أما إ إن خافنا على ولديه) فأفطرتا: 

فذهب الشافعية في المذهب والحنابلة إلي أن عليه القضاء والفدية» 
وهي 0 مسكين عن كل يوم. لقول الله تعال :ول لد مح يطِيِفُوئَه وِدْيَر” 
طعا کين مسَكين * [ابكة : 184]وهما داخلتان في عموم الآية. 


م2 ی 


ولما رواه البيهيقي عن ابن عباس «تضد قال: i‏ خص للشيخ الكبير 
والعجوز الكبيرة في ذلك وهما يطيقان الصوم أن يُفطرا إن شاءا ويُطعما كل 
يوم مسكيناً ولا قضاء عليهاء ثم تع ذلك في هذه الأبة: طن دين گار 
َْيِضْمَهُ 4 وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كانا لا يطيقان الصوم» 
والحبلي والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا كل يوم مسكيناً». ”© 

وقال الحنفية: لافدية عليهماء لأنه إفطار بعذر» فإن الحامل والمرضع 
مأمورة بصيانة الولد مقصودة وهي لا تتأتي بدون الإفطار وعند الخوف؛ 
فكانت مأمورة بالإفطار» والأمر بالإفطار مع الكفارة التي بناؤهاعلى 
الوجوب عن الإفطار لا يجتمعان. 

ولا روي نس بن مالك لفك عن النبي يل أنه قال :إن الله وَضّعَ عن 
السَافِر الصّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلَاةِ وَعَنْ الحَاملٍ وَاكُرخِ ضع الصّوْمَ - أو الصيام - 
والله لقد قالهما رسول الله بك أحدهما أو كليهما» .ول يأمره بكفارة. 


(١)رواه‏ البيهقي (5/ )71١‏ والطبري (77017*/71757) وابن الجارود في المنتقيٍ (7/1) 
وصححه الألباني في الإرداء (۹۱۲) وقال: رواه أبوداود (۲۳۱۸) عن ابن عباس | إلا أنه 
اختصره اختصاراً خلاً ولفظه :كانت رخصة لاش لبر اراو اة هُمَايُطِِقَانٍ 
الصَّيَام أ أن يفْطَِا وَيْطَ مَكَانَ كل يَوْمٍ سْكِيئا ك تا وای وَاْرْضِعٌ إذا حَاقنًا قال أبو دَاود: 
يَعْنِي على ولاوما أَُطَرَا وَأَطْعَمَنَا». ' فصارت الرواية تعطي الترخيص للشيخ والمرأة 
بالإفطار وهما يطيقان الصوم. والواقع أن هذا منسوخ. 

(؟) صحيح: تقدم. 





وذهب المالكية إلي أن الحامل لا فدية عليهاء لأنما مفطرة بعذ 
كالحائض» ولأن التكفير بالفطر إنم) يجب على وجه المتك؛ فإذا لم يكن مَنْكُ 
يجبء اعتباراً بالحامل والمريض 

أما المرضع فعندهم فيها قولان: 

أحدهما: عليها الفدية» لأن العذر ليس بموجود بهاء وإنما هو لأجل 
غيرها فضعف أمرها عن الحامل والمريض. 

والثاني: لا فدية عليهاء قياساً على المريض بجامع الإباحة ولما تقدم 


00 


ذكره في الحامل. 

رابعاً الشيخوخة والهرم والمريض الذي لا يُرجي برؤه: 

اتفق الفقهاء على أن الشيخ الكبير والمرأة العجوز العاجرّيْنِ عن الصوم 
لما أن يفطرا ويدخل في حكمها المريض الذي لا يرجي برؤه. 

قال ابن المنذر خله: وأجمعوا على أن الشيخ الكبير والعجوز العاجرَيْنٍ 
عن الصوم أن يفطرا.'" 

قال البهوتي: : ومن يعجز عن الصوم لكبر أو مرضي لا يرُجي برؤه أفطر 
أي له ذلك إجماعاً لعدم وجوبه -أي الصوم -عايه لأنه عاجزعنه فلا 


وے ٥‏ و )۳( 


يكلف به. 

(0) بدائع الصنائع (777//775/5) وشرح فتح القدير (؟/ 7”07/08) والاختيار 
)١336/١(‏ ومختصر القدوري.579(2) والمبسوط (49/7/ )٠١٠١‏ ونختصز الظحاوي:(55) 
والمدونة )185/١(‏ والإشراف (5 )١١‏ والشرح الصغير )557/١(‏ والذخيرة (7/ 018) 
وبداية المجتهد ١7 /١(‏ 5) والأم (1/ )٠١ 5/٠١7‏ والمجموع (5577/10/ 455) والمغني 
)3١7 /5(‏ والإنصاف (۳/ ۲۹۰) والإفصاح (۱/ ۳۹۹/۳۹۸): 

الإجاع )١(‏ والقوانين الفقهية (۸۲).. ' 

۲ کشاف القناع (۲/ ۳۰۹). 






وقال النووي له :الشيخ الكبير الذي يجهده الصوم أي يلحقه به 
مشقة شديدة» والمريض الذي لا يرجي برؤه لا صوم عليه) بلا خلاف. © 
لقول الله تعالی :وما جم كدف أدبن حَرَج 4. ولقوله وبك: لا یکل ث هفسا 
ِلَاوُسَمَهً 4. ولقول الله تعاللى : وَعَلَ الت يُطِبفُوتَهوِذَيَةطْمَامُ مسكينٍ» فقد قيل 
في بعض وجوه التأويل:إن: «لا». مضمرة في الآية» والمعنى: وعلى الذين لا 
يطيقونه. كافي قوله تعالى : ی اکم آن نضا [اقة أي :لا 
تضلوا. 9) 

وعن عظاء أنه سمع ابن عباس يقرأ هذه الآبة فقال ابن عباس: ١لَيْسَثْ‏ 
بمَنْسوحَةٍ هو الشّبْحُ الكَبِيدُ وَالْرَُْ الْكَبيرةٌ لا يَسَْطِبعَانٍ أَنْ يَصُومَاء فَيُطَْانِ 
مَكَانَ كل يَوْم مِسْكيئًا». 07 9 

والآبة في محل الاستدلال» حتى على القول بنسخها - كما ذهب إليه 
الجمهور- لأخبما إن وردت في الشيخ الفاني - كما ذهب إليه بعض السلف - 
فظاهرء وإن وردت للتخيير فكذلكء لأن النسخ إنما يغبت في حق القادر على 
الصوم» فبقي الشيخ الفاني على حاله كما كان. ©) 

إلا أن الحنفية قيدوا عجز الشيخوخة والهرم» بأن يكون مستمراًء فلو لم 
يقدر على الصوم لشدة الحر مثلآ» كان لما أن يفطرا ويقضياه في الشتاء. (“ 


(١)المجموع‏ (477/1) ورد المختار )١١4/7(‏ ومراقي الفلاح (9175) والإنصاف 
)۲۸١ /۳(‏ والروض المربع )١78/١(‏ والمغني (5/ 4 .)7١‏ 

.)٦۳۸ /۲( البدائع‎ )۲( 

(۳) أخرجة البخاري (5770). 

(5) العناية للبابرتي علي ال حداية بہامش فتح القدير (؟/ (WY‏ 

(5) حاشية الطحطاوي /١(‏ 5017) ورد المحتار (۲/ .)١١١‏ 





إلا نهم قد اختلفوا فيم| عليهما لو أفطرا: 5 

فذهب جمهور الفقهاء الخنفية والشافعية في المذهب والحنابلة إلي أنه 
يلزمه الفدية وهي مُدَّ مِنْ طعام لكل يوم لقول ابن عباس المتقدم. 

ولما روي أن أنساً نينت : «ضَعُفَ عن الصّوْم سَئَةُ قبل مَوْتِه فَأَفْطَرَ 
وَأَطْعَمَ عن کل يوم مِسْكِيئًا».٠"‏ ولأن أداء الصوم واجبء فجاز أن يسقط 
إلي الكفارة. 

قال الكاساني جت : ولأن الصوم لما فاته مست الحاجة إلي الجابز» وتعذر 
جبره بالصوم فيجبر بالفدية وتجعل الفدية مثلاً للصوم شرعاً في هذه الحالة 
للضرورة كالقيمة في ضمان المتلفات.”) ' 

وذهب المالكية والشافعية في قول إلي عدم وجوب الفدية لأنه مُفطر 
بعذرء فلم يلزمه إطعام؛ كالمريض وامُكْرَ ولأنه مُفطر لا يلزمه القضاء؛ فلم 
يلزمه إطعامٌ كالطفل» ولأن القضاء إذا لم يكن لاتصال العذرء فلا يجب 
بفواته إطعامٌ كالمريض إذا اتصل به المرض إلي أن مات» ولأن الإطعام في 
الأصول يجب في الصيام لتأخرالصومءأو القضاءء فأما لسقوطه جملة فليس 
فى الأصول كالطفل. © 


(١)رواه‏ الطحاوي في شرح المشكل (7/ )١188‏ والطبراني في الكبير /١(‏ 57 7) والدارقطني 
)7۷/۲( وقال الميثمي في المجمع :)١١١ /١(‏ ورجاله رجال الصحيح. 

(۲)البدائع (۲/ 1۳۸). 

(۳)البدائع )٦۳۸/۲(‏ وشرح فتح القدير( 51/07/57 ”) والإشراف ( )٠١6/٠5١5‏ 
وشرح ختصر خليل للخرشي (۲/ ۲٤١‏ ) والمجموع (۷/ ٠٠١/٤١١‏ ) والمغنى 
3١5 /5(‏ )وشرح منتهي الإرادات /١(‏ 6 ) والإنصاف (75/ 585 ) والإفصاح 
.)١85:09(‏ 





خامساً: إرهاق ا والعطش: 

ذهب الفقهاء إلي أن من غلبه الجوع والعطشء فخاف الحلاك فإنه يفطر 
ويقضي. 

.قال النووي جل E‏ لزمه 
ا وإن كان صحيحا مقیا؛ لقوله تعالى: و تتثلوا آتشك ان أله كن يي 

حِيِمًا » [الستة : ۲۹]. وقوله تعالى: ٠‏ ولا تلق ENES‏ رس ه٩‏ ويلزمه 
5 كالمريض والله أعلم.(٠‏ 

وقال المالكية: فإن خاف على نفسه حرم ليه الصباءوذلك لأن حفظ 
النفس والمنافع ؤاجب. 

وقال الكاسانى الحنفي له : وأما الجوع و العطش الشديد الذى تحاف 
منه الملاك فشييح مطل بمتزلة امرض الذى ياف منه الملاك بسيب 
الصوم. )۳( 

لكن قيده الحنفية 5 

الأول: : أن يخاف على نفسه اللاك بغلبه الظنءلاً بمجرد الو همءأو 
يخاف نقصان العقل؛ أو ذهاب بعض الحواسء كالحافل والمرضع إذا خافتا 
على أنفسها الحلاك أوعلى أولادهما. 

الغان: أن لا يكون ذلك بإتعاب نفسه؛ إذلو كان به تلزمه الكفارة» 


وقيل: لا.” والحقه بعضن الفقهاء بالمرض فقال الحصني: واعلم أن غلبة 


.7 ..) 4777 /1/( المجموع‎ )١( 

(؟) جواهر الإكليل:(١/ ١.67‏ ).والقوانين الفقهية (85). 
)۳( البدائع (1۳۸/۲):. ْ 

.( E 





ee وقال القايوي:‎ *" yy 
وعطش» لا نحو صداع» ووجع أذن وسن خفيفة.ومثلوا له بأرباب المهن‎ 
الشاقة» كالحصاد والنباً والحارس لكن قالوا: جب عليه أن ينوي الصيام ليلا‎ 
فإن لحقته مشقة أفطر”")‎ 

أما الحنفية فجاء في الدر المختار قوله: [فروع] لا يجوز أن يعمل عملا 
يصل يو ال العف ر ت اوو ن الاي و لا 
يكفيني كَذِبَ بأقصر أيام الشتاءء فإن أجهد ار نفسه بالعمل حتى مرض 
فأفطر ففي كفارته قولان قُنْيَةٌ وني البزازية: ا ع يم 
وصل قاعداً جمعاً بين العبادتين. 

قال ابن عابدين: (قوله: لا يجوز إلخ ) عزاه في البحر إلى القنية. وقال في 
التتارخانية: وني الفتاوى سئل على بن أحمد عن المحترف إذا كان يعلم أنه لو 
اشتغل بحرفته يلحقه مرض يبيح الفطر» وهو حتاج نفقة» هل يُباح له الأكل 
قبل أن يمرض؟ فمنع من ذلك أشد المنع» وهكذا حكاه عن أستاذه الوبري» 
وفيها: سألت أبا حامد عن خباز يضعف في آخر النهار» هل له أن يعمل هذا 
العمل؟ قال: : لاولكن يخبز نصف النهار ويستريح في الباقي» فإن قال: : لايكفيه 
كذب بأيام الشتاء فإنما أقصر فا يفعله اليوم .أه ملخصاً وقال الرملي: وفي: 
«جامع الفتاوى» ولو ضعف عن الصوم لاشتغاله با معيشة فله أن يفطر ويطعم 
عن كل يوم نصف صاع أه. أي إذا لم يدرك عدة من أيام أخر يمكنه الصوم 
فيهاء وإلا وجب عليه القضاء» وعلى هذا ا لحصّاد إذا لم يقدر عليه مع الصوم 
ومبلك الزرع بالتأخير لا شك في جواز الفطر والقضاء وكذا الخبار. 


.) ۲٠١۷ ( كفايه الأخيار‎ )١( 
.) ٦٤ /۲( حاشية القليوبي على شرح المحلى‎ 





5 : 0 وه 53 ال 
ك الفقه الميسر على المذاهب الأربعة إو 





الكفاية» فقد يظهر صدقه في قوله لا يكفيني فيفوض إليه حملا لحاله على 
الصلاح تأمل أه كلام الرملي:أي لأن الحاجة تختلف صيفاً وشتاء» وغلاء 
ورخصاء وقلة عيال وضدهاء ولكن ما نقله عن: «جامع الفتاوى». صوره 
في: انور الإيضاح». وغيره بمن نذر صوم الأبدء ويؤيده إطلاق قوله يفطر 
ويطعم» وكلامنا في صوم رمضان. 

و الذي ينبغي في مسألة المحترف حيث كان الظاهر أن مامر من 
تفقهات المشايخ لا من منقول المذهب أن يقال: إذا كان عنده ما يكفيه وعياله 
لايحل له الفطرء لأنه يحرم عليه السؤال من الناس؛ فالفطر أولى وإلا فله 
العمل بقدر ما يكفيه» ولو أداه إلى الفطر يحل له إذا لم يمكنه العمل في غير 
ذلك مما لا يؤديه إلى الفطرء وكذا لو خاف هلاك زرعه أو سرقته ولم جد من 
يعمل له بأجرة المثل» وهو يقدر عليهاء لأن له قطع الصلاة لأقل من ذلك 
لكن لو كان أجر نفسه في العمل مدة معلومة فجاء رمضان. فالظاهر أن له 
الفطر وإن كان عنده ما يكفيه إذا لى يرض المستأجر بفسخ الإجارة كم في 
الظئر» فإنه يجب عليها الإرضاع بالعقد. ويحل لها الإفطار إذا خافت على 
الولد فيكون خوفه على نفسه أولى تأمل.هذا ما ظهر لي والله تعالى أعلم. 

(قوله: فإن أجهد ا حر إلخ ) قال في الوهبانية: فإن أجهد الإنسان 
بالشغل نفسه فأفطر في التكفير قولين سطروا قال الشرنبلالي صورته: صائم 
أتعب نفسه في عمل حتى أجهده العطش فأفطر لزمته الكفارة» وقيل لا وبه 
أفتى البقالي» وهذا بخلاف الَأمَةِ إذا أجهدت نفسهاء لأنها معذورة تحت قهر 
المول» ولا أن تمتنع من ذلك وكذا العبد.أ ه. 

ح وظاهره وهو الذي في الشرنبلالية عن المنتقى ترجيح وجوب 
الكفارة ط. 





قلت: مقتضى قوله وها أن تمتنع لزوم الكفارة عليها أيضاً لو فعلت 
مختارة فيكون ما قبله محمولا على ما إذا كان بغير اختيارها بدليل التعليل» 
والله أعلم؟") 

وقال أبو بكر الآجري من الحنابلة: مَنْ صَنْعَنّه شاقة فإن حاف تلفاً 
أفطر وقضىء وإن لم يضٌّه تركها أَيْمَّ وإلا فلاءقال: هذا قول الفقهاء رحمهم 
)۲( 
الله تعالى. 


کک كهر كر كهر كهر 


)١(‏ رد المحتار (7/ 115/ )١١5‏ وانظر الفتاوى الهندية )۲٠۸ /١(‏ والبحر الرائق. 
(۲) الفروع (508/5) وكشاف القناع (7/ )7١١‏ وانظر المغني (5/ 5 .)7١‏ 





مالايفسط الصيام | 


ما لا يضسد الصيام: 

أولاً: الأكل والشرب ني حال النسيان وقد تقدم ذكره. 

ثانياً: الجماع في حال النسيان وقد تقدم أيضاً. 

الثا: الاحتلام: 

قال ابن هبيرة مله : وأجمعوا على أن الصائم إذا نام في يوم من شهر 
رمضان فاحتلم في نومه أنه لا يفسد صومه.() 

وقال الإمام النووي جله: إذا احتلم فلا يفطر بالإجماع» لأنه مغلوب 
کمن طارت ذبابة فوقعت في جوفه بغير اختياره. 0 

وكذلك لو احتلم في الليل وأمكنه الاغتسال قبل الفجر ولم يغتسل. 

وقال الماوردي: أجمعت الأمة على أنه إن احتلم بالليل أو احتلم في 
النهار فصومه صحيح.”" لحديث عائشة و بأم سلمة «إتطيد : : ١أَنَّ‏ وَسُولَ الله 
َي كان يُذ ركه المَجْرُ وهو جُنْبٌ من هلو كم بَفْتَِلْ وَيَصُوم. 00 

رابعاً: الصائم إذا أصبح جنباً: 

انفق الأئمة الأربعة على أن من أصبح صائاً بالنية وهو جنب سواء من 
احتلام أم من جاع أن صومه صحيح» وإن أخر الاغتسال إلى بعد طلوع 
الفجرء مع استحبأبهم له الغسل قبل طلوعه. 


.)۸١( وانظر القوانين الفقهية‎ )5 ١09 /١( الإفصاح‎ )١( 
.)009 /1/( المجموع‎ )١( 

(") المجموع (/1/ 009). 

(5) رواه البخاري )١19757(‏ ومسلم .)١١١9(‏ 





الط لايش مى التي اومن الج راي امإ آَل 4 ويلزم بالضرورة أن 
يصبح جنباً إذا باشر إلى طلوع الفجر. 
ولما روت عائشة وأم سلمة «يتتهد أن رسول الله َكِ: «كان يُصْبِحُ جُنْبًا 





يه و ورو ل( 
٠‏ ( 
و ١ TT‏ 
٠‏ عائشة بضغا : «آنٰ رجلا جاء إل النے , کل کستفتیه وھے تَسمہ 
وعن | ٠ r‏ .ي و 0 ا وي حم 
“كه وس 5 2 0 ث 6 6 2 011 
من وَرَاءِ اباب فقال: يا رَسُولٌ الله تُذْرِكُنِي الصّلَاةٌ وأنا جُتْبٌ أَقَأْصُومُ؟ فقال 


2 عو 


رسول الله بكِ: وأنا تُدْرِكُنِي الصَّلَاةٌ وأنا جُدُبٌ كَأَضُومُ. فقال: لَسْتٌ كتا يا 
رَسُولٌ الله قد غَمَرَ الله لك ما تَقَدّمَ من ذَنْبِكَ وما تأَخَرٌ فقال: والله إني لَأَرْجُو 
عرو 6“ ذه د 2 رە را 1 
أن أكون اخشاكم لله واغلمكم با انقي),/71 

خامسا: البلل في الفم: 

مما لا يفسد الصوم البلل الذي يبقى في الفم بعد المضمضة: إذا ابتلعه 
يخرج بمجرد المج» ولا تشترط المبالغة في البصق, لأن الباقي بعده مجرد بلل 
ورطوبة» لا يمكن التحرز عنه.“ 


(۱) رواه البخاري )١1875(‏ ومسلم .)١١١9(‏ 

(۲) رواه مسلم (۱۱۱۰). 

() المجموع (۷/ )٥٠۷‏ وما بعدها وشرح مسلم (۷/ )۲۲١‏ والاختيار )٠١١ /١(‏ والمغني 
(/۲۰۰) والتاج والإکلیل (۲/ )٤٤٩‏ وشرح فتح القدیر (۲/ ۳۲۹) والإشراف 
۱۸/۷0( والإفصاح (۱/ ۳۸۷/ )٤٠٠٥‏ والمبسوط (*/ 5 ه) وتحفة الفقهاء /١(‏ 9”59) 
وبداية المجتهد .)٤١ ٤ /١(‏ 

.)٥١١ /۷( والدر المختار (۲/ ۹۸) والمجموع‎ )1۳١( مراقي الفلاح‎ )٤( 





ساسا ابتلاع الريق: 

قال الإمام النووي له: ابتلاع الريق لا يفطر بالإجماع إذا كان على 
العادة» لأنه يعسر الاحتراز منه (© 

قال أيضاً: اتفق العلماء على أنه إذا ابتلع ريق غيره أفطر!") 

سابعاً: دخول الغبار ونحوه حلق الصائم: 

قال ابن هبيرة خلّه: وأجمعوا على أن الغبار» والدخان» أو الذباب» أو 
البق إذا دخل حلق الصائم فإنه لا يفسد صومه!" لعدم قدرته على الامتناع 
عنه» ولا يمكن الاحتراز منه. 

ثامناً: ابتلاع ما بين الأسنان: 

قال ابن المنذر خلّه: أجمع العلماء على أنه لا شيء على الصائم فيم| يبلعه 
مما يجري مع الريق مما بين أسنانه مما لا يقدر على رده.قال: فإن قدر على 


رده فابتلعه عامداً. 

قال أبو حنيفة: لا يفطرءوقال سائر العلماء: يفطرء وبه أقول!» 

اسا ابتلاع النخامة: 

النخامة هي: النخاعة» وهي ما يخرجه الإنسان من حلقه. من لمحرج 
الخاء المعجمة. 


قال الفيومي: هكذا قيذه ابن الأثيرءوهكذا قال المطرزي. وزاد:: ما 
يخرج من الخي* م عند الت ٠.‏ )0( 


.)١159/5( المجموع (7/ 277) والمغني‎ )١( 
.)07 5 /7( المجموع‎ )۲( 

.)٤١۲/۱( الإفصاح‎ )۳( 

(6) الإجاع (۳۳) والمجموع (۷/ .)٥۲۹‏ 
)٥(‏ المصباح المنير مادة (نخم). 





ومذهب الخنفية» والمعتمد عند المالكية: أن النخامة سواء أكانت مخاطاً 
نازلاً من الرأس» أم بلغ صاعداً من الباطن» بالسعال أو التنحنح -مالم 
يفحش البلغم- لا يفطر مطلقاً. وني نصوص الالكية: إن البلغم لا يفطر 
مطلقاًء ولو وصل إلى طرف اللسانء لمشقته» خلافا لخليل» الذي رأى 
الفساد. فيا إذا أمكن طرحه. بأن جاوز الحلق» ثم أرجعه وابتلعه» وأن عليه 
القضاء. 

وفي رواية عن أحمد أن ابتلاع النخامة لا يفطر لأنه معتاد في الفم غير 
واصل من خارجء فأشبه الريق.”" 

وعند الشافعية هذا التفضيل: 

إن اقتلع النخامة من الباطن» ولفظها فلا بأس بذلك في الأصح. لأن 
الحاجة إليه مما يتكررء وني قولٍ: يفطر بها كالاستقاء.ولو صعدت بنفسهاء 
أو بسعاله» ولفظها لم يفطر جزماً. ولو ابتلعها بعد وصوها إلى ظاهر الفم» 
أفطر جزماً. 9 

وإذا حصلت في ظاهر الفم» يجب قطع مجراها إلى الحلق» ومجهاء فإن 
تركها مع القدرة على ذلك» فوصلت إلى الجوف» آفطر في اللأصح» لتقصيره» 
وفي قول: لا يفطرء لأنه لم يفعل شيئاً» وإنما أمسك عن الفعل ولو ابتلعها بعد 
وصوطا إلى ظاهر الفم» أفطر جزما. 

ونص الحنابلة على أنه يحرم على الصائم بلع نخامة» إذا حصلت في فمه» 
ويفطر بها إذا بلعهاء سواء أكانت في جوفه أم صدره» بعد أن تصل إلى فمه» 
(۱) حاشية القلیوبي (۲/ )٠١‏ والدر المختار (۲/ )۱١۱١۱/۱۰١‏ وجواهر الإکلیل (۱/ )٠٤۹‏ 


والشرح الكبير للدردير )٠٥٠١ /١(‏ والمغني /٤(‏ 1 
() المجموع (۷/ 5 07) وروضة الطالبين (؟/ ٠‏ ) وحاشية القليوبي (؟/ 60). 





لأنها من غير الفم» فأشبه القيء» ولأنه ا التحرز e‏ الدم.7" 

من أجل هذا الخلاف. نبه ابن الشحنة على أنه ينبغي إلقاء النخامة» 
حتى لا يفسد صومه على قول الإمام الشافعي» وليكون صومه صحيحاً 
بالاتفاق لقدرته على مجها '") 

عاشراً: الغيبة والنميمة والشتم والكذب: 

قال ابن هبيرة جل : واتفقوا: - أي الأئمة الأربعة -عل أن الغيبة 
والكذب يكرهان للصائم» ولا يفطرانه» وأن صومه صحيح في 
| 600 
SS eS‏ 
0 ب َِنْ سَابّه أَحَدٌ أو اكه فَلَْقَلُ: إني امْرُؤٌ صَا ي... رواه البخاري 
لك م ديك اوري 

ولقول النبي مَله: «من ل يَدَعٌ قَوْلَ ال ور وَالْعَمَلَ به كلس لله حَاجَةٌ ني 
أَنْيَدَعَ ما م 

قال ابن قدامة <4*: ويجب على الصائم أن ينزه صومه عن الكذب 
والغيبة والشتم. قال أحمد: ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه من لسانه» ولا 
يهاري» ويصون صومه. كانوا إذا صاموا قعدوا في المساجدء وقالوا: نحفظ 
صومنا ولا يغتب أحداً ولا يعمل عملاً يجرج به صومه 9) 


(۱) کشاف القناع (۲/ ۳۲۹) والروض المربع )٠٤١ /١(‏ والمغني (0/ ١‏ رالانصاف 
„(To / ۳1/۲)‏ 

(۲) مراقي الفلاح .)۳٦۲(‏ 

() الإفصاح (۱/ ۳۸۸). 

.)٠٤٤ /٤( المغني‎ )٤( 





قال النووي ظلم: : فلو اغتاب في صومه عصي ولم يبطل صومه عندناء 
وبه قال مالك وأبوحنفية وأحمد والعلماء كافة إلا الأوزاعي., فقال: يطل 
الصوم بالغيبة ويجب قضاؤه, واحتج بحديث أبي هريرة المذكور وبحديثه أيضاً 
أن رسول الله ككِةِ قال: :من يځ کول الور وَالَْمَلَ قلس لله حاب في أن 
يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَّرَابَة 4( . رواه البخاري وعنه أيضاً قال: «قال رسول الله يك رن 

صَائِ ليس له من يايو إلا وع ورب ائم ليس له من تياو إلا السهر. 

رواه لنسائي وابن ماجه فی سننهما ورواه الحاكم فى المستدرك قال وهو صحبح 
على شرط البخارى؛ وعنه أيضاً قال: «قال رسول الله ككّْ: لَيْسَ الصِيَام من 
الأَكلٍ و والب ب إت الصيَامُ من الغو وَالرَّفَثِ». رواه البيهقي ورواه الحاكم في 
اتش رن و عل ارد مساك ا «حمس يفطرن 
الصائم الغيبة والنميمة والكذب والقبلة واليمين الفاجرة». 

وأجاب أصحابنا عن هذه الأحاديث سوى الأخير بأن المراد أن كمال 
الصوم وفضيلته المطلوبة إن| يكون بصيانته عن اللغو والكلام الردئ لا أن 
الصوم يبطل به (وأما) الحديث الأخير: «حمسٌ يُفْطِرْنَ الصَّائِمَ؛. فحديث 
باطل لا يحتج به وأجاب عنه الماوردي والمتولي وغيرهما بأن المراد بطلان 
الثواب لا نفس الصوم.'" 

وقد ذكر في فتح القدير أنه قد وقع إجماع على أن المراد ذهاب الثواب لا 
تفس الصباء.* 

كهر كهر كهر كهر كجر 


( المجموع (۷/ .)٥۹۷‏ 
(") فتح القدیر (۲/ ۳۷۸) ودرر الحکام (۲/ )٤۷۷‏ والعناية (۳/ .)١١١‏ 





قال ابن هبيرة #: وأجعوا على أنه يكره مضغ العلك الذي يزيده 


المضغ قوة في الصوم."') 

ب - القبلة للصائم: 

اتفق الأئمة الأربعة على أنه تكره القبلة لمن لا يأمن منها أن تشير 
شبوته 7 


والأصل في ذلك ما روت عائشة «نا قالت: «كان النبى وَلِهِيُقَبَلُ 
وَيَْائِرُ وهو صَائِمٌ وكان أَمْلَكَكُمْ لإزيو». ”" ثم اختلفوا فيمن لا يخشي ذلك. 
فل او واا و اد و ل ا 
حريت يا اكلم N e‏ تال 
رول الله يك يبل الام م؟ فقال له رسول الله كك :شل هذه- لام اة - 
غر ی رشو ا جضت ذلك فقال :يا رول الله قد غَفَرَ الله لك ما 
تعَدمَ من دَنِْكَ وما تلكر. فقال له رسول الله لا: أمَا والله إني أ لأنقا نَقَاكُمْ لله 
وَأَحْشَاكُمْ له». 0( 5 


)١(‏ الإفصاح )57١/١1(‏ وانظر البدائع (؟/577) والمدونة( )71١/١‏ والتاج والإكليل 
(۳/ ۲۰۵) والآّم (۲/ )٠١١‏ والمجموع (۷/ )٥۹١‏ والمغني .)١١١/٤(‏ 

.)4٠١ /١( (؟)الإفصاح‎ 

(؟) رواه البخاري (1877١)ومسلم .)١1١5(‏ 

.)۱۱۰۸( رواه مسلم‎ )٤( 





ا هة FET ETE‏ 
ككل فقلت: صَنَعْتٌ الوم أ اظيا فقبلت وان صا قال رسول اذه 
َرَأبْتَ لو مَضْمَضْتَ اء وَنْتَ صَاكمٌ؟ قلت: أبس بدَّلِكَ فقال رسول 
الله: قَفِيم؟2.'' وغير ذلك من الأدلة. 

قال النووي #: تكره ه القبلة على من حركت شهوته وهو صائم» ولا 
تكره لغيره» لكن الأولي تركهاء ولا فرق بين الشيخ والشاب في ذلك» 
فالاعتبار بتحريك الشهوة وخوف الإنزال» فإن حركت شهوة شاب أو شيخ 
قوي كرهت» وإن لم تحركها لشيخ أو شاب ضعيف لم تكره والأولي تركهاء 
وسواء قبل الخد أو الفم أوغيرهماء وهكذا المباشرة باليد والمعانقة لما حكم 
القبلة» ثم الكراهة لمن حركت شهوته كراهة تحريم عند المصنف وشيخه 
القاضي أبي الطيب والعبدري وغيرهم. 

وقال أخرون: كراهة تنزيه؛ مالم ينزل» وصححه المتولي. قال الرافعي 
وغيره: الأصح كراهة تحريم» وإذا قبل ولم ينزل» لم يبطل صومه بلا خلاف 
عندناء سواء قلنا: كراهة تحريم أو تنزيه"" 

زت اا را 0 
السابق - ولأن القبلة والمباشرة من دواعى الوطء. فلا يأمن من أن تشير 
شهوته» فتدعو إلي الازدياد والإكثارء وخر ذلك إلي فساد الصوم, ولأنها 
عبادة حرم فيها الوطءء» فجاز أن يتعلق المنع بالقبلة كا حح" 


)١(‏ صحيح: تقدم. 

.)٥۹٤ /٥۹۳ /۷( المجموع‎ )( 

(۳) البدائع (۲/ )٦٦٤‏ وشرح فتح القدیر (۲/ )۳۳١‏ والذخيرة )٠١٤ /١(‏ والإشراف 
)۲٠(‏ والمغني /٤(‏ ۱۹۸) والإنصاف (۳/ ۳۲۸) والإفصاح .)٤٠١ /١(‏ 





ج - الحجامة: وقد سبق بيان حكمها. 

د - المبالغة في المضمضة والاستنشاق في الصوم: 

لحديث لقيط بن صبرة خف أن النبي ياء قال: بالغ في الاسينشاق إلا 
أنْ تكونَ صَائعً)». 27 


کک کک كهر كهر كهر 


)١(‏ صحيح: تقدم. 





ال یر فز الس | 


ما لم يكره فى الصوم: 

أ- السواك للصائم: 

لا خلاف بين فقهاء المذاهب ني جواز السواك للصائم قبل الزوال» 
وإنها اختلفوا في حكمه بعد الزوال على قولين: 

القول الأول: أن السواك جائز مطلقاً في أول النهار وآخره وهو قول أبي 
حنيفة ومالك وأحمد ني رواية اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن لقيم وهو قول 
النووي من الشافعية.“ 

القول الثاني: أن السواك يكره للصائم بعد الزوال وهو قول الشافعي وأحمد 
في المشهور عنه.”") 

واستدل أصحاب القول الأول بالأدلة الآنية: 

« حديث أبي هريرة خَإدعك أن رسول الله كَكةِ قال:‎ -١ 
"57. أو على الناس لَأْمرْئْجُمْ بالسّوّاكِ مع كل صَلاقه‎ 

ووجه الدلالة من الحديث: أنه يدخل في عمومه كل صلاة للصائم والمفطر.©) 


<2 - 
6> 


ولا أن ای على امي 


)٥١٤ /١( وحاشية الدسوقي‎ )۳۹١ /١( وحاشية العدوي‎ )۸١ /١( بدائع الصنائع‎ )١( 
والإنصاف‎ )١١١/١( والمغني‎ )۱١١ /۳( وشرح مسلم‎ )۲۷١/١( والملجموع‎ 
وزاد المعاد‎ )18/١( والاختيارات الفقهية‎ )١57/1( وشرح الزركشي‎ )١18/1( 
.)۲۹ /۱( (؟/57) ومنار السبیل‎ 

(۲) الأم ١ /١(‏ والحاوي )87/١(‏ والروضة )١117/١(‏ والمغني )١11١/١(‏ والمبدع 
(٠١٠/0‏ والإإنصاف )١١١ /١(‏ والتحقيق لابن الجوزي (۲/ .)٠٥١‏ 

(۳) رواه البخاري .)۸٤۷(‏ 

.)١١ /١( وإحكام الأحكام‎ )۳٤۸ /۲( شرح فتح القدیر‎ )٤( 





E‏ و ا ا 
غير صائم قبل الزوال أو بعد الزوال وعلى كل حال“ 

۳ قول النبى يَكلِ: «السُوَاكَ مَطْهَرَةٌ لِلَمَمِ مَرْضَاةٌ لِلِدّتُ) © 

ووه الدلالة من اللنديك: أنافيه كفا عل السو اله دون تفبيد ينرمن معنين 
ويدخل فيه وقت ما بعد الزوال. 

4- حديث عامر بن ربيعة خففعك قال: «رأيت النبي يكل ما لا خي ص رك 
وهوصَائةً) 5 

هما روى عبد الرحمن بن غنم قال: 'سَألْتُ مُعَااً بن جَبَلٍ دك اتسر 
وأنا صَائِم؟ قال: نعم قلت: أَيّ النهار أنسوك؟ قال: َي النهار شعت تان شت 
عُدْوَةوَِنشِئْتَ عَشِيّه قلت: فان الناس هوت ِي قال: ول قلت: ولون 
إن رول ايار قال: eS‏ 
سبحا شخان اله لقد مرم رسول الا السوالكٍ حين أمَرَهُمْ وهو يمل آنه لادا 
مر سي رفم أن نيوا نواه 

عَمْدًا ما في ذلك م مَنَ الب يبَأ فيه فیه شر إلا مَنِ ابتلى لاء لا يد مَنهُ بدا (*) 


)۱( رواه مسلم (501). 

.)٠١۸ /٤( فتح الباري‎ )۲( 

(۳) رواه ابن ماجه (۲۸۹) وصححه الألباني في صحیح الجامع .)۳۹۹٥(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري معلا (6/ ۱۸۷) في كتاب الصوم باب السواك الرطب واليابس وأبو 
داود )۲۳٣١(‏ والترمذي )۲۷٥(‏ قال حديث حسن وأحمد في المسند (7/ 550) 
والضياء في المختارة (4/ )١187‏ وحسن إسناده وغيرهموقال الحافظ: في التلخيص /١(‏ 
7) إسناده حسن وضعفه الألباني في الإرواء /١(‏ /ا.١).‏ 

)٠(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الکبير (۲/ ۷)وقال الحافظ في التلخيص: إسناده جيد» وحسنه 
الألباني في الإرواء 1١5 /١(‏ )وقال المباركفوري: هذا الأثر جيدء تحفة الأحوذي (7/ 757). 





واستدل أصحاب القول الثاني بالأدلة التالية: 

١‏ حديث أبي هريرة <#نك قال: قال رسول الله بكلهِ: (وَالَّذِي تَفْسِى بيده 
خَنُوفُ كم الصَّائِمِ أَطيَبُ عند اله عا من ربح الْمْسكِ2». 27 

ووجه الدلالة من الحديث: أن النبي يكل قد بين أن خلوف فم الصائم 
أطيب عند الله من ريح المسك والسواك يقطع ذلك فوجب أن يكره. "“ 

١‏ حديث خباب بن الأرت أن النبى 1 اد ِالْعَدَاةٍ 
ولا تَسْتَاكُوا الْحَثِيّ فإنه ليس من صَائٍِ یبس سَفتَاه اَی إلا اتتا نورا بين 
ڪه عَيْيْهِ يوم الْقِيَامَةِ) © 

7 ولأنه أثر عبادة مشهود له بالطيب فكره إزالته كدم الشهيد.*“ 

وكا أن دم الشهداء مشهود له بالطيب ويترك له غسل الشهيد مع أن غسل 
الميت واجب فإذا ترك الواجب للمحافظة على بقاء الدم المشهود له بالطيب فترك 
السواك الذي ليس هو واجباً للمحافظة على بقاء الخلوف المشهود له بذلك أولى؛ 
والله أعلم.”” 

وقد أجابوا عن أدلة أصحاب القول الأول: بأنها عامة محصوصة والمراد بها 
غير الصائم آخر النهار.'") 


.)١١9١( ومسلم‎ )١1895( رواه البخاري‎ )١( 

.)١77 /7١ /١( والمغني‎ )17* /١( المهذب‎ ( 

() أخرجه البيهقي في الكبرى (5/ 77/4) وضعفه وأقره النووي في المجموع /١(‏ 7174) 
وضعفه الألباني في الأرواء .)1١5 /١(‏ 

.0751/ /١1( وفتح العزيز‎ )١١١ /١( وا مني‎ )٠١ /١( المهذب‎ 

(5) شرح مسلم (۸/ ۳۰). 

المجموع (۱/ ۲۷۹). 





١-إدعاء‏ أن السواك يقطع فم الصائم رد عليه ابن القيم من ستة أوجه: 

الوجه الأول: أن المضمضة أبلغ من السواك في قطع خلوف الفم» وقد أجمع 
على مشروعيتها للصائم. 

الوجه الثاني: أن رضوان الله أكبر من استطابته لخلوف فم الصائم. 

الوجه الثالث: أن محبته للسواك أعظم من محبته لخلوف فم الصائم. 

الوجه الرابع: أن السواك لا يمنع طيب الخلوف الذي يزيله السواك عند 
الله يوم القيامة.. 

الوجه الخامس: أن الخلوف لا يزول بالسواك لأن سببه قائم وهو خلو 
المعدة من الطعام. 3 

الوجه السادس: أن النبي بيه علم أمته ما يستحب وما يكره لهم في الصيام؛ 
ولم مجعل السواك من المكروه."“ 

۲ حديث خباب خيفعك حديث ضعيف لا يحتج به كما سبق في التخريج. 

*- قوهم إنه أثر عبادة مشهود له بالطيب فكره إزالته كدم الشهيد. 

أجيب عنه: بأن أثر العبادة اللائق به الإخفاء بخلاف الشهيد. فإن غرض 
الشارع من بقاء دم الشهيد ليشهد له على خصمه يوم القيامة» وأيضاً فإن دم 
الشهيد قد جاء النص بعدم إزالته حيث أنه يبعث على ما قتل عليه اللون لون الدم 
والريح ريح المسك بخلاف إزالة رائحة الفم فإنه ل ينص على عدم إزالة أثره.'") 

؟- المضمضة والاستنشاق فى غير الوضوء والغسل لاا يكره ذلك ولا 
يفطر لما روى عن النبي إا أن عمر بن ا لخطاب فف سأله عن القبلة 
(۱) زاد المعاد ٤١۳۲۳ /٤(‏ ۳۲). 
(۲) المبسوط (۳/ )۹٩‏ وشرح فتح القدیر (۲/ )۳٤۹‏ وحاشية العدوي (۱/ ۳۹۳). 





للصائم؟ فقال 45: :لنت لو فضت من اولك صَاية؟ قلت : لا 
بس بء قال: «قَمَهَ).“ ولأن الفم فى حكم الظاهرء فلا يبطل الصوم 
بالواصل إليه كالأنف والعين. 

لكن قيده المالكية با إذا كان لعطش ونحوه» وكرهوه لخير موجب» 
لأن فيه تغريراً وخاطرة» وذلك لاحتهال سبق شىء من الماء إلى الحلق» فيفسد 
الصوم حينئذ. 

وقال ابن قدامة جنه: فأما المضمضة لغير الطهارة فإن كانت لحاجة 
كغسل فمه عند الحاجة إليه ونحوه فحكمه حكم المضمضة للطهارة» وإن 
كان عابثاً أو قضمض من أجل العطش كره» وسئل أحمد عن الصائم يعطش 
فيتمضمض ثم يمجه قال: يرش على صدره حب إلي. 

لحان رابوم ل رار رجه يايو رص 
أصحاب رسول الله يكل أنه قال: القد رأيت رَسُولَ الله بِالْعَرْج يصب 
اا على رَأسِهِ ون الْعَطَّسٍ أو يِنَ الحرٌ» .0 

وقال الحنيفة: لا يكره المضمضة والاستنشاق والاغتتسال والتلفف 
بثوب مبتل للتبرد ودفع الحر على المفتى به عندهم» وهو قول أبي يوسف جل 
للحديث السابق. 


(۱) رواه أبو داود (7785) وصححه الألبانٍ في صحيح أب داود .)7١89(‏ 

(۲) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي /١(‏ 074 ) وشرح مختضر خليل (7/ 770 ) ومنح 
الجليل (7/ ١54‏ ) والشرح الصغير /١(‏ 557 ). 

.) ٠١١ /٤( المغني‎ )۳( 

(:) رواه أبو داود (7750 ) وأحمد ( 7017/7/0 ) وص ححه الألباني فى صحيح أبي داود 
(°۷۲(. 


كا الفقه الميسر على المذاهب الأربعة ك 





قال ابن عابدين: i Ce AE‏ 
الضجر الطبيعي. وكرهها أبو حنيفة لما فيها من إظهار الضجر في العبادة.(“ 

و اغتسال الصائم: 

قال النووي خله: يجوز للصائم أن يَنْزِل إلى الماء وينغطس فيه ويصبه 
على رأسه. سواء كان في حمام أو غيره» ولا خلاف في هذا.”") 

ماروي أبو بكر بن عبد الرحمن عمن يعض أصحاب النبي ول قال: 
القد رأيت رَسُولَ الله يك بالَْرج ‏ يصب اء على أو يِن الْعَطَشٍ أو هِنّ 
الح ). 00 

وعن عائشة وأم سلمه ضف قالتا: «نشهد على رسول الله كك إن كان 
يضح جُنباً من جماع 5 م يَعْتَسِلُ نَم يُضبحٌ بح صَائِ)) .29 

قضاء رمضان: 

من أفطر أياما من رمضان - كالمريض والمسافر ونحوهما - قضى بعده 
ما فاته» لأن القضاء يجب أن يكون بعده؛ لقوله تعالى: «وَّمَن ان مَرِيضا أَوْ 
عل سردو ةينار أُكَر 4[اقة : :6 ومن فاته صوم رمضان كله تاما كان 
رمضان أم ناقصاً قضي عدد أيامه» سواء ابتدأه من أول الشهر أم من أثنائه 
كأعداد الصلوات الفائتة» لأن القضاء يجب أن يكون بعدد ما فاتهلقوله 
تعالی: ةينار أُخَر 4. 


.) 519/7 ( حاشية ابن عابدين‎ )١( 
وابن‎ )587 /١( وشرح منتهي الإرادات‎ )١706 /5( وانظر المغني‎ )٥۷۷ /۷( المجموع‎ (۲( 
.)٤۱۹ /۲( عابدين‎ 


(۲) صحیح: تقدم. 
)٤(‏ رواه البخاري (۱۹۳۱) ومسلم (۷۸۱) وحمد /٩(‏ ۲۷۹). 





ويجوز أن يقضي يوم شتاء عن يوم صيف وعكسه بأن يقضي يوم 
صيف عن يوم شتاء لعموم الآية. (© 

قضاء رمضان يكون على التراخى: 

ذهب حمهور الفقهاء المالكية و الشافعية والحنابلة إلي أن قضاء رمضان 
يكون على التراخي لكن قيدوا ذلك بها إذا ل يفت وقت قضائه: بأن يِل 
ا آخر لقول عائشة بضغا : «(كان کون َي الصَّوْمُ من رَمَضَانَ فما 

ليم أ نْ أَقْضِيَهُ إلا ني د شَعَبانَء وَذَلِكَ لْكَانِ رسول الله لر .0 

ولا يجوز عند الجمهور ( المالكية والشافعية والحنابلة ) تأخير قضاء 
رمضان إلي رمضيان أخر من غير عذرء بل عليه قضاؤه قبل مجئ رمضان 
السّنة القابلة» لأن عائشة نا لم تأخره إلي ذلك؛ ولو أمكنها لأخرته» ولأن 
الصوم عبادة متكررة» فلم يجز تأخير الأولى عن الثانية كالصلوات المفروضة 
فإن أخره إلي رمضان آخر لغير عُذْرِ أَيْمَ ويلزمُه صومٌ رمضان الحاضر ويلزمه 
بعد ذلك قضاء رمضان الفائت» ويلزمه بمجرد دخول رمضان الثاني عن كل 
يوم من الفائت مُدّ مِنْ طعام - إطعام مسكين - مع القضاء. 

واستدلوا على ذلك با رواه الدار قطني في سُئنه ”" عن ابن عباس وأبي 
هريرة كا قالا فِيمَنْ عليه صوم فلم يصمه حتى أدركه رمضان آخر: "يطعم 
عن الأول". وقال الدار قطني: إسناده صحيح. ولفظ رواية أبي هريرة: ١مَنْ‏ 
مَرِضٌ في رمضان» ثم صَحٌّ ول يَصُمْ حتى أدركه رمضان آخر قال: يصوم 


(۱) کشاف القناع (۲/ ۳۳۳) ومطالب أولي النهي (۲/ ۲۰۸) والإنصاف (۳/ ۳۳۳) 
وجواهر الإکلیل (۱/ .)٠٠٥٤/۱١۳‏ 

(؟) رواه البخاري )١1859(‏ ومسلم .)١١55(‏ 

وم 91/1/77 1). 





الذي أدركه ويطعم عن الأول لكل يوم مُدَاً مِنْ حِنْطةٍ لكل مسكين. فإذا فرغ 
في هذا صام الذي قرَّطَ فيه». 0 

وروي بمعني هذا عن ابن عمر مينخه رواه الدارقطني أيضاً © 

وهذا المنقول عن ابن عباس وأبي هريرة وابن عمر لم يرد عن غيرهم 
من الصحابة خلافه» ولأنها عبادة مؤقوتة» فإن أخرها بغير عذر دخل وقت 
عبادة أخري من جنسهاء كان مفرطاً عاصياً» كالصلاة» ولأنها عبادة يدخل 
في جبرانها المال» فإن أخرها بتفريط حتى فات وقتهاء لزمه كفارة كالحج. 

أما إذا كان عليه قضاء رمضان أو بعضه وكان معذوراء في تأخير 
القضاء بأن استمر مرضه أو سفره ونحوهما جاز له التأخير مادام عذره ولو 
بقي سنين ولا تلزمه الفدية بهذا التأخير» وإن تكررت رمضانات» وإنما عليه 
القضاء فقط». لأنه يجوز تأخير أداء رمضان بهذا العذرء فتأخير القضاء أولى 
اون 

وذهب الحنفية والمزني من الشافعية والحنابلة في وجو إلي أن قضاء 
رمضان على التراخي مطلقاً بلا قيد» فلو جاء رمضان آخرء ولم يقض 
الفائت. قَدَّمَ صو الأداء على القضاء» حتى لو نوى الصوم عن القضاءِ | 
يقع إلا عن الأداء؛ ولا فدية عليه بالتأخير إليه لإطلاق النص وهو قوله 
تعالى: لمَهِدَينْأارٍ أُخَر4 من غير قيد» فكان وجوب القضاء على 


(۱) رواه الدار قطني )١97:/5(‏ وقال: إسناده صحيح موقوف. 

(۲) السنن (۲/ ۱۹۸). 

)الاج والإكليل )۳۸١/۳(‏ والشرح الكبير )٥١۷ /١(‏ والقوانين الفقهية )۸٤(‏ 
والمجموع (۷/ 11۲ )٠٥‏ والإشراف علي مسائل الحلاف )۲٠۸(‏ والمدونة 
۱۹۲/1( والمغني /٤(‏ ۲۰۸) والإنصاف (۳/ ۳۳۳) والإفضاح )٤٠٤/١(‏ وتفسير 
القرطبي (۲/ ۲۸۳). 





التراخي» فلا يلزمه بالتأخير شىء غير أنه تارك للأولي من المسارعة 5 
صوم واجب» فلم يجب في تآخيره كفارة» كا لو خر الأداء والنذرء ولم يثبت 
حديثٌ مرفوعٌ ينص على وجوب الفدية.7© 

التتابع في قضاء رمضان: 

اتفق الأئمة الأربعة على أن قضاء شهر رمضان يجزئ متفرقاًء وأن 
التتابع أحسن. وذلك لعموم قوله تعالى: لتَمِدَّمَنَ يار أ4 ولأنه صوم لا 
يتعلق بزمان بعينه فلم يجب فيه التتابع» كالنذر المطلق.والتتابع أحسن لأن 
فيه المبادرة إلي أداء الفرضء والمسارعة إلي إسقاط الواجب. " 

مسائل تتعلق بالقضاء: ) 

الأولي: من أخر قضاء رمضان - وكذا النذر والكفارة -لعذر» بأن 
استمر مرضه أو سفره أو إغماؤه أو حيضها أو نفاسها أو حملها أو إرضاعها 
ونحو ذلك بالموت ولم يتمكن من القضاء فلا شىء عليه» ولا يْصَامٌ عنه» ولا 
يُطْعَمُ عنه وهذا باتفاق المذاهب الأربعة» لأنه فرض لم يتمكن منه إلي الموت 
فسقط حكمه كالحج. 

وني رواية عند الحنابلة يُْحَم عنه كالشيخ الكبير. 

وقال أبو الخطاب: يُحتمل أن يجب الصومٌ عنه أو التكفير لكن المذهب 
الأول" 


(١)شرح‏ فتح القدير (۲/ )٠٠٠١‏ وعمدة الققاري ١(‏ ۱ ) والإافصاح )٤۱٤/۱(‏ 
والإنصاف (۳/ )۳۳١۳‏ والمغني )۲٠۸ /٤(‏ والمجموع .)٦١١/۷(‏ 

(0إفصاح ١ /١(‏ والمدونة (۱/ ۱۸۸) وشرح فتح القدیر (۲/ )١١ ٤/٠٠١‏ والعناية 
۲/ 5 وبلغة السالك )59١/١(‏ والمجموع )5١177/1(‏ والمغني (5/ .)1١5‏ 

المجموع (۲/۸/۷) وروضة الطالبین )۳٣٤./۲(‏ والإنصاف (۳/ )١٣۳٤‏ 
والفروع (۳/ )٦٩‏ والبدائع (۲/ .)٠١ ٤‏ 





2 الفقه الميسر على اننا لاريم رح 





الثانية :لو أفطر بعذر واتصل العذر با موت فقد اتفق NTE‏ 
-على أنه لا يُصام عنه» ولا كفارة فيه» لأنه فرض لم يتمكن من فعله إلي 
الموت فسقط حكمه. كالحج.أما إذا زال العذر وتمكن من القضاءء ولم يقض 
حتى مات ففيه تفصيل: 

فذهب جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية في الصحيح من 
المذهب والحنابلة في المذه ب إلي أنه يجب في تَرِكَتِهِ لكل يوم مد مِنْ طعام» ولا 
يصح صيام وَليّه عنه» لأن الصوم واجب بأصل الشرع لا يقضى عنه؛ لأنه لا 
تدخله النيابة في الحياة فكذلك بعد امات كالصلاة. 

وذهب الشافعية في القديم وهو (اختيار النووي)» وهو قول أبي 
الخطاب من الحنابلة» إلي أنه يجوز لِوَلِيّه أن يصوم عنه» ويصح ذلكء ويجزته 
عن الإطعام» وتبرأ به ذمة الميت» لكن لا يلزم الولي الصوم بل هو إلي خيرتهء 
لحديث عائشة ا عن النبي َكِةِ: «من مَاتَ وَ عَلَيِْ صِيَامٌ صَامَ عنه ولي . 0 

وقال الحنابلة: من مات وعليه صوم منذور صام عنه r‏ 
الصحيح من المذهب. وهو اختيار النووي من الشافعية. 

قال في الإنصاف: يستحب للولي فعله واعلم أنه إذا كان له ركه وجب 
عله فیستحب للوي الصوم» وله أن يدفع إلي مَنْ يصوم عنه من تَرِكقِه عن 
كل يوم مسكيناً.فإن لم يكن له تركه لم يلزمه شىء.”" 


.)۱۱٤١( ومسلم‎ )١916517( رواه البخاري‎ )١( 
ومراقي‎ )١51“ /١( الإنصاف (7/ 7"7/ /37"1) والبدائع ( 7/ 105) والجوهرة النيرة‎ )١( 
ومواهب الجليل (1/ 57 0) والمتتقي‎ )١77/١( الفلاح (77/5) وجواهر الإكليل‎ 
والمجموع (5717/718/1) والإفصاج‎ )9,7١/١( والشرح الصغير‎ )171/( 
۰ .)4١6/١( 





واستدل الحنابلة والنووي على ذلك بما يأتي 

١‏ - بحديث ابن عباس ضف قال: «جاء رجل إلي النبي مه فقال: يا 
رَسُولَ اله إنَّ أي مانت وَعَلَبْهَا صَوْمْ هر لوي رواية: «صوم نذر»] 
أكَأَقْضِيهِ عنها؟ قال: نعم قال: قد ن الله ی أن ر يقى» .20 

۳ - حديث بُریدة تقال ب آنا اس عن رسول ال ذه انر را 
فقالت: إن صَدَفْتُ عل أي رة ولڳا ماد نَنْء قال: فقال: «وجَبَ 
خر رکا يك لات قالت: يا سُولَ الل إنه كان عليها صَوْمُ َه 

صَومٌ عنها؟ قال: «صومي عنها. ..»الحديث. 6 

- حديث ابن عباس «يتشيد : : أن اْرَأةوَكِبَتْ الْببخرَ َتَذّرَتْ إن تاها 
اله أن صو هرا تجاه انهه فلم نَصُمْ حتى مَانَتْ قَجَاءَت ابنتَهًا أو انها 
إلى رسول الله يك مرا اَن تَصوم عنها».“ 


0 


کا کک كور كهر كهر 


.)١١54( ومسلم‎ :)١1907( أخرجه البخاري‎ )١( 


(؟) أخرجه مسلم .)١١59(‏ 
(۳) خر جه أبو داود (۳۳۰۸). وصححه الألباني في صحيح أپي داود (۲۸۲۹). 





فضل صوم التطوع: 


ورد في فضل صوم التطوع أحاديث كثيرة ة منها: 

١‏ - حديث سهل ك عن النبي بلا قال :ر «إنَّ في الجُنَةِبَابَايُقَالُ له 
ا مون يوم الاق لَايدْخُلُ منه د حَبْْهُمْه قَالُ: 
َي الصا 4 يِحُون؟ كيَقُومُونَ لا يَدْخُل منه أَحَدٌ عَدهُمْ فإذا كوا أُغْلِقَّ فلم 
يَدْخُلْ منه أَحَدٌ. ٩)‏ 

۲- - ما رواه أبو سعيد لخدري «ؤفتك قال: سمعت رسول الله كه يقول: 
«من صَامَ يَوْمَا في سَبيلٍ الله بع َع الله وَجْهَهُ عن النَارِسَبْعِينَ حَرِيمًا». وغير 
ذلك من الأحاديث. 

النبة في صوم التطوع: سبق بيانها. 

ما يستحب صيامه من الأيام: 

١‏ - صوم ستة أيام من شوال: 

ا 
ا مَضَانَ» ثم ایک یامن کراب کان صا لخر )۳( 
وعن ثوبان خف قال: قال النبي ي «صِيام شهر رَمَصَانَ بعَشَرَةٍ 
أشهر وَصِيَامُ م سَنَِ يام بَعْدَهُ بشَهْرَيْنِ َذَّلِكَ صِيَامُ سَنَقِا. 5( 


.)١١617( رواه البخاري (/11/71) ومسلم‎ )١( 
.)۱۱١۳( (؟) رواه البخاري (۲۹۸۵) ومسلم‎ 


(۳) آخرجه مسلم (۸۲۲). 
(:) أخرجه الدارمي )١750(‏ والنسائي في الكبري )۲۸٦۰(‏ وأحمذ (ه/ ۲۸۰) وصخحه. 





يعني: أن الحسنة بعشر أمثالهاء فالشهر بعشرة والستة بستين يوم 
فذلك اثنا عشر شهراًء وهو سنة كاملة. 

قال ابن قدامة حلّه: ولا فرق بين كونها متتابعة أو مفرقة في أول الشهر 
أو في آخره؛ لأن الحديث ورد بها مطلقة من غير تقييد» ولأن فضيلتها لكونها 
تصير مع الشهر ستة وثلاثين يوماء وا حسنة بعشر أمثا هاء فيكون ذلك 
كثلائائة وستين يوماً وهو السنة كلهاء فإذا وٌحِدَ ذلك في كل سنة صار 
كصيام الدهر كله» وهذا المعني يحصل مع التفريق والله أعلم.0 

وقال النووي جل : ويستحب أن يصومها متتابعة في أول الشهرء فإن 
َرَّقََا أو أخرها عن شوال جازء وكان فاعلا لأصل هذه السنة؛ لعموم 
الحديث وإطلاقه. وهذا لا خلاف فيه عندنا. 29 

ونقل عن أبي حنفية جل : كراهة صوم ستة من شوال متفرقاً كان أو 
متتابعاً. وعن أي يوسف كراهته متتابعاًء لا متفرقًء لكن عامة الحنفية من 
المتأخرين لم يروا به بأساً. 

قال ابن الهمام: وجه الجواز أنه قد وقع الفصل بيوم الفطر فلم يلزم 
التشبيه بأهل الكتاب. 

ووجه الكراهة أنه قد يفضي إلِي اعتقاد لزومها من العوام لكثرة 
المدوامة» ولذا سمعنا من يقول يوم الفطر: نحن إلي الآن لم يأت عيدنا أو 
نحوه فأما عند الأمن من ذلك فلا بس لورود الحديث.“ 
)0( المغني (11-4/4) وكشاف ا والإنصاف (۳/ )۳٤۳‏ ومنار ا 
)١(‏ المجموع (// 57"0) ومغني المحتاج /١(‏ /551). 
)۳( شرح فتح القدیر (۲/ )۳٤۹‏ وانظر البحر الرائق (۲/ ۲۷۸) وابن عابدين (۲/ )٠١١‏ 

.)087/5( والبدائع‎ )١11١١ /١( والهندية‎ 





أما المالكية فقال الإمام مالك <له ني: «الموطأ»: لم أر أحداً من أهل 
العلم والفقه يصومهاء ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف. وإن أهل العلم 
يكرهون ذلك ويخافون بدعته؛ وأن يُلْحِقَ برمضان ما ليس منه أهلٌ الجهالة 
والجفاءِ لو رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم ورأوهم يعملون ذلك(" 

قال أبو عمر بن عبد البر لد: لم يبلغ مالكاً حديثٌ أبي أيوب على أنه 
حديث مَدَنيي والإحاطة بعلم الخاصة لا سبيل إليه» والذي كرهه مالك أمر 
قد بيه وأوضحه وذلك خشية أن يضاف إلي فرض رمضان. وأن يستبين 
ذلك إل العامة» وكان جل متحفظاً كثير الاحتياط للدين.وأما صيام الستة 
الأيام من شوال على طلب الفضل وعلى التأويل الذي جاء به ثوبان نيك 
فإن مالكاً لا يكره ذلك إن شاء الله» لن الصوم جُنَّةٌ وفضله معلوم لمن رد 
طعامه وشرابه وشهوته لله: «تعالى». وهو عمل بر وخيروقد قال الله كبك: 
لانو الك نوع : ,] ومالك لم يجهل شيئاً من هذاء ولم يكره من ذلك 
إلا ما خافه على أهل الجهالة والجفاء إذا استمر ذلك» وخشى أن يدوه من 
فرائض الصيام مضافاً إلي رمضان» وما أظن تالكا جيل الحديث والله 
أعلم.. وقد يمكن أن يكون جهِلَ الحديتٌ ولو عَلِمَهُ لقال به.والله أعلم!" 

وقال ابن العري خله: رأي قوم من أهل الجفاء أن يصوموا ثاني عيد 
الفطر شتة أيام متواليات إتماما لرمضانلما روى في الحديث: «من صام 
رمضان وستاً من شوال فكأنم) صام الدهر»أخرجه مسلم. 

وهذه الأيام متى صِيمت متصلة كانت احتذاءً لفعل النصارىء والنبي 
م يُرِدْ هذاء إنم| أراد أن مَنْ صام رمضان فهو بعشرة أشهر ومن صام ستة أيام 
)١(‏ الموظأ(1١/١711).‏ 
(۲) الاستذكار (۳/ )۳۸١‏ وحاشية ابن القيم علي سئن أبي داود (۷/ 1۷). 
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فهي بشهرين» وذلك الدهر» ولو كانت من غير شوال لكان الحكم فيها 
كذلك وإنما أشار النبي بذكر شوال لا على طريق التعين لوجوب مساواة 
غيرها لها في ذلك» وإنها ذكر شوال على معنى التمثيل وهذا من بديع النظر 
فاعلموه.7) 

وقال القراني +: واستحب مالكٌ صيامّها في غيره؛ خوفاً من إلحاقها 
برمضان عند الجُهّال وإنا عَيّنها الشرعٌ مِنْ شوال للحِمّة على المكلّف بسبب 
قُربه من الصوم وإلا فالمقصود حاصلٌ في غيره؛ فيشرع التأخير جمعاً بين 
مصلحتین. ° 

؟- صوم عاشوراء وتاسوعاء: 

اتفق الفقهاء على استحباب صوم عاشوراء وتاسوعاء وما اليوم العاشر 
والتاسع من المحرم؛ لقول النبي بيني صوم عاشوراء: أحْتَيِبٌ على لله أن 
فر الس اندي قَبْلَه. ف وقول النبي كك: «لَيْنْ بَقِبت قت إلي ابل لَأَصومَنً 
الَاسِعَ» قال ابن عباس: فلم بات الام ابل حتی بو رسول اله کل ۵ 

وقد صرح الحنفية : بكراهة صوم يوم عاشوراء منفرداً عن التاسعء أو 
عن الحادي عشر» هكذا قال ابن الميام وغيره» لكن قال الكاساني في البدائع: 
وكره بعضهم صوم يوم عاشوراء وحده لمكان التشبيه باليهود» ولم يكرهه 
عامتهم, لأنه من الأيام الفاضلة» فيستحب استدراك فضيلتها بالصوم.0“ 


(۱) أحكام القرآن (؟1/١77).‏ 
(؟) الذخيرة (7/ ٠١‏ ) وحاشية الدسوقي )١۱۷ /١(‏ وبلغة السالك .)٤٤١/١(‏ 
() رواه مسلم .)١١55(‏ 


.)١ ١75( رواه مسلم‎ )5( 
,)٠ /۲( البدائع‎ (6) 





قال النووي لّه: وذكر العلماء من أصحابنا وغيرهم في حكمة 


استحباب صوم تاسوعاء أوجها: 
أحدهما: أن المراد منه مخالفة اليهود في اقتصارهم على العاشر» وهو 
مروي عن ابن عباس. 


ع ارا 

والثاني: أن المراد به وَصْلَ يوم عاشوراء بصومء كما نهى أن يصام يوم 
الجمعة وحده. ذكرهما الخطابي وآخرون. 

الثالث: الاحتياط في صوم العاشر ححشية نقص الملال» ووقوع غلط؛ 
فيكون التاسع في العدد هو العاشر في نفس الأمر والله تعالى أعلم.“ 

واستحب الحنفية والمالكية والشافعية صوم الحادي عشر أيضاً. 

قال الخطيب الشربيني <: نص الشافعي في: «الأم»و: «الإملاء». على 
استحباب صوم الثلاثة. . 

وقال ابن الهمام الحنفي خله: ويستحب أن يصوم قبله يوماً وبعده يوماً 
فإن أفرده فهو مكروه للتشبيه باليهود.”) 

صوم يوم عرفة: 

اتفق الفقهاء على استحباب صوم يوم عرفة لغير الجاج - وهو اليوم 


)001 المجموع (۷/ .)٠٤١‏ 
(۲) شرح فتح القدير(759/7) وابن عابدين )۴۷١١/۲(‏ وحاشية الطحطاوي )٠١(‏ 
وشرح الزرقاني (۲/ ۲۳۷) وحاشية الدسوقي )١٠١/١(‏ والشرح الصغير )451/١(‏ 
ومواهب الجليل (۲/ )٤۹‏ والمجموع (۷/ 1465) ومغني المحتاج )547/١(‏ وكشاف 
القناع (۲/ ۳۳۹). 





رواه أبو قتادة فتك أن النبي يكل قال: ١حِسيامُ‏ يوم عَرَقَةَ أَحبَِبُ؛ على الله أن 
يُكَفْرَ السَّةَ التي قَبْلهُ وَالسَّنَةَ التي بعد“ 

والامخت eS‏ اور اقل ا تلاك قبسام «مامن 
يوم اثر من اَن يق لله فيه عَبْدّا من الثَارٍ من يَوْمِ عَرَ عَوَهَة. 0 

وذهب جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة إلى عدم استحباب 
صيام يوم عرفة للحاج ولو كان قوياً. 

وصومه مكروه عند المالكية والحنابلة وبعض الشافعية وخلاف الأول 
أو الأفضل كا قاله الشافعي» وهو اختيار النووي. 

لا روت أم الفضل بنت الحارث اا : «أنها أَرْسَلّتْ إلى النبي به 
بح لبن وهو واف عَوِية عَرََةَ على بره فأخذه بيده فُشْرِيَُ».7'" 

0 مول بن عمَرَ عن صَوْمِيَوْمٍ عَرَفَةيعرَكَة فقال: 
ا حَجَجْتُ مع النبي بل فلم ضف رح اي یکر فلم يِه طن رع لوت 
وَمَعَ عُنَانَ فلم يَصّمْة وأنا لا أَصُومُهُ ولا آمُرٌ ب ولا انی عنه) .(4) 

أما الحنفية فقال الكاساني #له: وأما صوم يوم عرفة ففي حق غير 
الحاج مستحب» لكثرة الأحاديث الواردة بالندب إلى صومه؛ ولأنه له فضيلة 
على غيره من الأيام» كذلك في حق الخاج إن كان لا يضعفه عن الوقوف» 
والدعاء لما فيه من الجمع بين القربتين» وإن كان يضعفه عن ذلك يكره؛ لأن 
فضيلة هذا اليوم مما يُمكن استدراكها في غير هذه السّنة» ويستدرك عادة» 


.)١١717( رواه مسلم‎ )١( 

() رواه مسلم .)۱۳٤۸(‏ 

(۳) رواه البخاري )٥۳۱۳(‏ ومسلم (۱۱۲۳). 

() رواه الترمذي )۷٥۱(‏ وحسنه» وأحمد (۲/ )٠١‏ وصححه الألبأاني؛ ' 
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فأما فضيلة الوقوف. والدعاء فيه لا يسُتدرك في حق عامة الناس عادة إلا في 
العمر مرةً واحدةٌء فكان إحرازها أولى. () 

؟ - صوم الثانية من ذي الحجة: 

اتفق الفقهاء على استحباب صوم الأيام الثهانية التي من أول ذي الحجة 
قبل يوم عرفة حدیث ابن عباس ضف آنه قال: قال رسول الله ار: «ما من 
يا لا ا حب إلى الله من هذه اليم - يَعْيِي أَيَامَ الْعَهْر - 
قالوا: :يار سُولَ ال ولا الاد ني سبل الله؟ قال : ولآ الها في سيل الله إلا 
رل رح بف مالو فلم يَرْجِعْ من ذلّك بِقَيْ e‏ 

وعن هنيدة بن خالد عن امرأنه عمن بعسض أزواج الني يك قالت: 
١كان‏ رسول الله َكِيْيَصُومْ ِْعَ ذي الج وَيَوْمَ عَاشُووَاء» وَثكانه يام من 
كل شَهْر ود انين من الشَّهْر وَاخوِيسَ). 0 

قال الإمام النووي ج : وأما حديث عائشة قالت: اما رأيت رَسُولَ الله 
يله صَائًا في الْعَشْرِ قَط). وني رواية: ليَصُمْ المَشْرٌ». رواهما مسلم في 


3 
0 


0 


)١(‏ بداك ئع الصنائع (۲/ ۰ وابن عابدين (7/ 47) وشرح الزرقاوي (5777/17) وحاشية 
الدسوقي (015/1) ومواهب الجليل (؟/0) والشرح الصغير )555/١(‏ 
والمجموع (17/ 774) ومغني المحتاج )457/١(‏ والمغني )74١/5(‏ وكشاف القناع 
(۲/ ۳۳۹) ومنار السبیل (۲۹۸/۱). 

.)959( رواه البخاري‎ )١( 

(۳) رواه أبو داود (1577) وأحمد (771/0) وص ححه الألباني في صحيح أب داود 
(9؟1١5١).‏ 

(5) رواه مسلم .)١1175(‏ 





1-1 


فقال العلماء: وهو مُتَأوّلٌ على أنها لم تره» ول يلزم منه تَرْكّه في نفس 
الأمرء لأنه بيا كان يكون عندها في يوم من تسعة أيام» والباقي عند باقي 
أمهات المؤمنين رضي الله عنهن» ويتركه في بعضها لعارض سفرٍ ومرض أو 
غيرهماء وبهذا يجمع بين الأحاديث والله أعلم.(© 

5 - صوم يوم وإفطار يوم: 

نص الحنفية والشافعية والحنابلة على أن صيام يوع وإفطار بوم من 
أفضل التطوع؛ لقول النبي كَكله: «أَحَبٌ الصّيّامٍ إلى لله “ صِيَامُ دَاوْدَ اليا كان 
يَصُوم يو ما وَيْفْطِرٌ يَوْمًا).() a Ma‏ صم 
وما وَأفطِر يو وما و ما وَذْلِكَ صِسيامُ اود اللا وهو أفضل الصّيّام قلت: إني أطِيقٌ 
أَفْضَلَّ منه يا رَسُولٌ اللّهقال: لا أَفْضَلَّ من ذلك».“ 

لکن قال ابن مفلح خله: بشرط أن لا يَضْعُفَ البدن حتى يعجز عم| هو 
أفضل من القيام بحقوق الله تعالى ‏ وحقوق عباده اللازمة» فإن ضَعَفَ عن 
شيء من ذلك كان تركّه أفضلٌ» ولهذا أشار الصادق في حق داود اكيلة: «ولا 
يَفِرٌ إذا لاقّى». فمن حق النفس اللطفٌ ہا حتى توصل صاحبها إلى المنزل .^ 


)٤١١/۲( ومواهب الجليل‎ )۲٠٠/١( وانظر الفتاوى المندية‎ )٠٠١ /۷( المجموع‎ )١( 
)5577/١( ومغني المحتاج‎ )557/١( والشرح الصغير‎ )516 /١( وحاشية الدسوقي‎ 
وكشاف القناع (7728/7) والمغني‎ )7717//١( ومنار السبيل‎ )7577 /١( والكاني‎ 
.)351/5( 

(؟) رواه البخاري (7778) ومسلم .)١199(‏ 

(۳) رواه البخاري (۱۸۷۵) ومسلم ..)۱۱٥۹(‏ 

() المبدع (۳/ )٠١‏ والروض المربع )٤٤١ /١(‏ والبدائع (۲/ )0۹١‏ والفتاوى المندية 
)١1١ /1(‏ وحاشية الطحطاوي (١/7501).ومواهب‏ الجليل (1/ 447) ومغني المحتاج 
)٤۸/1(‏ وحاشية قلیوبي (۲/ )٩٤‏ وکشاف القناع (۲/ ۳۳۷) ومناز السبيل /١(‏ 115). 





1- - صوم ثلاثة أيام من كل شهر: 
اتفق الفقهاء على أنه يُسَنّ صوم ثلاثة أيام من كل شهر؛ لما روى أبو 
هريرة <فعك قال: أوْصَان حَلِيلٍ بك بتَلاثٍ بِصِيَام تائ يام من كل 


وذهب الجمهور: ( الحنفية والشافعية والحنابلة) إلى استحباب كونها 
الأيام البيض - وهي الثالث عشز:والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر 
عربي - سميت بذلك لأنها تبيض بطلوع القمر من أولها إلى آخرهاء:وقيل 
غير ذلك؛ لما روى أبو ذر خاش قال: رسول الله لا : «إذااصْمْتَ من الشَّهْرِ 
اة اا م قَصْمْ لات عَْرَ وأريَعَ عَهْرَ وَحمْسَ عَفْرَة. 0 

وعن جرير بن عبدالله فنك عن النبي يك قال: يباه ثلاث ی 
كل شَهْرِ صِبَامُالدّْرِ يام البيض ثَلاتٌ عَشْرَة وأرَْعَ عَشْرَةوحخْسَ عَشْرَة. 0" 

وصوم ثلاثة أيام من نل شهر كصوم الدهرء بمعنى: أنه يحصل بصيامها 
أجر صيام الدهر بتضعيف الأجر الحسنة 0 ة أمثالها الحديث قتادة بن ملحان 
القيسي عن أبيه قال: (كان رسول الله يك يمر أَنْ نَم نَصُومَ ايض لات عَشْرَة 
وَأَرْيعٌ عَفْرَ عَشْرَه وَحمْسَ عَشْرَة قال: وقال: 72 ر 

وقال الإمام النووي له : ث ثبتت أحاديث في الصحيح بصوم ثلاثة أيام 
كل شور من حي ينهاو اها أنه متى صامها حصلت الفضيلة. 


.077١( ومسلم‎ )١١75( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي )7١1(‏ والنسائي (477 7) وضنححه الألباني في صحيح الجامع (5109). 
(۳) رواه النسائي (۰ ۲ ) وحخسنه الألبانٍ في صحيح الترغيب.والترهيب .)١١50(‏ 

..)۲۱۱١( رواه بو داود (544 7) وصححه الألباني في صحيح أبي داود‎ )٤( 

)0( المجموع (/558/190).. 





57 معاذة ا 11 سألت عائشة:‎ wer 
رسول اليك يَصُومُ من كل شَهْرِ اه نام؟ قالت: نعي فقلت ها: من أي‎ 
0 يام الشَهْرٍ كان يصو م؟ قالت: لم ب كن يبلي من أي يام الشهْر يَصُو‎ 

وذهب لال إلى كراهة صوم الأيام البيض» فرار e‏ 
ومحافة اعتقاد وجوبها. 

وحل الكراهية: إذا قصد صومها بعينهاء واعتقد أن الشواب لايحصل إلا 
بصومها خاصة: وأما إذا قصد صيامها من حيث إنها ثلاثة ثة أيام من الشهر فلا كراهة. 

قال المواق: نقلاً عن ابن رشد: إنما كره مالك صومها لسرعة أذ 
الناس بقوله» فيظن الجاهل وجوبها اوقد رزوی ان مالیا کان رما 
وحض مالك - أيضاً- الرشيد على صومها.”" 

E 3 

اتفق الفقهاء على استحباب صوم الإثنين والخميس من كل أسبوع؛”" 
لما روى أسامة بن زيد لغ أن النبي و كان يصوم يوم الإثنين ويوم 
الخميسن» لعن د فقال: «إِنَّ غل اباد تُعْرَضُ يوم الإثنين وَيَوْمَ 
اويس اجب اَن يُعْرَض عَمِلٍ وأنا صَائِكُ 9 


(۱) رواه مسلم( °{ 

() مواهب اليل (؟/ )4١5‏ وحاشية الدسوقي(1١/0117)‏ والشرح الصغير )٤٤۷ /١(‏ 
وبداية المجتهد(١/”17)‏ والبدائع (؟/ ٠‏ ))وابن عابدين (7/ 87) وحاشية 
الطلحطاوي )٠١(‏ والمجموع (۷/ )٦٤۹‏ وحاشية القليوبي (۲/ ۷۳) والمغني 
(557/5) ومنار السبيل .)75577/١(‏ 

() بدائع الصنائع (۲/ )٥۹١‏ والطحطاوي )٠١(‏ والشرح الصغير )٤٤١/١(‏ وحاشية 
الدسوقي (017/1) وشرح الزرقاني (5/ 7775) والمجموع (1/ 101) ومغني المحتناج 
)٤٤٩/۱(‏ وکشاف القناع (۲/ ۳۳۷). 

(4) رواه الإمام أحمد )75١١/5(‏ والنسائي (7101) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .)١1١5(‏ 








ولا روى أبو قتادة جنه : «أن رسول الله له وشل عن صو يوم 
الإثنين قال :اك يوم وُلِدْتُ فيه وَيَوْمُ بدت أو زل ع فيه». 

وعن عائشة غا قالت: «كان رسول الله يَكْيتَحَرّى صِيَامَ الإثنين 
واخویس». "“ 

۸- صوم يوم الجمعة: 

لا بأس عند المالكية وأبي حنيفة ومحمد من الحنفية بصوم يوم الجمعة 
على انفراده» بل قالوا : يندب صومه كالإثنين والخميس؛ ا 
خودعك قال ١كان‏ رسول الله لصوم من عرو كل هر َة یام وا کان 
لفطو يوم الْمُعةِ). (r)‏ ٍ 
فل الإجام مالك 01105 اسك احيدا شن ككل اليل ولتق ومين 
يقتدي به ينهى عن صيام يوم الجمعة» وصيامه حسن. قال : وقد رأيت بعض 
أهل العلم روا د 

وذهب الشافعية والحنابلة وأبو يوسف من الحنفية إلى كراهة إفراد يوم 
اجمعة بالصوم فإن وَصَلّه بصوم قبله أو بعده أو وافق عادة له بأن كان 
يصوم يوماً ويفطر يوماً لم يكره» لا رواه أبو هريرة خث أن النبي 4لا قال: 
لايد يَضُمْ أحدكم يوم الجْمُعةٍ إلا أَنْ يَصُوء قَبْلَهُ أو يَصُوم بَعْدَه). 9 


كتتد 


.)١١57( مسلم‎ هاور)١(‎ 

(۲) رواه النسائي (۲۳۹۱/ )۲۳٣۳‏ وابن ماجه )۱۷٤۹(‏ وصححه الألباني في صحيح ابن 
ماجه .)١5١5(‏ 

(") رواه الترمذي (7247) والنسائي (7578) وأحمد (405/1) وابن ماجه(7765١)‏ 
وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه .)١5٠07(‏ 

.)"١١/1١(أطوملا)5(‎ 

(5) رواه البخاري )١18/85(‏ ومسلم .)١١55(‏ 





وعن محمد بن عباد قال: اسألت جابراً: أ جى رسول الك عن بام 
يوم الجُمُمَة؟ فقال: : نعم وَرَبِّ هذا الْبَيْتِ) 0 

وعن آي هريرة خث عن النبي بلا قال: لاصوا ليله المعو بقيام 
من بين اللاي ولا تحُصّوا يوم احُمَُةٍ بِصَِامٍ من بََْنِ الام إلا أن يون في 
صو وه أحدكم)." 

وغن جويرية بت الحارث آم المؤمنين نكا : : «أن النبي ية دخل عليها 
بوم الجمعةوَهِيَ صَائِمةُ فقال ها: : أصْمْتٍ أمْس؟ قالت: : لآء قال: آثريدِينَ أن 
تَصّومِي غَدّا؟ قالت: لآ قال: َأمْطِرِي). 9 

قال ابن قدامة له : وسنة رسول اله لام أحتق أن تتيع» وهذا الححديث 
يدل على أن المكروه إفراده» لأن نبيه معلل بكونها لم نَصَمْ امس وال © 

قال الإمام النووي خل: قال الأصحاب وش يه الحكمة في كراهة 
إفراد يوم الجمعة بالصوم أن الدعاء فيه مستحب» وهو أرجى فهو يوم دعاء 
وذكر وعبادة من الغسل والتبكير إلى الصلاة» وانتظارهاء واستاع الخطبة 
وإكثار الذكر بعدهالقوله تعالى: < ایت الوه نتروا موف ا لدرض وأبهو امن 
فصل الله واد کروا آ کیا € [ة : ]٠١‏ ويستحب فيه أيضاً الإكثار من الصلاة 
ل رل ا وحن للف هع العرادات ى بو مها فاشعصه له الفظير 
فيه؛ ليكون أعون على ذلك من العبادات وأدائها بنشاط وانشراح والتذاذ بها 
من غير ملل ولا سآمة» وهو نظير الحاج بعرفات» فإ الأول له الفطرٌ كا 
شق شد اة 


(۱) رواه البخاري (۱۸۸۳) ومسلم (۳٤۱۱)واللفظ‏ له. 
(۲) رواه مسلم .)۱۱٤٤(‏ 

() رواه البخاري .)۱۸۸٥(‏ 

.)۲۲۹ /٤( المغني‎ 2 





کا 1 الج 
بك الفقه الميسر على المذاهب الأربعة !© 


فإن قيل: لو كان كذلك لم تزل هذه الكراهة بصيام قبله أو بعده لبقاء 
المعنى الذي نبى بسببه. 

فالجواب: أنه يحصل له بفضيلة الصوم الذي قبله أو بعده ما مجر ما قد 
يحصل من فتور أو تقصير في وظائف يوم الجمعة بسبب صومه. فهذا هو 
المعتمد في كراهة إفراد يوم الجمعة بالصوم.'" 


حكم الشروع في صوم التطوع: 
اختلف الفقهاء في حكم مَنْ شَرَعَ في صوم تطوع هل يلزمه بالشروع فيه 
أو لا؟ 


فذهب الحنفية والمالكية إلى أن مَنْ شرع في صوم تطوع لزمه إتمامه إذا 
بدأ فيه» ويحرم عليه إفساده لغير عذر» وجب عليه القضاء إذا أفسده لأن 
المؤدّى عبادة» وإبطال العبادة حرام» لقوله تعالى: واک فا أداءه 
وجب صيانته وحفظّه عن الإبطال؛ لأن العمل صار حقاً لله تعالى» ولا سبيل 
إلى حفظه إلا بالتزام الباقي فوجب الإتمام ضرورة. 

واستدلوا على ذلك أيضا: 

-١١‏ بقول النبي ككِ: «إذا دُعِى أحدّكم فليْجِبْء فإن كان صائاً 
َلْيَصِل: وإن كان مفطراً فلَيَطْعَم).0) 

قوله: فليصل: أي فليدع.. 


(۱) المجموع (۷۰۸/۷) وشرح مسلم (۱۹/۸) والبدائع (۲/ )٥۹١‏ والبحر الرائق 

-. (۲۷۸/۲) وابن عابدین (۲/ ۸۳) والاستذکار (۳/ ۳۸۲) وشرح الزرقاني (۲/ )۲۷۹٣‏ 
وبداية المجتهد )٤١١/١(‏ والمغني )۲۲۸/٤(‏ والإنصاف (۳/ )۳٤١‏ وزاد المعاد 
(۷/1/°€(. 

(؟) رواه مسلم .)١511(‏ 





قال الإمام القرطيي له : ثبت هذا عنه القلاه ولو كان الفطر جائتزاً 
لكان الأفضل الفطر لإجابة الدعوة التي هي السّنة. 

۲- ول ما روى عن عائشة اطا قالت: «كنت أنا و حَفْصَةُ صَاِمئَانٍ 
كرك لاطت ای اکا مه ککاه رسرل ا کرای ره عط 
وَكَانَتْ ابه بيا فقالت: يار سُولَ اللهإِنًا كنا صَايَمَتَئنٍ نِ قَعُرِص لنا طّعَامٌ 
اشْتَهَيْتَُ فَأَكَذَنَا منه قال: اقْضِيًا > یوما ار ماه اد 

قال أبو عمر بن عبد الر جل :ومن حجة مالك ومن قال بقوله في 
يجاب القضاء ء على المتطوع إذا أفسد صومه مع حديث ابن شهاب في قصة 
BR‏ الباب قول الله کة: اوو را4 وقوله 
تبارك وتعالى: لوَمِيْم رت لهند رد 4 وليس مَنْ أفطر 
عامداً بعد دخوله في الصوم مُعَظلَّاً لحرمة الصوم؛ وقد أبطل عمله الذي أمر 
الله بتمامه ونهاه عن إبطاله» والنهي عن الشيء يقتضي الأمر بضده» وقد قال 
الله كَبْكَ: نر َك الب 4 وهذا يقتضي عمومه الفر ص والتفل كما قال 
كبك : : ليبا نفع امير وقد أجمعوا على أن اليد لحجة التطوع أو عمرته 
أن عليه القضاءء فالقياس على هذا الإجماع إيجاب القضاء على مُفسِد صومه 
عامداً قياس صحيح» وقد ثبت عن النبي بك أنه قال: «إذا ذُعى أحدّكم إلى 
ام ن كان مفطرا أ فليأكل؛ .7" وزوي: «فإن شَاء أكَلَّ وإن كان 
صائا فْيَدَغ». ورُوي: «فلْيَصِلُ». يريد فليدع» وروى في هذا الحديث أيضاً: 
ااوإن كان صائاً فلا يأكل». فلو كان الفطر في التطوع حسناً لكان أفضل 
(۱) رواه الترمذي (70/) والنسائي في الكبرى (7”7941) وأحمد في المسند (5/ 7777) 
وضعفه الألبانٍ في ضعيف سنن الترمذي (70). 
(۲) صحيح: تقدم. 


مولن 
2 
4 





وان عافن اي ي ستول فلا يع كلك ذلك 
عل أن لطر في التطوع لا يجوزء وقد روي عن النبي با آنه قال: «لاتصوم 
امرأة زوجها شاهد يوماً من غير شهر رمضان إلا بإذنه». "وني هذا مايدل 
على أن المتطوع لا يفطر ولا يفطر غيره» لأنه لو كان للرجل أن يفسد عليها ما 
احتاجت إلى إذنه» ولو كان مباحاً كان ذلك لا معنى له والله أعلم. 

وقد روي عن النبي 4 أنه قدم إليه سمن وتر وهو صائم فقال: دروا 
مركم في وعَايْه ورُدُوا سمنكم في سقائه فإِنٍ ولم يفطرء بل آتم 
صومه إلى الليل على ظاهر قول الله كك: نراي هيمك اَل 4 ولم يخص فرضاً 
من نافلة. قال: «والاحتياط في أعمال البر أَوْلَ ما قيل به في ذلك. وبالله 
التوفيق» © 

ثم إن الحنفية قالوا: إن خرج منه - أي الصوم - بدون عذر لزمه 
القضاءء وعليه الإثم والعقاب على تركه» وإن خرج منه لعذر» لزمه القضاء 
ولا إثم عليه 

وقال امالكية إن خرج منه بعذر فلا قضاء عليه ولا إثم» وإن خرج بغير 
عذر فعليه القضاء وعليه الإثم والعقاب على تركه. 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى عدم لزوم صوم التطوع بالشروع فيه» ولا 
يجب على الصائم تطوعاً إتمامه إذا بدأ فيه» وله قطعه في أي وقت شاءء ولا 
يحرم عليه ذلك سواء خرج بعذر أو بغير عذرء إلا أنه يكره له قطعه بلا عذرء 


)١(‏ رواه أبو داود )١54594(‏ وابن حبان في صحيحه (5/ 5 7"0) وصححه الألبان في صحيح 
أبو داود (؟75١5).‏ 

(0) رواه البخاري .)١1881(‏ 

.)۸۱ /۷٥ /۱۲( التمھید‎ )( 





واستدلوا على ذلك بم يلي: 

-٣۳‏ عن عائشة غا قالت: ا :ايا عَايْشَة 
هل عِنْدَكُمْ شَيْء؟ قالت: فقلت: يا ر سول اله ماعِندنًا مي قال: فإ 
صَائِعٌ؛ قالت: :فَخَرَجَ رسول الله ؛“ ِي بنا دة أو جَاءَنَا رور ڦالت: 
فمارَجَعٌ رسول الله كي قلت يا وَصُولٌ الله أَِيَثْ لنا عَدِيّةٌ أو جَاءنًا زور 
وقد حَبَأتُ لك شيئاه قال :ما هو؟ قلت: حَيْسٌ» قال : مايه فَحِدْتُ به تَأَكَلَ؛ 
ثم قال: :قد كنت أَضْبَحْتٌُ ت صاق». )0( 

وفي لفظ: ما إني قد أصْبَحْتُ وأنا صَار تم اگل منه ؟ ثم قال: | فال 
ذل علب عق شتا ر 
ےرک هَا)». 0 

I TT 
فقالت :يا رسول الله كنت صائمة؟ فقال رسول الله لد: « الصا‎ e 
9 لطع ام تفه : إن شاءَ ضام وإن شاع أَفْطَر).‎ 

عن أبي جحيفة خض قال :ای التي بين سان 58 الدَّرْدَاءِ 
قَوَارَ سَلَانُ 3 الدَرْدَاءِ رای أ الدّرْدَاءِ معبلٌ ميَبَذَّلَةَ فقاللما :ما سأك قالت: 


8 


ae 


.)١١55(ملسم‎ هاور)١(‎ 

(؟) أخرجه النسائي (73777) والبيهقي ني الكبرى (7/ )١١5‏ وقال الألباني في الإرواء 
(/۱۳۹):إسنادہه صحيح على شرط مسلم. 

(9) رواه الإمام أحمد (7/ 51١‏ 7) والنسائي في الكبرى (7707) وصححه الألبانٍ في صحيح 
الجامع (5 .)۳۸١‏ 





خوك أب الدَرْاء لیس له حَاجَةٌ ة في لديا قَجَاءَ بو لاء ضح له تاف 
فقال: كُلُ قال: فَإِنُ صَايِمٌ قال :ما أنا يكل حتى تَأَكُلّ قال تأكلّ فلا كان 
اليلق أب اَيَو قال کم نام م َب بوم فقال: :مفلا كان 

من آخر اليل قال سلا مان صلا قال له ان :إن ريك عَلَيِكَ حم 
لفك عَلَيْكَ حَمًا وَلِأَمْلِكَ عَلَيْكَ حَنَا دََعْطٍ كُلّ ذِي حَنَّ حََهُ أَنَى النبي 
بيا فذكر ذلك له فقال النبي بيا «صَدَقَ سَلَانٌ». ^ 

5 - وقال النووي عّ: وأما القياس على الحج والعمرة فالفرق أن 
الحج لا يخرج منه بالإفساد لتأكد الدخول فيه بخلاف الصوم. والله تعالى 


أعلم.”" 


كهر كهر كهر كهر كور 


(١)رواه‏ البخاري (/1851). 

(١)المجموع‏ (579/1) والبدائع (۲/ )٦٥۱‏ وشرح فتح القدیر (۲/ )۳١١‏ والببسوط 
)۷١ /1۸/۳(‏ وتحفة الفقهاء I‏ تی (۱/ ۳۳۷) وحاشية 
الدسوقي )٥۲۷ /١(‏ والذخيرة (۲/ 9۲۸/ )٥۲۹‏ وبداية المجتهد )٤۲١/١(‏ وشرح 
الزرقاني )5077/١(‏ ومغني المحتاج )55/8/١(‏ والمغني (54/ )5١5‏ وكشاف القناع 
)۳٤۳/۲(‏ والإنصاف (”7/ 707) والإفصاح .)578/١(‏ 








تعريف الاعتكاف: 
الاعتكاف لغة: لزوم الشىء وحبس النفس عليه برأ كان أو غيره؛ ومنه 
قوله تعالي: ل مامز و الما لای اشر ها عكر 4 [الانيلة : ؟5] وقال: 8 فانرا عل قوم 
2 ع تار لَه € [اجن ا # ولا تبش روش وَأنسْرٌ 
عَلْكُْونَ في الْمَسَدجِدٌ * [النعق 8١:‏ وني الشرع: اال الف ف 


اق 


خصوص بنية خصوصة. 


حكو الاعتحاف: 

قال ابن المنذر خله: أجمع أهل العلم علي أن الاعتكاف سَُةٌ لا يجب علي 
الناس فرضاً إلا أن يوجب المرء علي نفسه الاعتكاف نذراً فيجب عليه. 7" 

وقال النووي : الاعتكاف سنة بالإجماعء ولا يجب إلا بالنذر 
بالإجماع ويستحب الإكثار منه ويستحب ويتأكد استحبابه في العشر الأواخر 
من شهر رمضان.'" 

قال ابن قدامة مل : ومما يدل على أنه سُنة فعل النبيّ يك ومداومته 
عليه تََرْبَا إلي الله تعالي وطلباً لثوابه واعتكافٌ أزواجه معه وبعده ويدل علي 


)١(‏ المجموع (458/7) والمغني )70١/54(‏ وفتح القدير(؟/ 705) والفتاوى الحندية 
(۲/1) والشرح الصغير )۷٠٠١ /١(‏ والإفصاح .)٤١١ /١(‏ 

(؟) الإجماع )٠١(‏ وال مغني .)٠٠١ /٤(‏ 

(©) المجموع (559/5). 





لمش واس 1 مسعالا ينك اول رع اه لبه إلا مَنْ أراده» 
وقال ككل :«من أَرَاد أن يَعْتكف كَليَمْتكف الْعَضْرَ الْأَرَاخرَّ» ولو کان واجباً 
َه بالإرادة وما إذا نذرهفليزمه لقول البي 2 :«من نَذَّرَ أن يُطِيعَ الله 
تَلْيْطِعْةُ) . رواه البخاري. 
وعن عمر أنه قال ياوَُول الله إن كد 3 تفي ااهل أن غوف ية 


ف الْمسْجِدٍ ارا قال: «أَوْفٍ تَذْرك. 00 

أركان الاعتكاف: 

أركان الاعتكاف عند الجمهور أربعة: 

وهي: : المعتكف والنية والمعتكف فيه والبث في المسجد. وذهب الحنفية 
إلي أن ركن الاعتكاف هو الث في المسجد فقط والباقي شروط وأطراف لا 
أركان وزاد المالكية ركنا آخر وهو: الصوه.“ 

المعتكف: 

اتفق الفقهاء علي أنه يصح الاعتكاف من الرجل والمرأة والصبي 
امير واشترطوا لصحة الاعتكاف الواجب والمندوب ما يلي: 

-١‏ الإسلام: فلا يصح من الكافر لأنه ليس من أهل العبادة. 

۲- العقل: فلا يصح من المجنون والمغمي عليه والسكران ومن غير 

المميّر؛ لأن العبادة لا تؤدي إلا بنيةء وهؤلاء ليسوا من آهل النيةء وأما البلوغ 


(۱) رواه البخاري (۱۹۲۳) بلفظ «من كان اغَكف مَعِي كَلْيمْتكِْ الْعَشْرَ اْأوَاخْرَ). 

.(1¥¥( (۳) 

(۳) رواه البخاري (۲۰۳۲) ومسلم (۱۲۷۷). 

.)٠٠۲ /٤( المغني‎ )٤( 

)٥(‏ ابن عابدین (۲/ )٤۲۸٩‏ والبحر الرائق (۲/ ۳۲۲) والشرح الصغير /١(‏ 419) وحاشية 
العدوى (۱/ )٤٠۹‏ والروضة (۲/ ۳۹۱) وكشاف القناع (۲/ .)١٤۷‏ 





العبادة كا يصح منه صوم التطوع. 

۳- النقاء من ا-حيض والنفاس: فلا يصح الاعتكاف من الحائض 
والنفساء لأن)| ممنوعتان من المسجد» وهذه العبادة لا تؤدى إلا في المسجد. 

£ والطهارة من الجنب: فلا يصح الاعتكاف من الجنب: لأنه ممنوع 
من اللْبث في المسجد. ^“ 

اعتكاف المرأة: 

اتفق الفقهاء علي صحة اعتكاف المرأة بالشروط المتقدمة ويشترط 
للمتزوجة أن يأذن لها زوجها لأنها لا ينبغي ها الاعتكاف إلا بإذنه. 

ثم إنهم اختلفوا في إذا أذن الزوج لزوجته ني الاعتكاف التطوع 
فدخلت فيه هل له منعها من إتمامه؟ 

فقال أبو حنفية ومالك: ليس له منعها لأنه لما أذن لما في الاعتكاف فقد 
ترك لها حقه في الخدمة والوطء فلم يكن له أن يرجع ولأنه عقد علي نفسه 
تمليك منافع كان يملكها بحق الله ْكَ فلم يكن له الرجوع فيه» ولأنه أذن لما 
في التلبس بعمل قربة مقصودة فلم يكن له فسخه كما لو أذ نلمافي الحج 
فأحرمت به. 

وقال الشافعي وأحمد: له منعها لأن له المنع منه ابتداء فكان له المنع 
منه دواماً كالعارية ويخالف الحج لأنه يلزم بالشروع فيه بخلاف 
الاعتكاف. 
(۱) بدائع الصنائع (۳/ ) ورد المحتار (۲/ )٤۸٥‏ والبحر الرائق (۲/ ۳۲۲) والشرح 


الصغير )519/١(‏ والشرح الكبير(؟/ )18١/1١8٠١‏ ونيل المآرب )187/١(‏ ونباية 
المحتاج (۲/ )١ ٤‏ ومنار السبيل .)۲۷١ /١(‏ 
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.فإن كان ما أذن فيه منذوراً لم يكن له تحليلها منه لأنه يتعين بالشروع فيه 
ويجب إتمامه فيصير كالحج إذا أحرمت به فأما إن نذرت الاعتكاف فأراد الزوج 
منعها في الدخول فيه فإن كان النذر بإذنه وكان معيناً لم يملك منعها منه لأن 
نذرها تضمن تفويت حق غيرها بغير إذنه فكان لصاحب الحق منعها منه. 

وإن كان النذر المأذون فيه غير معين فوجهان عند الشافعية والحنابلة: 

أحدهما: ليس له إخراجها منه؛ لأنه وجب التزامه بإذنه فأشبه المعين. 

والثاني: له منعها من ذلك لأن حقه ثابت في كل زمن فكان تعيين زمن 
سقوطه إليه كالدين. 

إلا أن الشافعية قالوا في الوجه الثاني: إن كان متتابعاً م يجز له إخراجها 
منه لأنها لا يجوز لها الخروج منه فلا يجوز إخراجها منه كالمنذور في زمان 
بعينه» وإن كان غير متتابع جاز إخراجه لها منه لأنه يجوز لها الخروج منه فجاز 
إخراجها منه كالتطوع*" 

النييّ في الاعتكاف: 

اتفق الفقهاء على أنه لاايصح اعتكاف إلا بنية لقول النبي يكل: «إنا الال 
بالتيّاتِ».” ولأن الاعتكاف هو اللّبث في المسجد, وقد يكون اللّبث تارة عادة» 
وتارة عبادة فافتقر إلى نية يصح به الفرق بين لبث العادة ولبث العبادة. 

وإذا كان الاعتكاف المسنون» ثم حرج من المسجد» فهل ينقطع اعتكافه 
بذلك ويحتاج إلى تجديد نية إذا رجع؟ 





(1) المهذب )۱۹١ /١(‏ والمجموع ٠١ /١(‏ والبدائع (۳/ )٦‏ ورد المحتار (۲/ (Ao‏ 
والطحطاوي علي مراقي الفلاح (۳۸۲) وحاشية الدسوقي (۲/ ٥‏ والمغني 
(/۲۹۱) وکشاف القناع (۲/ )۳٤۹‏ والإفصاح (۱/ .)٤١۹‏ 

)۲( رواه البخاري .)١(‏ 





ذهب الحنفية في الظاهر من المذهب والشافعية والحنابلة إلى أنه إذا خرج 
من الاعتكاف المسنون» فقد انقطع اعتكافه» وإذا رجع فلابد من تجديد نية 
اعتكاف مندوب آخرء لأن الخروج من المسجد مُنْهِ للاعتكاف المندوب لا 
مبطل له. 

وذهب المالكية وهو مقابل الأظهر عند الحنفية إلى أن المندوب يلزمه إذا 
نواه قليلاً كان أو كثيراً بدخوله معتكفه؛ لأن النفل يلزم كالَّهُ بالشروع فيه 
فإن لم يدخل معتكفه فلا يلزمه ما نواه.فإذا دخل ثم قطع لزمه القضاء وإن لم 
يشترط عدم القضاء. 

والظاهر من مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة أنه لا يلزمه الإتمام ولا 
قضاء عليه ° 

وهذا كله فيا إذا خرج إلى ما لا بد منه» فإن خرج من معتكفه إلى ما لا 
بد منه فقد قال ابن قدامة له اجام كم رسن N GS LD‏ 
لابد له منه» قالت عائشة عوتغد اشن على الختكوفي أن لا برج اج جَةِ إلا يا 
لابن منه». وقالت أيضاً : «كان رسولٍ الله ب إذا اغتكف يدن اي رأة 
َأَرَجُلهُ وكان لا يَدْخُلٌ ايت إلا خَاجةَ جَة الإنْسَانِ». متفق عليه. 

ولا خلاف في أن له الخروج لما لابد له منه. قال ابن المنذر: أجمع أهل 
العلم على أن للمعتكف أن يحرج من معتكفه للغائط والبول. ولأن هذا 


(1) رد المحتار (۲/ )٤۸۹ /٤۸۸‏ والبدائع (۳/ 4“ )١‏ وحاشية الدسوقي (۲/ ۱۸۷) 
والحاوي الكبير (7/ 587) والمهذب ب /١(‏ ۱۹۲) والروضة (۲/ )۳۹١‏ ومغني المحتاج 
( والمغني )۲١۷ /٤(‏ ومنار السبيل /١(‏ ۲۷۳) وكشاف القناع (۲/ 0۰( 
والإفصاح (۱/ .)٤۳۸‏ 

(؟) رواه أبو داود )۲٤۷۳(‏ وقال الألباني: حسن صحيح. 





A ESE LS ES 
إليه» لم يصح لأحد الاعتكاف» ولأن النبي ية كان يعتكف» وقد عَلِمُتَا‎ 
أنه كان يخرج لقضاء حاجته» والمراد بحاجة الإنسان البول والخائط كنى‎ 
بذلك عنهماء لأن كل إنسان يحتاج إلى فعلهماء وفي معناه الحاجة إلى المأكول‎ 
والمشروب إذا لم يكن له من يأتيه به» فله الخروج إليه إذا احتاج إليه؛ وإذا‎ 
بغته القيءٌ فله أن يخرج ليتقياً خارج المسجد» وكل ما لابد له منه ولا‎ 
يمكن فعله في المسجد فله الخروج إليه» ولا يفسد اعتكافه وهو عليه مالم‎ 
طا‎ 

مكان الاعتكاف: 

أ- مكان الاعتكاف للرجال: 

اتفق الفقهاء على أنه لا يصح اعتكاف الرجل إلا ني مسجدء لقوله 
تعالى: #ولا تبَنشْرُوهرب وَأَسْرْ عَنَكْعُونَ في الْصَسَِجِدٌ 4. [البقة: 140] و وجه الدلالة من 
الآية لاشتراط المسجد أنه لو صح الاعتكاف في غير المسجد لم يخص لتحريم 
المباشرة بالاعتكاف في المسجدء لأنها منافية للاعتكاف, فعلم أن المغني بيان 
أن الاعتكاف إنم) يكون في المساجد. وللاتباع» لأن النبي كَكِ لم يعتكف إلا في 
0 

تفقواعل أن الاعتكاف في المساجد الثلاثة أفضل من غيرهاء 

e‏ م أفضلء ثم المسجد النبويء ثم المسجد الأقصى.ثم اتفقوا على 
أن المسجد الجامع وهو ما تقام فيه الجمعة يصح فيه الاعتكاف» وهو ولل من 
غيره بعد المساجد الثلاثة. 


عومجملاو)5٠( المغني (7717/4) وما بعدها وال جماع لابن الملذر ص‎ )١( 
.)٤۳۸/١( والإفصاح‎ )۲٠۲ /۱( والمدونة‎ ١ /05/5( 





ثم اختلفوا في المساجد الأخرى التي يصح فيها الاعتكاف: 

فذهب أبو حنيفة والحنابلة إلى أنه لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد 
عام قب القباعة أي يبص فيه العنلوات كلهاء لأن الجماعة واجبة 
واعتكاف الرجل في مسجد لا ثُقام فيه الجماعة يفضي إلى أحد أمرين: :إا 
ترك الجماعة الواجبة» وما خروجه إليها فيتكرر ذلك منه كثيراً مع إمكان 
التحرز منه» وذلك مناف للاعتكاف» إذ هو لزوم المعتكف والإقامة على 


ا 


وذهب المالكية والشافعية وأبو يوسف ومحمد من الحنفية ا 
الاعتكاف في كل مسجد. لعموم قوله تعالى: واس عَنكِمُونٌ في الْسَدِدٌ 4 يقتضى 
إباحة.الاعتكاف في كل مسجد. 

وعن أبي يوسف له : أنه فرق بين الاعتكاف في الواجب والمسنون 
فاشترط للاعتكاف الواجب مسجد الجاعة» وأما النفل فيجوز في أي مسجد 
كان. 

ووجه أن الواجب لابد فيه من إقامة الصلاة في المسجد فاشترط له 
الجماعة» وأما النفل فينتهي بالخروج ولا يلزمه صلاة في المسجد؛ فلا وجه 
لاشتراط الجماعة فيه.(© 


)١(‏ البداك تم (۱۹/۳) وابن عابدین (۲/ )٤۸٥ /٤۸٤‏ وشرح فتح القدیر (۲/ )۳۹٤‏ والبحر 
الرائق (۲/ )١۲ ١‏ والهندية )۲٠١/١(‏ وحاشية الطحطاوي )٤٠٦١ /١(‏ وحاشية 
الدسوقي (7/ )١18١‏ وحاشية العدوي مع شرح أبي الحسن )4٠١ /١(‏ وبداية المجتهد 
٤۲۸/1‏ )وتفسير القرطبي (۲/ ۳۳۳) والمجموع )٤۷١٤ /١(‏ وشرح الزرقاني 
5 ومغني المحتاج (7/ 5 )3١‏ والروضة (98/75") والمغني (01/5؟) 
والإنصاف (7/ 7754) والإفصاح .)477/١(‏ 





ب- مكان اعتكاف المرأة: 

اختلف الفقهاء في مكان اعتكاف المرأة: 

فذهب جمهور الفقهاء المالكية والشافعية في المذهب والحنابلة إلى أنها 
كالرجل لا يصح اعتكافها في مسجد بيتها لقول الله تعالى: لاوَأنسْر عَنَكِمُونَ 
ف الْسجِدٌ 4 والمراد به المواضع التي بنيت للصلاة فيهاء وموضع صلاتها في 
ل ل 
فلا يثبت له أحكام المساجد الحقيقية كقول النبي ككله: «وَجعِلَتْ لي 
الْأَرْضُ مَسْجِدًا» 07 فيجون وام انيه وماك الى يجار 
لفَعَلَنْهِ أمهاثٌ المؤمنين #فہ ولو مرة تبييناً للجوازء وقد استأذنّه يكل في 
الأسكاف لسع اذه صرق 1 لك و ور مما لامتكا نير نا ان 
ال ا و م 


الاعتكاف قربة يشترط لها المسجد في حق الرجل فيشترط في حق المرأة 
كالطواف. 

وذهب الشافعي في القديم إلى أنه يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتها 
لأنه مكان صلاتها. 


وقالوا: لا يجوز في مسجد بيتها قولاً واحداًء وغلّطُوا من قال: فيه قولان. 
وذهب الحنفية إلى جواز اعتكاف المرأة في بيتها ويكره في المسجد تنزيهاً 
ود ا ال ها س تجا حبياء وتتجدكتها القل سق امسا 


الأعظم. 


)000( رواه البخاري (/571). 





قال الكاساني ل OTTO‏ 
الاعتكاف؛ لأن له حكم المسجد في حقها في حق الصلاة» لحاجتها إلى إحراز 
فضيلة الجماعة في حقها حتى كانت صلاتها في بيتها أفضل على ماروي عن 
رسول الله ا آنه قال: ١صَلَاة‏ روني مشج بها أَفُضَلُ من صَلَاها ني 
مسد اها وَصَكَاها في صَحْنٍدَارها فصل من صَلَا في شج 
حَيّهَاا.”" و إذا كان له حكم المسجد في حقها في حق الصلاة ة فكذلك في حق 
الاعتكاف, لآن كل واحد منهما في اختصاصه بالمسجد سواء وليس لما أن 
تعتكف في بيتها في غير مسجد وهو الموضع المعد للصلاة» لأنه ليس لغير 
ذلك الموضع في بيتها حكم المسجدء فلا يجوز اعتكافها فيه. والله أعلم.0) 

وقال ابن رشد جل: وأما سيب اختلافهنم في اعتكاف المرأة: فمعارضة 
القياس للأثرء وذلك أنه ثبت: أن حفصة وعائشة وزينب» أزواج النبي كَل 
استأدَن رسول الله لاء ني الاعتكاف في المسجد فَأَذْنَ لمن حين ضربن 
أخبيتهن فيه» فكان هذا الأثر دليلاً على جواز اعتكاف المرأة في المسجد. 

وأما القياس المعارض لهذا: فهو قياس الاعتكاف على الصلاة» وذلك 
أنه لما كانت صلاة المرأة في بيتها أفضل منها في المسجد على ما جاء في الخير» 
ويجب أن يكون الاعتكاف في بيتها أفضل.“ ٠‏ 


)١(‏ رواه أبو داود (01/0) وابن خزيمة في صحيحه )١1140(‏ والحاكم في المستدرك 
(718/1") بلفظ: ١صَلَاةٌ‏ المأ في يَْتِهَا أَفْضَلُ من صََاتها في حُجْرَيا وَصَلَاتما في تخْدَعِهًا 
أَفْضَلُ من صَلَاتها في بَيْتِهَا». وصححه الألباني في صحيح أبي 55 (9/اة). 

(۲) بدائع الصنائع (۳/ ۱۹۰۱۸). 

(۳) بداية المجتهد (۱/ )٤۲۹‏ وأحكام القرآن للجصاص )٠۳/۱(‏ وابن عابدين 
(۲/ 865) والاختيار )١7/5/١(‏ وحاشية الطحطاوي )55١ /١(‏ وتبين الحقائق 
)"060/١(‏ وحاشية الدسوقي مع الشرح الكبير )18١/7(‏ وحاشية العدوي 


کا مه ٠‏ 6ه ولد 
م الفقه الميسر على المذاهب الأربعة e‏ 





الأبث في المسجد: 

الث في مسجد هو ركن الاعتكاف عند جميع الفقهاء. 

وقد اختلف الفقهاء في مقدار الألبث المجزئ ني الاعتكاف المسنون. 
فذهب الحنفية إلى أن أقله ساعة "من ليل أو نهار عند محمدء وهو ظاهر 
الرواية عن الإمام أبي حنيفة لبناء النفل على المسامحة وبه يفتى. لأن الاعتكاف 
لبت وإقامة فلا يتقدر بيوم كامل كالوقوف بعرفة.“ 

وهو المذهب عند الحنابلة قال ابن قدامة: وإن نذر اعتكافاً مطلقاًء لزمه 
ما يسمى به معتكفاً ولو ساعة من ليل أو خهار. 

وقال في الإنصاف: أقله إذا كان تطوعاً أو نذراً مطلقاً ما يسمى به 

قال في الفروع: وظاهره ولو لحظة» وني كلام جماعة من الأصحاب أقله 
ساعة لا لحظة وهو ظاهر كلامه في المذهب وغيره.© 

والمستحب عندهم أن لا ينقص الاعتكاف عن يوم وليلة خرؤجاً من 
خلاف مَنْ يقول أقله ذلك.©) 


)٤٠١/1(‏ والمدونة (۲۳۱/۱) وختصر اخحتلاف العلماء )٤۸/۲(‏ والاستذكار 
0 والمجموع )٤۷١ /١(‏ ومغني المحتاج (۲/ )۲٠١‏ والمغني )۲٠١ /٤(‏ 
وكشاف القناع (؟/ 767) والمبدع (/ 58) والإفصاح /١(‏ 575). 

)١(‏ والساعة في عرف الفقهاء جزء من الزمان لا جزء من أربعة وعبشرين. الدر المختار 
(؟88/1).. 

(۲) البدائع (۳/ ۲۳/ )۲٤‏ وابن عابلرين (۲/ .)٤۸۸‏ 

(۳) الإنضاف (۳/ ۳۵۹) والفروع (۴/ )١ ٠۸‏ وكشاف القناع (۲/ .)۳٤۷‏ 

56 کشاف القناغ (۲/ .)۳٤۷‏ 






والمذهب عند الشافعية أنه ي TET‏ 
إقامة بحيث يكون زمنها فوق زمن الطمأنينة في الركوع ونحوه» فلا يكفي 
قدرها ولا جب السكون» بل يكفى التردد فيه. 

0 ۰ : 

وقيل: يكفي المرور بلا لبث كالوقوف بعرفة. 

وقيل: يشترط مَك نحو يوم أي قريب منه؛ لأن ما دون ذلك معتاد في 
الحاجة التي تعلن في المسجد أو في طريقهِ لقضاء الحاجة فلا يصلح. قال الخطيب 
الشربيني: وعلى الأصح يصح نَذْرُ اعتكاف ساعة, ولو نذر اعتكافاً مطلقاً كفاه 
لحظة: لكن المستحب يومٌ» ويّسن كلما دخل المسجد أن ينوي الاعتكاف.7) 

واختلف عن الإمام مالك ني أقل المكث في المسجد, فرّوَى ابن وهب 
عنه أن أله عنده ثلاثة أيام؛ وذكر ابن حبيب أن أقلّه عنده يوم وليلة. 

وقال ابن القاسم: وقفت مالكاً على ذلك فأنكره وقال: أقله عشرة ة أيام. 

وعند البغداديين من أصحابه أن العشرة استحباب» وأن أقلّه يوم وليلة.© 

الصوم في اللاعتحاف: 

فذهب أبو حنفية في رواية الحسن عنه» ومن مشايخ الحنفية من اعتمد 
عله الزوانة وا مالكية واقو قول كي عن الشاقي ل القديم» واد واروايار 
إلي أن الاعتكاف لايصح بغير صوم لما روي عن عائشة لاا مرفوعا «لاً 
اعيكَاف إِلأيِصَوْمٍ»." 


2 .)7 57 /1( والإقناع‎ )7١:0 مغني المحتاج (؟/‎ )١( 

)97١/1( الاستذكار (/ 507) وبداية المجتهد (474/1) والفواكه الدواني‎ )١( 
.)6 57 والذخيرة (؟/‎ 

(۳) أخرجه الدار قطني (۲/ ۱۹۹) والحاكم )٤٤١ /١(‏ والبيهقي )۳١۷ /٤(‏ وضلفه 





7 


وعن ابن عمر مؤنشه «أن عمر جَعَلَ عليه اَن تف في ا اة لي أو 
ره 2 0 


یوما عند الكعبة قصال النبى ية فقال: «اغتكف وَصِم). 00 

ولقول الله تعالي: 9 وكو نرا يتيك الحيط الي ون اخيل المنودي الجر 
رايا لاال ال وا شروشک وار عمو فى الْمسجِد 4 . [بهز : ١‏ فإنا ذكر 
لله الاعتكاف مع الصيام. 

قال الإمام مالك: وعلي ذلك الأمر عندنا أنه لا اعتكاف إلا بصيام. 

وقال القاضى عبد الوهاب المالكى: لا يصح الاعتكاف بغير 
صوم... لقول الله وك: لواش عَكِمُون ف مسد 4. فقصر الخطاب علي الصائم 
فلولم يكن الصوم من شرط الاعتكاف لم يكن لذلك معني» ولأن أكثر ما فيه 
أن يكون مجملاًء وقد بيّنه النبي يكل بفعله فروي أنه اعتكف صائاً ولم ينقل 
أنه اعتكف مفطراً ولأنه لبث في مكان لمحصوص فلم يكن بمجرهه قربة 
كالوقوف.0© 

وذهب الشافعية في المذهب والحنابلة في المشهور وهو ظاهر الرواية عند 
الحنفية إلي أن الصوم ليس بشرط لصحة الاعتكاف» لما روي عن ابن عمر أنه 
قال: «يا رَسُولَ الله إني نَدَرْثُ في الجُاهِلِية آَنْ أَعْتكِف لَيْلَةَ في المُسْحِدٍ الحرَام 


قال: «أَوْفِ بتَذْرِك».”" ولو كان الصوم شرطاً لا صح اعتكاف الليل لأنه لا 


الألباني في الضعيفة (6774) وقال: المحفوظ عن عائشة بلففل: «والسنة فيمن اعتكف أن 
: يصوم». أخرجه أبو داود (EV)‏ والبيهقي /٤(‏ 0 وإسناده صحيح. 
(۱) رواه أبو داود (475 5) وقال الألبان: صحيح دون قوله اليوماً». وقوله (صم». صحيح 
أبي داود (71775). 
(۲) اللإشراف (ص‌۲۱۲/ ۲۱۳). 
۵) رواه البخاري (۱۹۳۸). 





صيام فيه ولأنه عبادة تصح في الليل فأشبه سائر العبادات ولأن إيجاب 
الصوم حكم لا يثبت إلا بالشرع ولم يصح فيه نص ولا إجماع. ولأن النبي 
كل: «اغْتكَفف الْعَشْرَ الأول من شَوَّالٍِ».”' وهذا يتناول اعتكاف يوم العيد 
E Es‏ 

قال الكاساني حلم #: وأما اعتكاف التطوع فالصوم ليس بشرط لجوازه 
في ظاهر الرواية وإنما الشرط أحد ركني الصوم عيناً وهو الإمساك عن الجماع 
لقوله تعالي: «ولا يُئْرُومرك واس كفو يسنجد € [التة: 187] فأما الإمساك 
عن الأكل والشرب فليس 0 وروي الحسن عن أبي حنفية أنه شرط 
واختلاف الرواية فيه مبني علي اختلاف الرواية في اعتكاف التطوع أنه مقدر 
بيوم غير مقدرء ذكر محمد في الأصل أنه غير مقدرء ويستوي فيه القليل 
والكثير ولو ساعة. 

وروى الحسن عن أى حنيفة أنه مقدر بيوم فلا لم يكن مقدراً على رواية 
الأصلء لم يكن الصوم شرطاً له» لأن الصوم مقدر بيوم؛ إذ صوم بعض 
اليوم ليس بمشروع فلا يصلح شرط ا لما ليس مقدراً.ولما كان مقدراً بيوم على 
رواية الحسن فالصوم يصلح أن يكون شر ا 

قال ابن قدامه +: إذا ثبت هذا - أي أن الصوم ليس بشرط لصحة 
الاعتكاف - فإنه يستحب أن يصوم. لأن النبي يَكِْةِ كان يعتكف وهو صائم» 
ولأن المعتكف يستحب له التشاغل بالعبادات والقرب» والصوم من 
أفضلهاء ويتفرغ به مما يشغله عن العبادات» ويخرج به من الخلاف." 
() رواه مسلم (۱۱۷۲). 


)۲( البدائع (7/ 9). 1 
)۳( الغني )۲١١/٤(‏ والموطا (۱/ )۳٠١‏ وختصر اختلاف العلماء )٤۷/۲(‏ وأحكام القرآن 


5 | الفقه لفقه اليس على اذاهب اربع يك 





الاشتراط في الاعتكاف: 

ذهب جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة إلى جواز الشرط 
وصحته في الاعتكاف الواجبء قياساً على ما روته عائشة انها قالت: 
«دخل رسول الله على صُبَاعَة بنْتِ الوْبَئرٍ فقال لها لَعَلْكِ أَرَدْتِ الححي؟ 
قالت: والله لا أَجَدنِ إلاوَجِعَةٌ فقال ها: بجي وَاشْئرِطي قولي : «اللهم جل 


و 
2 2 0 )0( 
e‏ 


العبادات ا ا مُوجبه 0 فالاعتكاف ول 0 

وقال الإمام الشافعي و :و بأس بالاش شتراط ف الاعتكاف الواجب 
وذلك أن يقول: َر لي عارص كاذي الخرُوعُ». د 
ا فقال: إذا لك وتجيز 
الشرط في الاعتكاف؟ قال: نعم قلت له: فيبيت في أهله؟ قال: إذا كان 
تطوعاً جاز .© 


للجصاص (۱/ )۳٠١‏ والمبسوط (۳/ )١٠١‏ والمداية (۱/ )١١۲‏ وشرح فتح القدير 
(۲/ ۳۹۰) والاختیار )۱٤٩/۱(‏ وابن عابدین )٤۸٦/۲(‏ والاستذکار (۳/ ۳۹۲) 
وبداية المجتهد )٤١١/١(‏ وتفسير القرطبي (۲/ ۳۳۲) وشرح الزرقاني (۲/ ۲۷۸) 
والشرح الكبير (؟/ ٠١‏ والمجموع )٤۷١ /١(‏ ومابعدهاومغني المحتاج 
22 الفتاوى (75/ 797) ومطالب أولي النهى (777/5). 

(۱) رواه البخاري )٥۰۸۹(‏ ومسلم (۱۲۰۷). 

(۲) شرح العمدة (۲/ .)۸٠۹‏ 

.)٠١۷ /۲( الم‎ )۳( 

(5) المغني ٤١ /٤(‏ ۲۷) وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة )۸١١/۲(‏ بعد ذكبر: 
رواية الأثرم هذه فأخذ بعض آضحابنا من هذا جواز شرط البيت لجواز شرط الأكل 


أ 
1 





قال ابن قدامة خله: ولأنه يجب بعقده فكان الشرط إليه فيه كالوقف 
ولأن الاعتكاف لا يختص بقدر فإذا شرط الخروج فكأنه نذر القدر الذي 
أقامه وإن قال: متى مرضت أو عرض لي عارض خرجت جاز شرطه. ”© 

وذهب المالكية وهو مقابل الأظهر عند الشافعية إلي إلغاء الشرط. قال 
الإمام مالك له: لم أسمع أحداً من أهل العلم يذكر في الاعتكافٍ شرطاً وإنما 
الاعتكاف عمل من الأعمال كهيئة الصلاة والصيام والحج وما سوى ذلك من 
الأعمال ما كان ذلك فريضة أو نافلة فمن دخل في شيء من ذلك فإنم| يعمل بما 
مضي من السنة وليس له أن يحدث في ذلك غير ما مضي عليه المسلمون من 
شرط يشترطه ولا شيء يبتدعه وإنها العمل في هذه الأشياء بها مضي من السنة 
وقد اعتكف رسول الله ية وعرف المسلمون سنة الاعتكاف. © 

إلا أن الجمهور اختلفوا فيم] يصح أن يدخل تحت الشرط أو لايدخل. 

فقال الحنفية: لو شرط وقت النذر أن يخرج لعيادة مريض وصلاة 
جنازة وحضور مجلس علم جاز ذلك. © 

وقال الحنابلة والشافعية في الأظهر: : إن الاعتكاف لزم بالتؤامه» فيبجب 
بحسب ما التزمه. 

فإذا اشترط المعتكف الخروج لعارض مبناح مقصوذ غير مناف 
N‏ 


ليس بجيد فإن أحمد أجاز الأكل بالشرط مطلقاً وأجاز امبيت في الأهل إذا كان تطوعاً ول 
يعلقه بشرط فعلم أنه لا يجوز في النذر وليس هذا لأجل الشرط بل لأن التطوع له تركه 
متى شاءء فإذا بات في أهله فكأنه يعتكف النهار دون الليل. 

.)۲۷١ /٤( المغني‎ )١( 

(۲) الموطاً (۱/ ۳۳۲) وانظر شرح الزرقاوني (۲/ ۳۷۷) والقوانين الفقهية .)۸٥(‏ 

(۳) الدر المختار (۲/ )٤۹۳‏ وحاشية الطحطاوي :)٤٦١ /١(‏ 





Ey 
وإن كان غيره أهم منه وإن اشترطه لأمر عام كشغل يعرض له خرج لكل‎ 
مهم ديني كالجمعة والجاعة أو دنيوي مباح كقتضاء الغريم وليس له الخروج‎ 
لأمر محرم.‎ 

وقال الحنابلة: لو اشترط الخروج للبيع والشراء أو الإجارة أو التكسب 
بالصناعة في المسجد لم يصح الشرط بلا خلاف. 

ولو قال: متى مَرِضْتَ أو عرض لي عارض خرجتٌ فله شرطه علي 
الصحيح من المذهب“ 

وهذا كله ني الاعتكاف الواجب - أي المنذور - أما ني التطوع فقال ابن 
قدامة طلم : فأما إن كان الاعتكاف تطوعاً وأحب الخروج منه لعيادة مريض 
أو شهود جنازة جاز لأن كل واحد منههم| تطوع فلا يتحتم واحد منهماء لكن 
الأفضل المقام علي اعتكافه لأن النبي يل م يكن يعرج علي المريض» ولم يكن 
واجباً عليه فأما إن خرج لما لابد منه فسأل عن المريض في طريقه ولم يعرج 
جاز لأن النبي ييا فعل ذلك. 

وإذااذ شترط ذلك في اعتكافه فله فعله واجباً كان الاعتكاف أو غير 
واجب» وكذلك ما كان قربة كزيارة أهله أو رجل صالح أو عالم أو شهود 
جنازة وكذلك ما كان مباحاً مما يحتاج إليه كالعَشَاء في منزله والمبيت فيه 
فَعَلّه (") 


)۱( الإنصاف (TV1/Y)‏ والمغني )٤ /٤(‏ وکشاف القناع (۲/ )١۹‏ ومغني المحتاج 
.(Y1€/۱۳/۲)‏ 
)۲( المغني .)۲۷٤ /٤(‏ 





ما يضسد الاعتكاف؛ 


:عاجلا-١‎ 

قال ابن المنذر جلة: أجع أهل العلم علي أن من جامع امرأته وهو 
معتكف عامداً لذلك في فرجها أنه مفسد لاعتكافه. (© 

وقال ابن هبيرة جنه : وأجعوا علي أن الوطء عامدا يبطل الاعتكاف 
المذون واللستوق محا © 

وقال ابن قدامة مله : الوطء في الاعتكاف محرم بالإجماع والأصل فيه 
قوله تعالى: ولا شروش وَأَنسْر عَدَكِعُونٌ في الْسَسجِدتَْكَ حَدُودُ أله فلا تمَربوهسا *. 
[اعة : 180] فإن وه في الفرج متعمداً أفسل اعتكاقه بإجماع أهل العلم حكاه ابن 
المنذر عنهم ولأن الوطء إذا حرم في العبادة أفسدها كالحج والصوم. © 

إلا إنهم اختلفوا في المعتكف يطأ - يجامع - ناسياً: ٍ 

فقال أبو حنفية ومالك وأحمد: يبطل الاعتكاف أيضاً كالعمدة المدذور 
والمسنون معاً لعموم الآية فالنهي يقتضي فساد المنهي عنه ولأن ما حرم في 
الاعتكاف استوي عمده وسهوه في إفساده. 5 1 

'وقال الشافعى: لا يفسد اعتكافه لقول النبى يكله: «رُفَِ عن أُمَتِي الْحْطأً 
ايان وما أسْتْكْرِهُوا عليه». 7 ۰ 

ولأا مباشره لا ند الضوم- يعت الوظء قائسيا عند لعافتي جقالع 
تفسد الاعتكاف -. 


(۱) الإجماع (ص؟ ؟7). 
(۲) الإفصاح (۱/ .)٤۳۷‏ 
(۳) المغني .)۲۷١ /٤(‏ 


)٤(‏ صحیح: تقدم. 





والشافعي في أحد قوليه: لا يفسد اعتكافه إلا أنه قد أساء وأتي بمحرم لقوله 
تعالي: « ولا مبشِرُوهُرك واس عَدَكِمُونَ في الْصَسجِدٌ 4 [البعة : .]08١‏ ولقول عائشة 
نا : «السّنَةٌ على الممْتَكِن أَنْ لا يَعُودَ مَريضًا وَلايَشْهَدَ جَتَارَةَ ولایس 
امَْةٌ ولا مُبَاشِرَهَا».() / 

ولأنه لا يأمن إفضاءها إلي إفساد الاعتكاف وما أفضي إلي الحرام كان 
حراماً فإن فعل فأنزل فسد اعتكافه وإن لم ينزل لم يفسد. 

وقال الإمام مالك والشافعي في القول الثاني: يفسد اعتكافه بذلك سواء 
أنزل أو لم ينزل لعموم الآية ولأنها مباشرة لو قارنها الإنزالم يضح 
الاعتكاف معها فكذلك إذا عريت منه كالإيلاج ثم إن الجمهور الحنفية. 
والمالكية والشافعية والحنابلة في المذهب ذهبوا إلي أن الجاع المفسد للاعتكاف 
المنذور المتتابع من المعتكف الذاكر له العالم بتحريمه لا تلزمه الكفارة. 

قال ابن المنذر: أكثر أهل العلم علي أنه لا كفارة عليه وهو قول أهل 
المدينة والشام والعراق. لأنها عبادة لا تجب بأصل الشرع فلم تجب بإفسادها 
كفارة كالنوافل ولأنها عبادة لا يدخل المال في جبرانها فلم تهب الكفارة 
بإفسادها كالصلاة ولأن وجوب الكفارة إنا يثنبت بالشرع ولم يرد الشرع 
بإيجابها فتبقي علي الأصل .وذهب الإمام أحمد في رواية اختارها القاضي إلي 
أن عليه كفارة“ 


. صحيح: تقدم.‎ )١( 

)١(‏ بدائع الصنائع (7/ 706) وابن عابدين (7/ 540) وتبين الحقائق (1/ 0770 والمبسوط 
)١1١7/(‏ وأحكام القرآن للجصاص )707/١(‏ ومختصر اخحتلاف العلماء (؟/ 01) 
والاستذكار (7/ “07 5) وتفسير القرطبي (75/ 777) والذخيرة (7/ 450) ومواهب 





۲-الخروج من المسجد: 

اتفق الفقهاء علي أن الخروج من المسجد للرجل والمرأة (وكذلك 
خروج المرأة من مسجد بيتها عند الحنفية ) إذا كان لغير حاجة فإنه يفسد 
الاعتكاف الواجب وألحق المالكية وأبو حنفية في رواية الحسن عنه - 
بالواجب الاعتكاف المندوب أيضاً سواء كان الخروج يسيراً أم كثيراً لأن 
الخروج يناني اللْبث» وما ينافي الشيء يستوي فيه القليل والكثير؛ كالأكل 
والشرب في الصوم» والحدث في الطهر. 

وقال أبو يوسف ومحمد: لا يفسد إلا بأكثر من نصف يوم استحساناً 
وهو أوسع لأن القليل منه لولم يبح لو قعوا في الحرج؛ لأنه لابد منه لإقامة 
الحوائج. 

أما إذا كان الخروج لحاجة وهو ما لابد منه كحاجة الإنسان والغسل 
من الحنابة والنفير وللخوف الفتنة ولقضاء عدة المتوفي عنها زوجها ولأجل 
الحيض والنفاس فلا يبطل الاعتكاف في قوم جميعاً. 

عن عائشة لطا قالت: «كان رسول الله كه لينل ل رأة سَهُ وهو في 
الْنجد تأرَجِلهُ وكان لَاَدْخُلُ ايت إلا اج جَةِإِذا كان مُعْتكِنَا». ''' 

وقوها تنا «المُّنَةٌ على امُمْتكِني أن لأَيَخْرّجٌ جَاجَةٍ إلا َال 


00 
منه). 


E 
ما ناه‎ 


الجليل (7/ 557) وشرح الززقاني (785/7) والمجمبوع (01*:/5) ومغني المحتاج 
( والمغني (717//5) والإنضاف (7/ )78١‏ والإفضاح )5727/١1(‏ وكشاف 
القناع ..)۳١١/۲(‏ 

() أخرجه البخاري (۲۰۲۹) ومسلم (۴۹۷)..٠؛‏ 


(۲) صحيح: تقدم. 





وقال ابن قدامة جنه : لا حلاف في أنه له الخروج إل ما لابد له منه. 

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم علي أن للمعتكف أن يخرج من معتكفه 
للغائط والبول”"ولأن هذا مما لابد منه ولا يمكن فعله في المسجد فلو بطل 
الاعتكاف بخروجه إليه لم يصح لأحد الاعتكاف ولأن النبي ينكان 
يعتكف وقد علمنا أنه يخرج لحاجته والمراد بحاجة الإنسان البول والغائط 
كني بذلك عنهماء لأن كل إنسان يحتاج إلي فعلهم| وفي معناه الحاجة إلي 
المأكول والمشروب إذا لم يكن له مَنْ يأتيه به فله الخروج إليه إذا احتاج إليه 
وإِنْ بَغَنَه القيءٌ فله أن يخرج ليقيأ خارج المسجد وكل ما لابد له منه ولا 
يمكن فعله في المسجد فله الخروج إليه ولا يفسد اعتكافه وهو عليه مالم يطل 
وكذلك له الخروج إل ما أوجبه الله تعالي عليه...كالمعتدة تخرج لقضاء العدة 
وكالخارج لانقاذ غريق أو إطفاء حريق أو أداء شهادة تعينت عليه.“ 

الخروج لصلاة الجمعة: 

من وجبت عليه الجمعة وكان اعتكافه متتابعاً واعتكف في مسجد 
لا تقام فيه الجمعة فهو آثم ويجب عليه الخروج لصلاة الجمعة لأنها 
فرضء ثم إن الفقهاء قد اختلفوا فيا إذا خرج للجمعة هل يفسد اعتكافه 
بذلك أم لا؟ 


.)۳٤ص( الإجماع‎ )١( 
والبدائع‎ )77٠ /7( والعناية‎ )70١/١( وتبين الحقائق‎ ١ المغني (18/5؟/‎ )( 
والمدونة الكبرى‎ )۱۸١ /۲( وحاشية الدسوقي‎ )٤۹١ /۲( وابن عابدین‎ )77/( 
)۱۹۳/۱( والمهذب‎ )٥۲٤ /٦( والمجموع‎ )٠١١/١( ومواهب الجليل‎ )۲٠۲/۱( 
وكشاف القناع (707/5) والإفصاح‎ )7١5 /7( ومغني المحتاج‎ ) )٤١ ٤ /۲( والروضة‎ 

.) "8/١ 





فذهب الحنفية والحنابلة ومالك ني رواية إلي أن خروجه للجمعة لا 
يفسد اعتكافه. لأنه خرج لواجب فلم يبطل اعتكافه كا معتدة تخرج لقضاء 
العدة وكالخارج لإنقاذ غريق أو إطفاء حريق أو أداء شهادة تعينت عليه 
ولأنه إذا نذر أياماً فيها جمعة فكأنه استثنى الجمعة بلفظه. 


6 


قال ابن قدامة: إذا ثبت هذا: فإنه إذا خرج لواجب فهو علي اعتكافه ما 
م يطل لأنه خروج لما لابد له منه أشبه الخروج لحاجة الإنسان فإن كان 
خروجه لصلاة الجمعة فله أن يتعجل قال أحمد: أرجو أن له ذلك لأنه خروج 
جائز فجاز تعجيله كالخروج لحاجة الإنسان.""' 

وذهب المالكية في المشهور والشافعية إلى أن خحروج المعتكف لصلاة 
الجمعة يفسد اعتكافه وعليه الاستئناف لأنه يمكنه الاحتراز من الخروج بأن 
الشافعية ما لو شرط الخروج في اعتكافه لصلاة الجمعة فإن شرطه يصح ولا 
يبطل اعتكافه بخروجه.”" 

الخر وج لعيادة المر ضي وصلاة الحنازة: 

ذهب حمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة فى المذهب إلى 
عدم جواز الخروج لعيادة المرضي وصلاة الجنازة لعدم الضرورة إلي الختروج 
إلا أن يشترط ذلك عند الحنفية والشافعية والحنابلة. 


(۱) المغني /٤(‏ ۲۹۸/ ۲۹۹) والبدائعم (۳/ ۲۲) وابن عابدين (۲/ )٤۹١‏ وحاشية الدسوقي 
(۲/ ۱۸۲) وکشاف القناع (۲/ .(ov‏ 

() الشرح الکبیر (۲/ ۱۸۲) والشرح الصغیر (۱/ )٤١١‏ والفواکه الندواني (۱/ )۳۲١‏ 
وحاشية العدوي )086/١(‏ وروضة الطالبين (5/ ١٠9‏ 5) والمجموع )0١5/7(‏ ومغني 
المحتاج (۲/ .)١١۳‏ 





٠‏ لاروى عن عائشة نضا قالت: كان رسول شتفت ل 
يذل البيْتَ إلا حَاجَة ج الونسان». 00 

وعنها خينسك قالت: «السِّنّهٌ على المْتكِني أَنْ لَا يَعُودَ مَريضًا ولا يَشْهَدَ 
جَتَازَةَ ولا مَس امْرَآة ولامُبَاشِرَهَا ولاجخرجَ سَاجةٍ إلا يا لَابدٌ منه». ”" 

ولأن هذا ليس بواجب فلا يجوز ترك الاعتكاف الواجب من أجله 
كالمثي مع أخيه في حاجة ليقضيها له. 

قال ابن قدامة: وإن تعينت عليه صلاة الجنازة وأمكنه فعلها في المسجد 
لم يجز الخروج إليها فإن لم يمكنه ذلك فله الخروج إليها وإن تعين دفن الميت 
أو تغسيله جاز أن يخرج له لأن هذا واجب متعين فيقدم علي الاعتكاف 
كصلاة الجمعة.“ . 

ومحل ذلك إذا خرج لقصد العيادة وصلاة ال جنازة ما إذا خرج لقضاء 
الحاجة ثم عَرّجّ علي مريض لعيادته أو لصلاة جنازة فإنه يجوز بشرط أن لا 
يطول مُكثه عند المريض أو بعد صلاة الجنازة عند الجمهور بأن لا.يقف عند 
ا رفوا : أنه عليه الصلاة 
والسلام: «كان يمر بالْريض وهو مُعْتَكِفٌ َبَمُرٌ كما هو ولايُعَرجُ يَسْألٌ 


عنه) 5 
ولقوها تا : ١«إن‏ كدت اذل ايت لِلْحَاجة وري فيه فا شال 
عنه إلا وأنا مَارّةٌ)©» 


(۱) رواه البخاري (۲۰۲۹) ومسلم (۲۹۷). 

(۲) صحیح: تقدم. 

.)۲۷٤/٤( المغني‎ )۳( 

(5) رواه أبو داود )۲٤۷۲(‏ وضعفه الألباني ني ضعیف آبي داود :)٥۳۲(‏ 
)٥(‏ رواه مسلم (۲۹۷). 





وذهب الإمام أحمد في رواية إلى أن له عيادة المريض وشهود الجنازة وإن 
ل یشترط لاروی عام بن م صَمْرَةَ عن علي قال:(إذَا اْتَكَفَ الرجُْلُ 
َليَشْهَدُ الجْمَُةَ وَلْيعْدُ الْريضَ وَليَشْهَدْ التَارَة وليأت أَهلَهُ وَأ يَأمْْهُمْ بالحَاجةٍ 


0) 


وهو قَائِةٌ».'" قال أحمد: يشهد الجنازة» ويعود المريض» روى يجلس ويقضي 
الحاجة ويعود إلى معتكفه 7" 

أما المالكية فإغهم مع الجمهور ني فساد الاعتكاف لخروج عيادة المريض 
وصلاة الجنازة وقالوا: لا يصح اشتراط فعل هذا ولا يستباح بالشرطء لأنه 
اشتراط في العبادة بم| ينافيها؛ فلم يصح.ء كما لو اشترط في الصلاة أن يأكل إذا 
احتاج أو يتكلم 

إلا أمهم أوجبوا الخروج لعيادة أحد الأبوين المريضين أو كليهماء وذلك 
لبرهما فإنه آكد من الاعتكاف المنذور ويبطل اعتكافه به ويقضيه. لأن 
الخروج لذلك ليس من جنس الاعتكاف ولا من الحوائج الأصلية التي لا 
انفكاك للمعتكف عنهاء فهو عارض كالخروج لتخليص الغرقى فإنه واجب 
ومبطل للاعتكاف فكذا ما كان مثله وهو الخروج لبر الوالدين.”" 

وهذا كله في الاعتكاف الواجب أما إن كان الاعتكاف تطوعاً وأحب 
الخروج منه لعيادة مريض أو شهود جنازة جازء وقال ابن قدامة لأن كل واحد 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (/ 5 977) قال الإمام أحمد: عاصم بن ضمرة عندي حجة. 

فم المغني /٤(‏ ۲۷۳). 

() حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير (1/ )١187‏ وبلغة السالك )٤١١ /١(‏ والإشراف 
على مسائل الخلاف (ص )7١5:7١6‏ والموطأ (۱/ )۳٠۲۰۳۱۳‏ والإفضاح (۱/ )٤٤١‏ 
وبدائع الصنائع (۳/ ۲۱) وابن عابدين (1/ “591) والبحر الزائق (؟/ 0977/9170 
والمجموع )٥٠١ /٦(‏ ومغني المحتاج )۲٠١١۲۱۸/۲(‏ وناية المحتاج (Y/Y)‏ 
وا مغني .)۲۷۳١۲۷ ٤ /٤(‏ 





ا تم واحد منهماء لكن الأفضل القام على اعتكافه» لان ابي 
ل Sd‏ 
فسأل عن المريض في طريقه ولم يعرج جازء لأن النبي يك فعل ذلك.”" 

ما يباح للمعتكف وما يكره له: 

أ- الأكل والشرب والنوم: 

يباح للمعتكف الأكل والشرب والنوم في المسجد في قولهم جميعاً.وزاد 
المالكية أن اعتكاف مَنْ لا يجد من يأتيه بحاجته من الطعام والشراب مكروه. 

أما النوم للمعتكف فمحله المسجدء لأن خروجه للنوم ليس بعذر.”" 

ب- العقود والضائع في المسجد: 

قالابن هبيرة ل : وأجمعوا عل أنه ليس للمعتكف أن يتجر» 
ويكتسب بالصنعة على الإطلاق. 

ثم اختلفوا في جواز البيع: 

فقال أبو حنيفة: له أن يبيع ويبتاع وهو في المسجد من غير أن يحضر 
السلع - أي يحرم عليه. 

وقال الشافعي: له أن يأمر بالأمر الخفيف في ما له» ويبيع ويشتري من 
غير إكثار. 

وقال مالك: له أن يفعل ذلك إذا كان الاعتكاف تطوعاً وكان يسيراً. 

وعنه رواية أخرى: بالمنع من ذلك على الإطلاق - رواها عنه الجلاب » 
قال: وقال مالك: لا يبيع المعتكف. ولا يشتريء ولا يشتغل بحاجة ولا تجارة. 
)١(‏ المغني (5/ 77/5). 


(؟) ابن عابدين (7/ 591) والدسوقي (7/ )١11١0‏ ومغني المحتاج )7١77/7(‏ وكشاف 
القناع (؟/ 707)والكاني /١(‏ 9717/0) والآداب الشرعية (7/ .)37١18‏ 





وقال أحمد: وله ابيع والشراء عل الإطلاق» ولا شرق في ذلك 
عنده بين قليله وكثيره» ولا يجوز فعل المخياطة فيه سواء كان محتاجاً أم غير 
محتاج» وسواء في ذلك القليل والكثير.”"' 

ج - الصمت: 

دن حواري الجر SS‏ نه لسن مين 
E E E E‏ 
بن أبي حَازم: اادخل أبو بَكْرٍ على اه َأ من َس يقال ها رَنتَبُ تراه ل 


04 


تكلم فقال: ما ها لا تكَلّم؟ قالوا: حَجَتْ ححثت ت مصمتة مصمتة. قال ها: تَكَلَّميء فإن هذا 
لايل هذا من عَمَلٍ الاهلية تَكَلّمَت) "" 


صر وم 


وعن علي خا قال: : حفظتٌ عن رسول الله يكل أنه قال: «لاصَات 

يوم إلى اليل“ 

٠‏ قال ابن قدامة: فإن نذر ذلك في اعتكافه أو غيره لم يلزمهٍ الوفاء به» هذا 
قال الشافعي وأصحاب الرأي وابن المنذر ولا نعلم فيه غالفاً لما روى ابن 
عباس قال: ْنَا البي يك يخْطْبُ إذا هو برَجلٍ كَائِ فال عنه كقَالوا: أبو 
ايل تدر لاجد يتل بتكل ذه يَصومَ فقال النبي كَكِلةِ: 
مره فل َكَلَمْ وَلْيَسْنَظِل وَلْيَقَعْدُ وَلْينِمَ صَوْمَهُ) ولال تار غل من عه 
فلم يلزمه كنذر المباشرة في المسجد» وإن أراد فعله لم يكن له ذلك» سواء نذره 


)١(‏ الإفصاح )147/4547/١(‏ وابن عابدين (497"/7) وشرح فتح القدير 
(/7"98/7917) والمدونة )١1986149 /١1(‏ وحاشية الدسوقي (197/7) والمجموع 
(8/5هه/ ٤‏ ) ومغني المحتاج (۲/ ٠1‏ ۲) والمغني (YA /٤(‏ 

() رواه البخاري (75570). 

(۳) رواه أبو داود (۲۸۷۲) وصححه الألباني ني صحيح الجامع (104/). 

(5) أخرجه البخاري .)517١5(‏ 








ع الفقه الميسر على ال مذاهب الاربعة :© 





221101111111111 
وقول أبي بكر الصديق خاش :عن هذا لايل هذا من عَمَلٍ الْجَاهِِيةِ). 
وهذا صريح ول يخالفه أحد من الصحابة فيها علمناه واتباع ذلك أولى. 00 

ذكر الله والصلاة وقراءة القرآن: 

اتفق الفقهاء على أنه يستحب للمعتكف ذكر الله تعالى» والصلاة» 
وقراءة القرآن» وذلك لعموم الآيات وصحيح الأحاديث التي تُرَعْبُ العبد 
على الاشتغال بالصلاة» وتلاوة القرآن» وذكر الله تعالى» والدعاء ونحو ذلك 
من الطاعات المحضة. 

ثم اختلفوا: في إقرائه القرآن» أو الحديث» أو الفقه. 

فقال مالك» وأحمد: لا يستحب له ذلك»لأن النبي با كان يعتكف» 
فلم ينقل عنه الاشتغال بغير العبادات المختصة به» ولأن الاعتكاف عبادة 
من شرطها المسجد» فلم يستحب فيها ذلك كالطواف. 

وعن مالك رواية أخرى ذكرها الجلاب. فقال: وقال مالك: لا بأس أن 
يكتب المعتكف في المسجدء وأن يقرأ فيه» ويقرئ غيره القرآن. 

وقال ابن وهب عن مالك وسثئل عن المعتكف يجلس في مجلس العلبياء 
ويكتب العلم؟ فقال: لا يفعل ذلك إلا أن يكون الشيء الخفيف» والترك أحبٌ إ4. 

وقال أبو حنيفة والشافعي: يستحب له ذلك لأن الاشتغال بالعلم 
.تعلمه وتعليمه» فرض كفاية» فهو أفضل من صلاة النافلة. ولأنه مصحح 
للصلاة وغيرها من العبادات» ولأن نفعه متعدٍ إلى الناس» وقد تظاهرت 
الأحاديث بتفضيل الاشتغال بالعلم على الاشتغال بصلاة النافلة. 


(۱)المغني /۲۸٦/٤(‏ ۲۸۷) وابن عابدین (۲/ ٤‏ وشرح فتح القدیر (۲/ ۳۹۸) 
والإفصاح (۱/ )٤۳۹‏ وكشاف القناع (۲/ .)١١۳‏ 






وروى المروزي. عن أحمد. ني الرجل يُقَرِئٌ في المسجد ويريد أن 
يعتكف. فقال:يقرئ أحبٌ إلل. / 

قال القاضي أبو يعلى بن الفراء: وهذا على أصله» من أنه لا يستحب. 
للمعتكف أن ينتصب للإقراء ولا لدرس العلم,» فينقطع بالاعتكاف عن 
الإقراء» فكان الإقراء أفضل من الاعتكاف إلا أن منفعة ذلك يتعدى. 

قال الوزير ابن هبيرة جه : والذي عندي في ذلك» أن مالكا وأحمد ل 
يريا استحباب أن لا يقرئ المعتكف غيره القرآن في حالة اعتكافه؛ إلا من 
حيث إنه بإقرائه غيره ينصرف همه عن تدبر القرآن إلى حفظه على القارئ» 
فيكون قد صَرَفَ فَهُمَهُ عن تدبر أسراره لنفسه إلى حفظ ظاهر نطقة لغيره» 
وإلا فلا يظن بها «يتمد أن| كانا يريان شيئاً من عبادات المعتكف يعدل 
قراءة القرآن في تدبر له» وهذا كله يسير إلى أن الاعتكاف حبس للنفس» 
وجمع ال همة على نفوذ البصيرة في تدبر القرآن» ومعاني التسبيح» والتحميد 
والتهليل» وذكر الله سبحانه وتعالى» فيكون كل ما جمع من الفكر يناسب هذه 
العبادة» وكل ما بسط من الفكر ونشر من «الهم». ينافيها.”") 

وقت دخول المعتكف المسجد: 

ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ني المشهور عنه وأكثر 
أهل العلم إلي أن من نذر اعتكاف شهر بعينه كرمضان أو نذر 
اعتكاف عشر كالعشر الأخيرة من رمضان أو أراد ذلك تطوعاً دخل 
معتكفه قبل ليلته الأولي أي قبل غروب الشمس إذ الشهر يدخل 
)١(‏ الإفصاح )157/541١/١(‏ وشرح فتح القدير (791748/7) وابن عابدين 


)٤۹١ /۲(‏ وحاشية الدسوقي (۲/ )١‏ والمدونة /١(‏ 0 ۰ وكشاف 
القناع (۲/ .)۳١۳‏ 


لفقه الميسر على المذاهب الأربعة ب 





الليلة بدليل تر اك ال Ss ER‏ 
والعتاق المعلقين به وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فعلي هذا إذا 
أحب أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان تطوعا دخل قبل غروب 
الشمس من ليلة إحدي وعشرين لما روى عن أبي سعيد الخدري 
خو أ أن َسُولَ اله ل كان متكت في الْحَشْرِ الَْوْسَطٍ من رَمَضَانَ 
َاغْيَكَفَ عَامَا حتى إذا كان َة إِدَى وَعِشْرِينَ وَهِيَ اللَْلَةُ التي 
رح من صرحا من اغَكَافهِ قال :من كان اعْتَكَف مَعِي فَلْيَمَكِفْ 
الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ».” 

ولأن العشر بغير هاء عدد الليالي فإنها عدد المؤنث قال الله تعالى: ولال 
عقر . [ا## : :1 وأول الليالي العشر: ليلة إحدى وعشرين. 0 

وأولوا حديث عائشة ينك : «كان رسول الله يكل إذا أَرَادَ أَنْ يَمَْكِفَ 
صل الْقَجْرَ نّم دخل مُعْتَكَفَهه. "علي أنه دخل من أول الليل ولكن إن تخلي 
بنفسه في المكان الذي أعده لنفسه بعد صلاة الصبح لا أن ذلك وقت ابتداء 
الاعتكاف بل كان من قبل المغرب معتكفا لابثاً في جملة المسجد فلا صلي 
الصبح انفرد. 

قال أبو عمر بن عبد البر له عن حديث عائشة هذا: لا أعلم أحداً 
من فقهاء الأمصار قال بهذا الحديث مع ثبوته وصحته في وققت دخول 
الحتت موقي التكانه إلا EA‏ وال جاع مين 
التابعين 000 


)۱( رواه البخاري (۱۹۲۳). 


.)5 ٠٠ /"( الاستذكار‎ )9( 





وذهب الإمام أحمد ني الرواية الثانية عنهإلي أنه يدخل بعد صلاة الفجر 
لحديث عائشة المتقدم. '") 

وقت خروج المعتكف من المسجد: 

اتفق الأئمة الأربعة علي أن مَنْ أراد أن يعتكف العشر الأواخر من 
رمضان أنه يخرج منه بعد غروب الشمس من ليلة شوالء إلا أنهم استحبوا 
أن يمكث في معتكفه بعد هلال شوال حتى يصل العيد أو يخرج منه إلي 
المصلي إن صلوها في غيرها.”" 

قال الإمام مالك خله: إنه رأى أهل الفضل إذا اعتكفوا العشر الأواخر 
من رمضان لا يرجعوا إلي أهليهم حتي يشهدوا العيد مع الناس وبلغني ذلك 
عن أهل الفضل الذين مضوا وذلك أحسن ما سمعت. © 

وقال الإمام النووي خل.: ومن أراد الاقتداء بالنبي كك في اعتكاف 
العشر الأواخر من رمضان فينبغي أن يدخل المسجد قبل غروب الشمس 
ليلة الحادي والعشرين منه سواء تم الشهر أو نقص والأفضل أن يمكث ليلة 


()المغني /٤(‏ ۲۹۳) والبدائع (۳/ )٠١‏ وتبين الحقائق )٠۳ /١(‏ والفتاوي المندية 
)© والجوهر النقي (54/ )77١‏ والموطأ )7”١5/١(‏ وشرح الزرقاني (1177/5) 
والتاج الإكليل (7/ ”577) وبداية المجتهد )57١ /1١(‏ وشرح ابن بطال (178/5) 
وتفسير القرطبي (۲/ )۳۳٠١‏ وشرح مسلم (۸/ 1۸) والمجموع (579/57) وفتح الباري 
۳۲۰) وشرح الزرکشي (۱/ )٤٥۱‏ والفروع (۳/ ۱۲۷) وکشاف القناع (۲/ )۳١ ٤‏ 
وروضة الطالبين (۲/ ۳۸۹). 

() ابن عابدین (۲/ )٤۹٩‏ والفتاوي الهندية (۱/ )۲٠١‏ وتبين الحقائق )٠۳ /١(‏ والموطاً 
(۳۳۹/1) والشرح الكبير )۱۹١/۲(‏ والشرح الصغير /١(‏ 417) والمجموع 
۹/0 ) وروضة الطالبین (۲/ ۳۸۹) والحاوي الکبیر (۳/ )۳٣۰‏ والمغنی /٤(‏ ۲۹۳) 

(9) الموطأ (1/ 75) والتمهيد (7/ 4 0) والاستذكار (۳/ ۳۹۹/۳۹۵( ` 





العيد في المسجد حتى يصلي فيه صلاة العيد أو يخرج منه إلي المصلي لصلاة 
العيد إن صلوها في المصلي.”“ 

وقال ابن قدامه #له: ومن اعتكف العشر الأواخر من رمضان 
استحب أن يبيت ليلة العيد في معتكفه: نص عليه أحمد.”" 


- .)554/5( المجموع‎ )١( 
.)۲۹۳ /٤( المغني‎ (۲) 








تعريف الحج: 


الحج لغة: الحج بفتح الحاء ويجوز كسرهاء هو لغة القصد» حح إلينا 
فلان: أي قَدِمَ وحَجَّهُ يح حَجَاً: قَصَدَه وَرَجُل محجُوحٌ أي مقصود. هذا 
هو ا مشهور. E:‏ 

وقال جماعة من أهل اللغة: الحج: هو القصد لْحَظم. 

والح بالكسر: الاسم.الجّة: المرة الواحدة» وهو من الشواذ؛ لأن 
القياس بالفتح.”" 

وقال الإمام الطبري <ه في تفسير قوله تعالى: امن حَجَ آلبتَتَأَوٍ 
أَغْكَمرَ € [اة : ]٠١۸‏ .يعني - تعالى ذكره - فمن أتاه عائداً إليه بعد بدء» 
وكذلك كل من أكثر الاختلاف إلى شيء فهو حاج إليه: وإنما قيل 
للحاج: حاج؛ لأنه يأتي البيت قبل التعريف”" ثم يعود إليه لطواف 
يوم النحر بعد التعريف» ثم ينصرف عنه إلى منى» ثم يعود إليه 
لطواف الصَّدْرِ ”” فلتكراره العود إليه مرة بعد أخرى قيل له 
حاج. 


(1) تاج العروس ولسان العرب. 

() أي قبل الوقوف بعرفة. 

(۳) طواف الصدَر: بفتح الدال هو طواف الوداع. 
() تفسير الطبري (۲/ ٤٤‏ ). 





تعريف الحج اصطلاحاً: 

الحج في اصطلاح الشرع: هو قَضْدٌَ مَوْضِعْ تحصوص (وهو البيبت 
الحرام وعرفة ) في وقتٍ لمحصوص ( وهو أشهر الحج) للقيام بأعمال 
خصوصة» وهي الوقوف بعرفة» والطواف والسعي عند جمهور الفقهاء 
وبشرائطً محصوصة يأتي بيانها “إن شاء الله تعالى. 

فضل الحج: 

تضافرت النصوص الشرعية الكثيرة على الإشادة بفضل الحج» 
وعظمة ثوابه وجزيل أجره العظيم عند الله تعالى. 


قال الله تعالى: « وَأَوْنْف لاس يا ج اوك ر کاک یکا و ڪلم ينمي من مآ 


. 
e 


١ 
۰ 


4 رہ 


AS EE‏ و قوت 
انمي فكوا ِنْبا وَكَلْصِمواا بكس الْمَقِرَ () > القع [YA «V : BA‏ 
0 
١‏ - عن أبي هريرة خؤفك قال: نشول الله كه َيل أي الْعَمَلٍ 
أنْصَل؟ فقال: ا ٠‏ قبل: ثم هَ مَاذًا؟ قال: الها ني سيل الله 
قِيلّ: م م مادا قال ڪج مر 6 
۲- وعن أي هريرة ا قال: سمعت رسول الله يك يقول: من حَجٌ 


4 مضه )۳( 


لله فلم يَرْقْثْ ول يَفْسُنْ رَجَعَ كيوْمِ ونه مه 


مومهو ت 


٠ زفهم‎ 


> 
3 


)5٠٠١/؟( وابن عابدين‎ )١59/١1( والاختيار‎ )١١١ فتح القدير لابن الحمام (؟/‎ )١( 
)۳۸۸ /۲( وحاشية ية الشرقاوي‎ )١99/7( ومواهب الجليل (5/ 519) والشرح الكبير‎ 
.)۸۲ والتعریفات (ص‎ )۲۹۸ /٤( والمغني‎ ٠ /۲( ومغني المحتاج‎ 

() رواه البخاري )١1519757(‏ ومسلم (87). 

(۳) رواه البخاري )۱۸۱۹۰۱٥۲۱(‏ ومسلم .)۱۳٣۰(‏ 





وفي لفظ الترمذي TTT‏ 
10 
-٣ 1‏ وعن أي هريرة #نث - أيضاً أن رسول الله يك قال: «الْحُمْرَة إلى 
الْعُمْرَةِ كفَارَةٌ ا تا واج الور لیس له جرا إلا الجنةُ». " 

وللرور: الذي لا ممصي فيه أو الذي زوت اعت وقح مرا 
طلِبَ من المكلّف على الوجه الأكمل. 
4 - مار واه البخاري عن عائششة أم المؤمنين نشد أنها قالت: فنا وشُول 
نهر ی الاد أفْضَلَ الَْمَلٍ نا نُجَاِدُ؟ قال: لاه لكِنَّ أفْضَلَ الهاو جح 


ر عد 0 
ميرور». 

موعن عائدة نكا أن رول الله :3 قال ا من يوم اکر من أن 
يعت عق الله فيه بدا من التار من يَوْم عَرَقَةَوَإِنّهُ هنونم باهي م نة 
فيقول ما أَرَادَ مَؤُلَاءِ؟) ©) 

ك- - وعن عبدالله بن مسعود خف قال: قال رسول الله کل 
«مَابعُوا بين الحجٌ وَالَعُْرَ َا نيان الفَقَرَ انوب کا بن يَنْفِي الْكِيرُ 
ا عبت ابد وال لكب وة وكيس للح ةا وة كر وَاتٌ إلا 
ای © 


.)81١( رواه الترمذي‎ )١( 
.)۱۳٤۹( رواه البخاري (۱۷۷۳) ومسلم‎ )( 

() رواه البخاري (۲۰٥أ٠).‏ 

(5) روأه مسلم .)١175/(‏ 

(5) رواه الترمذي )6١١(‏ والنسائي (7771) وصححه الألباني في الصحيحة .)١1١١(‏ 





حكم الحج: 

لي اي ل 
مستطيع في العمر مرة» وقل ثبت ثبت فريضتّه بالكتاب والسنة والإجماع 
والمعقول: 


أما الكتاب: فقول الله تعالى: لوَيتعَلَألدَينحِح لبي تمن أستَطاعً ليه مبيكا 
0 نه 


َمَكترٌ نلعن لْعَلِينَ4 [التغفلك : 49] قال الإمام الكاساني جل: في الا 
دليل وجوب الحج من وجهين: 

أحدهما: أنه قال: « وَيِنَدِعَلَ لئاس حِخٌ اليَتِ»و: «على).كلمة 
إيجاب. 

والثاني: آنه قال: وَسَكَفْرَ 4قيل التأويل: ومن كفر بوجوب الحج حتى 
روى عن ابن عباس لفك أنه قال: أي ومن كفر بالحج فلم يرى حجه براً 
ولا تركه مأث). 

وقوله تعالى لإبراهيم اكك3: راون نالاس بالج )قيل: ادع الناس 
وتادهم إلى حج البيت»وقيل: أي أَعَلِم الناسٌ أن الله فرض عليهم الحج 
ودلیله قوله تعالی: < يأو رکاا رک نسار ٩4‏ 

وقول الله تعالی: # ایسا َج ألم 1ر : .]٠۹١‏ 

وأما السّنة: فمنها حديث ابن عمر غد عن النبي بي قال: يي 
الإنْام على تس : تََهَادةٍ أن لا لَه إلا الله وَأنَّ نُحَمَّدًا رسول لله فام 
الصَّلَاة وَإِنَاءِ ال گاق وا وَصَوْمِ رَمَضَانَ»!" 


(۱) البدائع (۳/ ۳۳/ .)۳٤‏ 
,0( رواه البخاري (8) ومسلم .)١5(‏ 





وعن أبي هريرة خنع قال: حَطَبَنَا رسول الله يك فقال: «أَيجَا الناس قد 
رص الله عَلَيِكُمْ المج نَحُجُواا فقال رَجُلٌ: أكُلَ عام يا رَسُولَ الله؟ مَسَكتَ 
حتی فاا نانا فقال رسول الله يله :لو قلت نعم لوبت وا اطم م ر قال 
را الاك 0 خْبَلَانِهم على 

ٿه فإذا أَمرنَكُمْ بِشَيْءِ فَأنُوا منه ما اسْتَطْعْتُمْ وإذا َبدكُمْ عن شَيْءِ قَدَعُوة». 27 

ل ل لاس 
اليقين الجازم بثبوت هذه الفريضة. 

وأما الإجماع عيطم ماعل عون E‏ 
التي وحروض الأعور لوده من الا ازور E‏ 
نقل الإجماع على ذلك عدد كبير من أهل العلم منهم ابن المنذر والنووي وابن 
هبيرة وابن قدامة وغيرهم. " 

وأما المعقول: فهو أن العبادات وجبت لحق العبودية» أو لحق شكر 
النعمة؛ إذ كل ذلك لازم في المعقول. وني الحج إظهار العبودية» فلآن إظهار 
العبودية هو إظهار التذلل للمعبود؛ وفي الحج ذلكء لأن الحاج في حال 
إحرامه يظهر الشعث» ويرفض أسباب التزين» والارتفاق» ويتصور بصورة 
عبد سَخِط عليه مولاه» فيتعرض بسوءٍ حاله لعطفي مولاه وم رحمته إياه» وفي 
حال وقوفه بعرفة بمنزلة عبدٍ عَصَى مولاه فوقف بين يديّه متضرّعاً حايداً له 
مثنياً عليه مستغفراً لزلاته مستقيلاً لعثراته» وبالطواف حول البيت يلازم 
المكان المنسوب إلى ربه بمنزلة عبد معتكفي على باب مولاه لائلٍ بجنابه. 
(۱)رواه مسلم (۱۳۳۷). 


()المجموع (۷/ ۲ والام (۲/ )١ ۰٩‏ والإجماع لابن المنذر(") ومراتب الإجماع 





واا كر ال فان أو العادات مها تة زه هاما 
والحج عبادة لا تقوم إلا بالبدن» والمال» ولهذا لا يجب إلا عند وجود المال 
وصحة البدن» فكان فيه شكر النعمتين» وشكر النعمة ليس إلا استع اها في 
طاعة المنعم» وشكر النعمة واجب عقلاً وشرعاً والله أعلم.'" 

وجوب الحج على المورأو التراخي؟ ‏ 

اختلف الفقهاء في وجوب الحج عند تحقيق الشروط - الآتي ذكرها - 
هل هو على الفور أو على التراخي؟ 

فذهب الإمام أبو حنيفة في أصح الروايتين عنه وأبو يوسف في المشهور 
عنه وهو المعتمد عند الحنفية ومالك في قول اختاره بعض البغداديين 
المتأخرين من المالكيين والحنابلة في المذاهب والمزني من الشافعيةء إلى أنه ب 
على الفور ولا يجوز تأخيره مع القدرة عليه فمَن تحققٌ فرص احج عليه في 
عام فأخرَه يكون آثاء وإذا داه بعد ذلك كان أداء لا قضاء وارتفع الإثم. 

استدلوا على ذلك بما يلي: 

قول الله تعالى: :ظوَينَعَكَ دينج لبتم أسْتَطاعَ إل ميلا 4 [القفلةا : 91] 
وقوله تعالى: « وََيمُا لج لمر و4 [البهق: 146]. 

١‏ - والأمر بالحج في وقته مطلق يحتمل الفور» ويحتمل التراخي» والحمل 
على الفور أحوطء لأنه إذا حمل عليه يأتي بالفعل على الفور ظاهراً وغالباً خوفاً 
من الوثم بالتأخير» فإن أريد به الفور فقد أتى با أورَ به فَمِنَ الضررَ» وإن ريد 
به التراخي لا يضره الفعل على الفور بل ينفعه» لمسارعته إلى الخير» لو حمل على 
التراخي ربا لا يأتي به على الفورء بل يؤخر إلى السنة الثانية» والثالشة فتلحقه 
المضرة إن أريد به الفور. 


.)7"0 /7( بدائع الصنائع‎ )١( 





e e 
على أحوط الوجهين فكان أَول.‎ 

ولأن للحج وقتا معيناً من السّنة يفوثُ عن تلك السّنة بفوات ذلك 
الوقت» فلو أخره عن السّنة الأولى تفويتاً له للحال الثانية (وقد لا يعيش) 
فكان التأخيرٌ عن السَّنة الأولى تفويتاً له للحال؛ لأنه لا يمكنه الأداء للحال 
إلى أن يجيء وقت احج من السّنة الثانية وني إدراك السنة الثانية شكء فلا 
يرتفع الفوات الثابت للحال بالشكء والتفويت حرام. 

-١‏ قول النبي يِل «أيجَا الناس قد كَرَضَّ الله عَلَيكُمْ الح 
والأصل في الأمر أن يكون على الفور. 

- قوله يَك: امن راد احج لجل فإنه قد يَْرَض ريض وَكَضِلٌ 
الضالة و و تَعْرِض الحاجة». 00 

-٤‏ وبا روی مرفوعا من ملك راا وَرَاحِلَة له إلى بَيْتِ الله ول چ 
فلا عليه أَنْ يَمُوتٌ ‏ يَهُودِيًا أو نَصْرَاد يا وَدِكَ أن الله بقول في كَِابِ اك 
الا جج ِْم سطع إل سبي فأ حمق الوعيدٌ بِمَنْ كر الحجّ عن أول 
أو قات الإمكان. لأنه قال: «من ملك»: «كذا»: «فلم يحج».والفاء للتعقيب 
بلا فصل؛ أي لم يحج عقب مِلْكِ الزادٍ والراحلة بلا فصل. 

قالوا: ولأنه أحد أركان الإسلام» فكان واجباً على الفور كالصيام؛ 
ولأن وجوبه بصفة التوسع يخرجه عن رتبة الواجبات» لأنه يؤخر إلى غير 


+ 2م 


فَححَوا). 00 


(۱) رواه مسلم (۱۳۳۷). 

(؟) رواه أبو داود (17777) وابن ماجه (78/17) واللفظ له وحسّنه الألبانٍ في صحيح ابن 
ماجه (۲۳۳۱). 

(0) رواه الترمذي )8١7(‏ وضعَّفه الألبان في ضعيف الجامع (087). 





غاية» ولا يأئم با موت قبل فعله؛ لكونه فعل ما يجوز له فعله. وليس على 
الموت أمارة يَقَدِرٌ بعدها على فعله. 

ولأن إيجاب الحج مُعَلَقٌّ بشرط» والأصل في عُلَّقّ بالشروط لزومه 
عقيب الشرط بلا فصل» كقوله: «من دخل الدار فأعطه درهماً».ولأنها عبادة 
تجِبٌ الكفارةٌ بإفسادها فوجبت على الفور كالصوم. 

وذهب الشافعية والإمام أحمد ني رواية ومحمد بن الحسن (وأبو حنيفة 
وأبو يوسف في رواية عنهماء والإمام مالك في الرواية الثانية» وهو قول أكثر 
المالكيين من أهل المغرب وبعض العراقيين) إلى أن الحج يجب على 
التراخي؛والتأخير إنما يجوز بشرط العزم على الفعل في المستقبل فلو خحشي 
العجز أو خحشي هلاك ماله حرم التأخيرٌ. 

قال ابن عبدالير للّ.: وجاءت الرواية عن مالك جل أنه سَيْل عن المرأة 
تكون صرورة مستطيعة على الحج تستأذن زوجها في ذلك فيأبى أن يأذن لهاء 
هل يجب على إذن لها قال: نعم» ولكن لا يعجل عليه ويؤخر العام بعد العام» 
وهذه الرواية عن مالك تدل على أن الحج عنده ليس على الفور بل على 
التراخي والله أعلم.”" 

واستدلوا على ذلك با يلي: 

-١‏ أن الله تعالى فرض احج في وقت احج مطلقاًء لأن قوله تعالى: ولو 
عل الاس حح ايتِم أسْتَطاع إليه سبيلا € 1ا : ۹۷[ مُظلق عن الوقت»ڈ ثم بين 
وقت الحج بقوله وَبكَ: «الْحجُ أَضْهيٌ مَمْنُومَتٌ 4 [الئقة :۷ وَقتُ المج أشهر 
معلومات؛ فصار المفروض هو الحج في أشهر الحج مطلقاً من الحُمْر؛ فتقيده 
بالفور تقييد المطلق» ولا يجوز إلا بدليل. 


.)157/15( التمهيد‎ )١( 





- أن فريضة الحج نزلت بعد اللهجرة» وفتح رسول الله يك مكة في 
رمضان سنة ثان» وانصرف عنها في شوال من سنته واستخلف عتاب بن 
أسيد» فأقام الناس احج سنة تان بأمر رسول الله لاء وكان رسول الله لا 
مقياً بالمدينة هو وأزواجه وعامة أصحابه؛ ثم غزا غزوة تبوك في سنة تسع» 
وانصرف عنها قبل الحج» فبعث أبا بكر خَيشك فأقام الناس الخج سنة تسعء 
ورسول الله ياء هو وأزواجه وعامة أصحابه قادرين على امج غير مشتغلين 
بقتال ولا غيره» ثم حج النبي َل بأزواجه وأصحابه كلهم سَنَةَ عشرء فدل 
على جواز التأخير» ولو كان وجوبه على الفور لا احتمل التأخير منه. 
عت ين قال: «وَقَفَ عَلَّ رسول 0 
وَرَأِي يََهَانَتْ ت قا فقال: يو يك هَوَامَكَ؟ قلت: نععم. . قال: فَاخْلِقْ رَأْسَكَ 
أو قال اخْلِقٌ قال: ف ف رلت لَتْ هذه الآيَهٌ: 0 
e‏ صم ئة يام أو صد فرق بين َة أو اسك بحا 


اس م )١(‏ 
نِيسر »). 
لک وا أ كيد ا ا -- طش 
اا ايت أن قوله تعالى: مُأ لج لعمرة لله وإن حورم سى یسرون 
Ge‏ ےو +- سر 2 ss‏ كد اس َ re‏ 5 
ادي ولا لوا ر وسر کک ن ن منک ر ا أو يود أذى من رَأسِوء مَفِدَيَةٌ من صِيَامِ أَوْ 


صدَةٍ أو شلك و15 لثم من َم يلمر للج فا سكيس ِن أهدي فن لم يذ مام تك أي في كي 
وبادا ن زاك عر يا کلک لس لم یکی آهل اضر ی آلسجد ارام اتقو آنه واغكموا أن أ 
سَدِيد الاب )€ نزلت سنة ست من الهجرة. 
قال النووي خِلّه: وهذه الآية دالة على وجوب الحج» ونزل بعدها قوله 
تعالى: لوَأْقيسُواأ ألصوة واا آلرگر؟ . 


.)۱۲۰۱( رواه البخاري (۱۷۲۰) ومسلم‎ )١( 





و1 1 1[ 111111 ة في ذي 
القَعْدة وثبت بالأحاديث الصحيحة واتفاق العلاء أن النبى بل غزا حُنيناً 
بعد فتح مكة» وقسم غنائمها واعتمر من ستته في ذي القعدة» وكان إحرامُه 
بالعمرة من الجعرانةء ولم يكن بقي بينه وبين الحج إلا أيام يسيرة» فلو كان 
على الفور لم يرجع من مكة حتى يحج مع أنه هو وأصحابه كانوا حيتكذ 
موسرين» فقد غنموا الغنائ ئم الكثيرة ولا عذر لمم ولا قتال ولا شغل آخرء 
وإنما أخره إلا عن سنة ثمان بيانا لسواز التأخير» وليتكامل الإسلام 
والمسلمون فيحج بهم حجة الوداع؛ ويحضرها الخلق فيلُمُوا عنه المناسكٌ» 
ولهذا قال في حجة الوداع ليُبلغ الشاهدٌ منكم الغائب ولْتَأخَدُوا عني 
مناسككم ونزل فيها قوله تعالى: اوم كث لک ینگ 4. 

قال: واحتج أصحابنا أيضاً بالأحاديث الصحيح المستفيضة: أن 
رسول الله يك أمر في حجة الوداع مّنْ لم يكن معه هدي أن يفتتح الإحرام 
بالحج ويجعله عمرة وهذا صريح في جواز تأخير احج مع التمكن. 

واحنج اصحاباأبضاً بأل إذا ره من نة إل صا ودره ولع 
م مؤدياً للحج لا قاضياً بإجماع المسلمين» هكذا نقل الإجماع فيه القاضي 
أبو الطيب وغيره» ونقل الاتفاق عليه أيضاً القاضي حسين وآخرون» ولو 
حَرُمَ التأخيد لكان قضاءً لاأداءً. 

فإن قالوا: هذا ينتقض بالوضوء فإنه إذا أخره حتى خرج وقت 
الصلاة ثم فعله كان أداء» مع أنه يأثم بذلك قلنا: قد منع القاضي أبو اليب 
كونه أداء في هذه الحالة. وقال: بل هو قضاء لبقاء الصلاة» لأنه مقصود لما لا 
لنفسه وجواب آخر وهو أن الوضوء ليس له وقت محدود. فلا يوف بالقضاء 
بخلاف الحج» وقد تقرر في الاصطلاح أن القضاء فعل العبادة خارج وقتها 
المحدود. 





ا 
E ON EE‏ 
قال إمام الحرمين في الأساليب: أسلوب الكلام في المسألة أن تقول: العبادة 
الواجبة ثلاثة أقسام. 

أحدها: ما يجب لدفع حاجة المساكين العاجزة وهو الزكاة» فيجب على 
الفورء لأنه المعنى من مقصود الشرع بها. 

والثاني: ما تعلق بغير مصلحة المكلف. وتعلق بأوقات شريفة كالصلاة 
وصوم رمضان. فيتعين فعلها في الأوقات المشروعة لاء لأن المقصود فعلها 
في تلك الأوقات. 

والثالث: عبادة تستغرق العمر وتبسط عليه حقيقة وحكىا وهو الإيان 
فيجب التدارك إليه ليثبت وجوب استغراق العمر به. 

والرابع: عبادة لا تتعلق بوقت ولا حاجة ولم تشرع مستغرقة للعمرء 
N NN EES‏ 
المطلق» والمطلوب تحصيل الحج في الجملة» ولمذا إذا فاتت الصلاة كان 
قضاؤها على التراخي لعدم الوقت المختصء وهذا القياس في صوم رمضان 
إذا فات لا يختص قضاؤه بزمان» ولكن تثبت آثار اقتضت غايته بمدة السنةء 
هذا كله إذا قلنا إنه يقتضي الفور» ولنا طرييق ق آخرء المقصود منه الامتشال 
المجرد» ومن زعم أنه يقتضي الفورء وإن) المقصود منه الامتثال المجرد» ومن 
زعم أنه يقتضي الفور نقلنا الكلام معه إلى أصول الفقه. ويمكن أن يقال: 
الحج عبادة لا تنال إلا بشق الأنفس ولا يتأتى الإقدام عليها بعينها بل يقتضي 
التشاغل بأسبابها والنظر في الرفاق والطرق» وهذا مع بعد المسافة يقتضي 
مهلة فسيحة لا يمكن ضبطها بوقت» وهذا هو الحكمة في إضافة ال حج إلى 





الأمر بالحج إما أن يكون مطلقاء والأمر المطلق لا يقتضي الفور وإما أن يكون 
معه ما يقتضي التراخي کا ذکرناه» هذا كلام إمام الحرمين جل . 

وأما: ا لجواب عن احتجاج الحنفية بالآية الكريمة وأن الأمر يقتضي 
الفورء فمن وجهين أحدهما: أكثر أصحابنا قالوا: إن الأمر المطلق المجرد عن 
القرائن لا يقتضي الفور» بل هو على التراخي» وقد سبق تقريره في كلام إمام 
الحرمين» وهذا الذي ذكرته من أن أكثر أصحابنا عليه هو المعروف في كتبهم 
في الأصولء ونقل القاضى أبو الطيب في تعليقه في هذه المسألة عن أكثر 
أصحابنا والثانى: أنه يقتضي الفور» وهنا قرينة ودليل يصرفه إلى التراخي؛ 
وو نما قدمناه من قعل رول اله كيه وأكثر أمسحابه مع نا ذكزه إمام 
الحرمين من القرينة المذكورة في آخر كلامه. 

وأما: الحديث: من أراد الحج فليعجل فجوابه: من أوجه أحدها: أنه 
ضعيف والثانى: أنه حجة لناء لأنه فوض فعله إلى إرادته واختياره ولو كان على 
الفورلم يفوض تعجيله إلى اختياره والثالث: أنه أمر ندب جمعا بين الأدلة. 

وأما: الجواب عن حديث فليمت إن شاء يبوديا فمن أوجه أحدها: أنه 
ضعيف كما سبق والثاني: أن الذم لمن أخره إلى الموت» ونحن نوافق على تحريم 
تأخيره إلى الموت» والذي نقول بجوازه هو التأخير بحيث يفعل قبل الموت 
الثالث: أنه محمول على من تركه معتقدا عدم وجوبه مع الاستطاعة» فهذا 
كافر» ويؤيد هذا التأويل أنه قال: فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا وظاهره 
أنه يموت كافراء ولا يكون ذلك إلا إذا اعتقد عدم وجوبه مع الاستطاعة 
وإلا فقد أجمعت الأمة على أن من تمكن من الحج فلم يحج ومات لايحكم 
بكفره. بل هو عاصء فوجب تأويل الحديث لو صح ولله أعلم. 





والجواب: عن قياسهم على الصوم أن وقته مضيق فكان فعله مضيقا بخلاف 
الحج. والجواب: عن قياسهم على الجهاد من وجهين أحدهما: جواب القاضي 
أبي الطيب وغيره: لا نسلم وجوبه على الفور بل هو موكول إلى رأي الإمام 
بحسب المصلحة في الفور والتراخي والثاني: أن في تأخير الجهاد ضررا على 
المسلمين بخلاف الحج. والجواب: عن قوهم: إذا أخره ومات هل يموت 
عاصيا أن الصحيح عندنا موته عاصياء قال أصحابنا: وإنما عصى لتفريطه 
بالتأخير إلى الموت؛ وإنما جاز له التأخير بشرط سلامة العاقبة كما إذا ضرب 
ولده أو زوجته أو المعلم الصبي» أو عزر السلطان إنسانا فمات». فإنه يجب 
الضمان» لأنه مشروط بسلامة العاقبةء والله أعلم "° 

شروط فريضت الحج: 

شروط الحج صفات يجب توفرها في الإنسان لكي يكون مُطالّباً بأداء 
الحج. مفروضاً عليه فمن فقد أحدّ هذه الشروط لا يجب عليه الحج. ولا 
يكون مطائَباً بهوهذه الشروط خمسة هي: الإسلام والعقلء والبلوغ» 
والحرية» والاستطاعة»وهى متفق عليها بين العلاء قال ابن قدامة جله: «لا 
نعلم في هذا كله اختلافاً» "© 





)١(‏ المجموع(// /7١‏ 75) وانظر والبدائع (777/5/ /7””7) وابن عابدين(7/ 07) وفتح 
القدير (؟5/ )5١7‏ والتمهيد /1١57(‏ 1717) وما بعدهاء وحاشية الدسوقي (5؟/ )٠١١‏ 
ورجح هو القول بالفورية والمدخل )١١5/5(‏ ومواهب الجليل (؟/١ا5/‏ “/11) 
وشرح الزرقاني (7/ 01 7) والحاوي الكبير (4/ 4 7) وفتح الباري (7/ 044) والشرح 
الكبير مع المغني )”١194/5(‏ والإنصاف ("/ 5 )5١‏ وكشاف القناع (۲/ ۳۸۹) 
والإفصاح .)5077/1١(‏ 

(0) رواه أبو داود (1777) وابن ماجه (۲۸۸۳) واللفظ له وحسنه الألباني ني صحیح ابن 
ماجه (۲۳۳۱). 





Oa‏ : ما هو شرط للوجوب 
والصحة؛ وهو الإسلام والعقلء ومنها ما هو شرط للوجوب والإجزاء 
وهو البلوغ والحريةء ومنها ما هو شرط للوجوب فقط وهو الاستطاعة. 

الشرط الأول من شروط فريضة الحج: الإسلام: 

لو حج الكافر ثم أسلم بعد ذلك تجب عليه حجة الإسلام بالإجماع 

لقول النبي يله «أيما أعرابي حجٌ ثم هاجر فعليه أن يحج حَجّة 
أخرى».0“يعني أنه إذا حج قبل الإسلام ثم أسلم, ولأن الحج عبادة.والكافر 
ليس من أهل العبادة. 

وقد أجمع العلماء على أن الكافر لا يُطالب بالحج بالنسبة لأحكام الدنيا 
أما بالنسبة للآخرة فقد اختلفوا في حكمه.هل يؤاخذ بتركه أولا يؤاخذ؟ 

ولو أسلم الكافر وهو مُعْبِيرٌ سم بعد استطاعته في الكفر.فإنه لا أثر لها.”) 

الشرط الثاني: العقل: 

يشترط لفرضية احج أن يكون الإنسان عاقلاً؛ لأن العقل شرط 
التكليف» والمجنون ليس من أهل التكليف» فلو حج المجنون فلا يصح منه 
إحاعا لأنه ليس أهلاً للعبادة فلو حج المجنون فحجه غير صحيح» فإن 
شفي من مرضه وأفاق إلى رشده تجب عليه حجة الإسلام.7" 


)١(‏ رواه الطبراني في الأوسط (7/ ٠‏ والبيهقي في الكبرى (5/ 70 ”7) وصححه الألباني 
في صحيح الجامع (۷4). 

(۲) البدائع (۳/ ۳۹) وابن عابدين (207/1) والحاوي الكبير (5/ 0) ومغني المجتاج 
(؟/ )١5١١‏ ونهاية المحتاج (۲/ )۳۷١‏ وا مغني .)١١١ /٤(‏ 





وروی عن علي يفتك أن رسول الله كك قال: لح ل عن 
لديم حتى يَسْتَيْقِظ وَعَنْ الصّبٌِّ حتى يتلم وَعَنْ الجْنُونِ حتى يَخْقِلَ). 9 

الشرط الثالث: البلوغ: 

لاحج على الصبي -لأنه لا خطاب عليه؛ فلا يلزمه الحج إلا أنه لو 
جع ضع ر ا ر -أي يكتب له ج لاروی اسن 
عباس مينشهد قال: (رَقَعَتْ امْرَآَةٌ صَبِنا لها فقالت:يا رَ شو الله أَهَدَاحَجٌ؟ 
قال: :نعم. . ولك أجرًا. 20( 

وروى البخاري في صحيحه ' " عن السائب بن يزيد قال : احج بي مع 
رسول الله يك وأنا بن سبع ِن 

وقال أبو حنيفة: : لا يصح منه. قياساً على النذرء فإنه لا يجب عليه؛ ولا 
يصح منه» ولأنه لو صح منه لوجب عليه قضاؤه إذا أفسده؛ ولأنها عبادة 
والعبادات بأسرها موضوعه عن الصبيان» العقل شرط لصحة التكليف. 

قال الوزير ابن هبيرة +ل: ومعنى قوم - أي مالك والشافعي وأحمد: 
يصح منه» أي: يكتب له» وكذلك أعمال البر» ولا يكتب عليه فهو يكتب له 
ولا يكتب عليه. 

ومعنى قول أي حنيفة: لا يصح منه. على ما ذكره بععض أصحابه منه 
صحة يتعلو بها وجوب الكفارات عنه» إذا فعل المحظورات في الإحرام 
زيادة في الرفق به» لا أنه يخرجه من ثواب الحج. 8 


eR 


(۱) رواه بو داود(۳۹۹٤)‏ وابن خزيمة في صحيحه )۳٤۸ /٤(‏ وصححه الألباني في الإرواء 
(۳ ۰( 

(۲) رواه مسلم .)۱۳۳١(‏ 

.)1808()5( 

.)450 /١( الإفصاح‎ )5( 





ا 
الفريضة بإجماع المسلمين؛ لقول النبي يَكِله: إا حح الصيي هي له حَجَةٌ 

حنى يَمْقِلَ فإذا عَقَلَ قعَلَيْهِ حَجّةٌ أُخرَى»!© ولأنه أدى مالم يجب عليه فلاً 
يكفيه عن الحج الواجب بعد البلوغ." 

الشرط الرابع: الحرية: 

العبد المملوك لا يجب عليه الحج؛ > لأنه مستغرقٌ في خدمة سيده؛ولأن 
لله تعالى شَّرّطَ الاستطاعّة لوجوب الحج بقوله تعالى: رالاس جج ايت 
E AL e‏ 
للعبد؛ لأنه مملوك فلا يكون مالكاً بالإذن» فلم يُوجد شرط الوجوب» 
وسواء أَذِنَ له المولى بالحج أولاء لأنه لا يصير مالكاً إلا بالإذن» فلم يجب 
الحج عليه؛ فيكون ما حج ني حال الرّقِ تطوعاً. 

' فلو حج صح حجه في حال الرق ويكون تطوعاء فإذا مُق وجب عليه 
حجةٌ الإسلام؛ لقول الني كَِةِ: «أج عَبٍْ حَج كم تق عله حَجةٌ أخرّى»!" 

الشرط الخامس: الاستطاعة: 

لا يجب احج على مَنْ : تتوافر فيه خصال الاستطاعة؛ لأن الله (تعالى) 

رط الاستطاعة لوجوب الحجبقوله تعالى: لالا جيتع 
لیو ل سیا 4الغفلك : ۹۷]. 


)١(‏ رواهابن خزيمة في صحیحه )۳٤۹ /٤(‏ والحاكم (۱/ )٠٠١‏ وص حه الألباني في 
صحيح الجامع .)٤۸٥(‏ 

(۲) شرح ابن بطال )٥۲۸/٤(‏ وفتح القدير (۲/ ٠‏ والمجموع (۷/ )١‏ والمغني 
0/ ۰ ) والاإقناع (۱/ ۸۳) والتمهید (۱/ ۰۸ ١)وباقى‏ المصادر السابقة. 

(۳) صحيح: تقدم.والمصادر السابقة. ۰ 





ا ا :شروط عامة 
لجال والسناءة وشتزوط ص اناد 

القسم الأول: شروط عامة للرجال والنساء. 

شروط الاستطاعة العامة أربع خصال: 

١‏ -القدرة على الزادٍ وآلةٍ الركوب. 

ا ادن 

٣-أَمْنٌ‏ الطريتق. 

٤-إمكان‏ السير. 

الخصلة الأولى: القدرة على الزادٍ وآلة الركوب. 

لضي E GEE a‏ او يحون 
وابن حبيب من المالكية إلى أنه ب يُشترط لوجوب الحج القدرةٌ على الزادٍ وآلة 
الركوب والنفقة ذهاباً وإياباء ويختص اشتراط القدرة على آلة الركوب بمن 
ايد ع 

قال في الحداية اون ين شرط الوجوت عل أهل مكنة وسن وفنا 
الراحلة؛ لأنه لا تلحقه مشقة زائدة في الأداءء فأَشْبَه السعيّ إلى الجمعة». 02 

وقد وقع الخلاف بين الفقهاء في فى اشتراط الزاد وآلة ال ركوب لوجوب 
الحجء وكانوا يركبون الدواب .لذلك عبروا بقوهم : «الزواد والراحلة». . وهي 
الجمل امُحَدّ للركوب لأنه المعروف في زمانهم» وهذا الخلاف في أمرين: الأمر 
الأول: خالف المالكية جمهور الفقهاء في اشتراط القدرة عإنى الراحلة» وإن 
كانت المسافة بعيدة قالوا: من استطاع المشي بلا مشقة عظيمة مع الأمن على 
النفس والمال فليس وجود الراحلة من شرط الوجوب في حقه» بل يجب عليه 


..)١717//5( الهداية مع فتح القدير‎ )١( 





المحج فإن كان في الوصول مشقةٌ عظيمةٌ | يب عليه والمشقة العظيمة هي 
الخارجة عن المعتاد بالنسبة للشخص. وهى تختلف باختلاف الناس والأزمنة 
والأمكنة. 


واستدل المالكية على ذلك: 

١‏ - بقول الله تعالى: «وَأدْنِف لاس يللي يأك يجالا» أي: مشاة. قالوا: 
ولأن الحج من عبادات الأبدان من فرائض الأعيان؛ فوجب ألا يكون الزاد 
من شروط وجوبهاء ولا الراحلة كالصلاة والصيام. 

قالوا: ولو صح حديث: «الزاد والراحلة». لحملناه على عموم الناس» 
والغالب منهم في الأقطار البعيدة» وخروج مطلق الكلام على غالب 
الأحوال كثير في الشريعة وني كلام العرب وأشعارها. 

ات - قول الله تعالى: E‏ # 

قالوا: والآية غانة لسنف غملة ولا بد تفتقر إلى بيان» فكأنه (تعالى) 
كلف كل مُستطيع على وجو قَدَرَ بال أو ببدنؤء والدليل على على ذلك قوله اقية: 
«لأئجلُ الصَّدَقَُ َو وَل لذي مِرّةِ سَوِي.!' فجعل صحة الجسم مساوية 
للغنى» فسقط قول من اعتبر الراحلة. 

واستدل جمهور الفقهاء على اشتراط الزاد و آلة الركوب لوجوب الحج 
با ورد من رسول الله يا من أنه فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة» فروى 
الدارقطني عن آنس خشف ني قوله كك: سطع إو سيلا 4قال: قيل يا 
رسول اللّه؛ ما السبيل؟قال: «الرَّادُ وَاكَ َاحلة» © 


010 صحبح: تقدم. 
(۲) رواه الدارقطبي )١١4/17(‏ وضعّفه الألباني في الإرواء (/48).. 





فقد فسر النبي َكل الاستطاعة المشروعة بالزاد والراحلة جميعاً؛ فلا 
فيب الاستطاعة بأحدهاء وبه تبين أن القدرة على المي لا تكفي لاستطاعة 
الحج. 

ولأنها عبادة تتعلق بقطع مسافة بعيدة فاشترط لوجوبها الزاد والراحلة 
كالجهاد.وما ذكره المالكية ليس باستطاعة؛ فإنه شاق وإن كان عادة. 
NE ES‏ ب افر تع فين 

ed غو‎ 

الأمر الثاني: اختلف الفقهاء في الزاد ووسائل المواصلات هل يشتر 
ملك الكلني ا 

فذهب جمهور الفقهاء والحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن ِلك ما يحصل 
به الزاد ووسيلة المواصلات - النقل - شرط لتحقيق وجوب الحج؛ فلا 
يلزمه الحج ببذل غيره له» ولا يصير مستطيعاً بذلك سواء كان الباذل قريباً أو 
اجا وسو اع دل ل ال کو وال اد ار دل لوال 

وذهب الشافعية إلى أنه يجب الحج بإباحة الزاد والراحلة إذا كانت 
الإباحة مما لا مِنَهَ له على المباح له» كالابن إذا بذل الزاد والراحلة لأبيه. 

فإن كان يعطيه غير الولد ففيه وجهان أحدهما: لا يلزمه الحج. لأن في 
الولد إنما وجب عليه لأنه بضعه منه» فنفسه كنفسه» وماله كاله في النفقة 
وغيرهاء وهذا ا معنى لا يوجد في غيره؛ فلم يجب الحج. 


)1( بدائع الصنائع (7/ 55) وابن عابدين (7/ ٠5‏ 0) والاختيار )١5٠ /١(‏ وأحكام القرآن 
للجصاص (۲/ )۳٠۷‏ وما بعدها والاستذكار )۱٤١ /٤(‏ ومغني المحتاج(۲/ )۲۲١‏ 
وحاشية الدسوقي.(۲/ )۲٠٤‏ والحاوي الكبير /٤(‏ ۷) والمغني )٠١ /٤(‏ والإفصاح 
(۱/ ۲۷۲) ط: دار الكتب العلمية والتاج والإکلیل (۲/ .)٤۹۸‏ 





والثاني :يلزمه. قال الشيرازي E‏ لأنه واجب لمن 


0100 

شروط الزاد وآلي الركوب: 

ذكر الفقهاء شروطاً في الزاد وآلة الركوب المطلوبَيْنٍ لاستطاعة الح 
هي تفسير وبيان لهذا الشرطء نذكرها فيهما يلى: 


صرح جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة أن الزاد الذي تشترط 
القدرة عليه هو ما يحتاج إليه في ذهابه ورجوعه من مأكولٍ ومشروب وكسوةٍ 
بنفقة وَسَطٍ لا إسراف فيها ولا تقتير» فلو كان يستطيع زاداً أدنى من الْوَسَطِ 
الذي اعتاده لا يُعتبر مستطيعاً للحج» ويتضمن اشتراط الزاد أيضاً ما يحتاج 
إليه من آلات الطعام والزاد مما لا يستغنى عنه. كَ 

واعتيز المالكية القدرة على الوصول إلى مكة» لذي صنعة 5 و 
تزري بمثله» أما الإياب فلا يشترط القدرة على نفقته عندهم في المعتمد إلا 
أن يُعلم أنه إن بقى هناك ضاع وخشي على نفسه؛ ولو شكاًء فيراعي ما يبَلْعْهُ 
ويرجع به إلى أقرب المواضع مما يمكنه أن يعيش فيه با لاا يزري به من 


الحرف : 222 


)۲٠/۲( ونباية المحتاج (7/ 177) والبدائع (7/ 4 5) وفتح القدير‎ )١198/١1( المهذب‎ )١( 
والتاج والإكليل (؟/ 505) والمغني (5/ 00" ورد المحتار‎ )۲٠۷ /۲( والشرح الکبیر‎ 
.)551١/١( والإفصاح‎ )207/5( 

(۲) البدائع (۳/ )٤٥‏ وفتح القدیر (۱۲۹/۲) وابن عابدين (۳/ )٠٠١‏ والاختيار 
)٠١١ /١(‏ والشرح الكبير للرافعي (۷/ )٠١‏ ومنهاج الطالبين /١(‏ ۹) ومغني المحتاج 
(۲۲۸/۲) والمغني .)۳٠٠/٤(‏ 

(۳) الشرح الکبیر (۲/ ۲۰۷) ومواهب الجليل (۲/ )١١١‏ والتاج والإكليل (۲/ )٥٠١‏ 
وشرح الرسالة .)505/١(‏ 





EEE 157‏ 
مثله» إما بشراءِ أو براع لذهابه ورجوعه. فإن لم يجدها أو وجدها بأكثر من 
: ثمن الِثْلِ أو بأكثر من أجرة المثلء أو عجز عن ثمنها أو أَجْرَجها لم يلزمه الحج» 
سواء قدر على المثي وكان عادته أم لاء" 

اج صرح الجمهور أيضاً أن مِلْكٌ الزاد ووسيلة النقل د رطان کون 
فاضلا “عما تمس إليه الحاجة الأصلية مُدَةَ ذهابه وإيابه. 

أما امالكية فاعتبروا ما بُو صله فقط ولو م يكن عنده وعند آهله 
وأولاده إلا مقدار ما يُوصْلّه فقط ولايراعي مايّوول أمرّه وأمرٌ أهلِه 
وأولاده إليه في المستقبل؛ لأن ذلك أمر لله تعالى وهذا مبني علي القول بأن 
الحج واجبٌ علي الفور» وأما علي القول بالتراخي فلا إشكال في تبدية نفقة 
الولد والأبوين علي الحج» ومثل نفقة الأولاد والأبوين نفقة الزوجة فتقدم 
على القول بالتراخى.”" 

٠‏ وفي هذا تفصيل نوضحه في الأمور التى تشملها الحاجة الأصلية: 

خصال الحاجة الأصلية. ١‏ 

خصال الحاجة الأصلية ثلاث: 

١‏ - نفقة عياله ومن تلزمه نفقتهم مدة ذهابه وإيابة عند الجمهور خلافا 
للمالكية» لأن النفقة مُتعلّقة بحقوق الآدميين ) وهم ا وي كي لعلا 
يَضِيعُواء وقد قال النبيككة: «كفى بِارءِ إن أنْ يُضَيعَ من يَقُوتُ». 7" 


)١(‏ المصادر السابقة. 

() حاشية الدسوقي )3١7/7(‏ وبلغة السالك (8/7) وشرح الرسالة )4077/١(‏ 
ومواهب الجحليل (۲/ ٠١١/٠٠١‏ ). 

() رواه أبو داود )١17957(‏ وحسنه الألباني في صحیح ابي داود .)۱٤۸٤(‏ 


i‏ کے 
جا الفقه الميسر على المذاهب الأربعة | 





؟- ما يحتاج إليه هو وأهله من مسكن ومما لابد لمثله كالخادم؛ وأثاث 
البيت» وسلاحه» وفرسه. وثيابه بقدر الاعتدال المناسب في ذلك كله عند 
الجمهور خلافا للمالكية. 

أما المالكية فقالوا في هاتين الخصلتين: 

يبيع في زاده دارّه التي تباع علي المفلس وغيرها مما يباع علي افلس من 
ماشية وثياب ودواب وخادم وسلاح ومُصحَفٍ وكُتّبٍ العلم ولو مُْتاجاً إليها. 

وإن كان يترك ولده وزوجته ومَنْ تلزمه نفقته للصدقة عليهم من 
الناس يأكلون منها فإنه بجب عليه الحج إلا أن يمحشي علي نفسه أو علي 
أولاده؛ فإنه يسقط عنه حينئذ الفرض 

-٣‏ قال الدسوقي: وحاصله أنه يجب عليه الحج ولو لم يكن عنده وعند 
أهله وأولاده إلا مقدار ما يوصله فقط ولا يراعي ما يؤول إليه أمره وأمر 
أهله وأولاده إليه في المستقبل؛ لأن ذلك أمره لله تعالى وهذا مبني على القول 
بأن الحج واجب على الفور وأما على القول بالتراخي فلا إشكال في تبدية 
فل الولدوالايويى عل الح رمقل نفقنة الأولاد وال سوين نئفة الزويقة 
فتقدم على القول بالتراخي ويُقدم عليها الحج على القول بالفورية.(© 

4 - قضاء الدَيْنٍ الذي عليه لأن قضاء الدين من حوانجه الأصصلية؛ 
ويتعلق به حقوق الآدميين فهو آكد - أي من الحج - ولذلك م مَنْعّ الزكاةً مع 
تعلق حقوق الفقراء بها وح جي لاء فال الذي فر ال نحي الله 
(تعال) آز1» وسواء كان الذي لآدمي مُكَينِ أو مِنْ حقوقٌ الله (تعالى) كزكاةٍ 
في ذمته أو كفارات ونحوها.(" 


.)"6١ /١( والفواكه الدواني‎ ) 00١ /7( ومواهب الجليل‎ )75١7/7( خاشية الدسوقي‎ )١1( 
(؟) المغني (7”08/5) والبدائع (7/ 4) وابن عابدين (207/008/17) والحداية‎ 
ومواهبب الجليل (7/ 067) وشرح مختصر‎ )٠ NOI 





- -علي التفصيل المذكور‎ E ERE 
فقد تحقق فيه الشرط - ووجب عليه الحج» وإلا بأن اختلّ شي مما ذُكِرَم‎ 

ويتعلق بذلك فروع نذكر منها ما يلي: 

- مَنْ كان مسكن واسع يفضل عن حاجته وأمكنه بيعه - بحيث لو 
باع الجزء الفاضلَ عن حاجته من الدار الواسعة لو ثمئه احج يجب عليه 
البيع عند المالكية والشافعية والحنابلة» ولا يجب عليه بيع الجزء الفاضل عند 
الحنفية إلا أن بيه أفضل. 

أما إذا كانت له دار لا يسكنها ولا يؤاجرهاء ومتاع لا يمتهنه وجب 
عليه بيعُه اتفاقاً؛ لأنه إذا كان كذلك كان فاضلاً عن حاجته كسائر الأموال؛ 
وكان مستطيعاً فلزمه الحج.""" 

ب- ذكر الكرخي أن أبا يوسف قال: إذا لم يكن له مسكن. ولا 
خادم» ولا قوت عياله» وعنده دراهم تبلغه إلي الحج لا ينبغي أن يجعل 
ذلك في غير الحج» فإن فعل أَيْمَ لأنه مستطيع لِلْكِ الدراهم؛ فلا يُعذر في 
الترك» ولا يتضرر بترك شراء المسكن» والخادم بخلاف بيع المسكن» 
والخادم» فإنه یتضرر بیعه)]. قال ابن عابدین #: لکن هذا إذا كان وقت 
خروج آهل بلده کا صرح في اللباب» أما قبله فيشتري به ما شاء لأنه قبل 
الوجوب.”" 


خلیل (۲/ 6 ومخني المحتاج (۲/ ۲۲۷) وشرح المنهاج (۲/ ۸۷) والفروع 
.(Y* /)‏ 
(١)المصادر‏ السابقة. 


0 ابن عابدين (7/ 08 5) والبدائع (47/7). 





2 ْمَك بضاعة لتجارت» هل يلزه صرف مال تجار للحج؟ 

ذهب الحنفية والحنابلة والشافعية في مقابل الأصح إلي أنه بتشارط 
لوجوب الحج بقاء رأس مال لحرفته زائد علي نفقة الحج» لئلا يلتحق 
بالمساكين» ورأس ال مال يختلف باختلاف الناس» والمراد ما يمكنه الاكتساب 
به قدر كفايته وكفاية عياله لا أكثر؛ لأنه لا نهاية له. 

وذهب المالكية والشافعية في الأصح إلي أنه يلزمه صرف مال تجارته 
لنفقة الجج» ولول يبق رأس مال لتجارته. 

قال الإمام ووي لكاي العامة حصني ادا در هارت 
یال و کان ل عرض تازه عصل من عَلِيه كل سد سََةَ كفايته وكفاية عياله 
وليس معه ما يحج به غير ذلك وإذا حج به كفاه وكفي عياله ذاهبا وراجعا 
ولا يفضل شيء فهل يلزمه الحج فيه وجهان مشهوران: 

أحدهما: لا يلزمه» وهو قول ابن سريج وصححه القاضي أبو الطيب 
والروياني والشاشي قال: لأن الشافعي قال المفيس يُترك له ما يَتّجِرٌ به؛ لثلا 
ينقطع» ويحتاج إلي الناس» فإذا جاز أن يتقطع له من حق الغرماء بضاعة 
فجوازه في الحج أَوْل. 

والثاني: وهو الصحيح يلزمه الحج؛ لأنه واجند للزاد والراحلة وهما 
الركن الهم في وخوب الج قال الشنيح أبو حامد: ولو لم تقل بالوجوب 
للزم أن نقول :مَنْ لا يمكنه أن يَتّجِرٌ بأقل من ألف دينار لا يلزمه الحج إذا 
ملكهاء وهذا لا يقوله أحد. 

قال أصحابنا: والفرق بين المسكن والخادم أنه محتاج إليهما في الحال؛» 
وما نحن فيه نجده ذخيرة» قال المحاملي والأصحاب: وأما ما ذكره الشافعي 
في باب التفليس فمراد أنه يُترك له ذلك برضا الغرماء» فأما بغير رضاهم فلا 





يترك. وهذا الذي صحَّحْناه من وجوب الحج هو الصحيح عند جماهير 
الأصحاب. قال صاحب الحاوي: هذا هو المذهب ولا أعرف ما حكى عن 
ابن سريج عنه ولا أجده في شيء من كتبه !"© 

قال الخطيب الشربيني: ويلزم مَنْ له مستغلات يحصل منها نفقته أن يبيعها 
ويصرقها - أي في الحج -لما ذكر في الأصح كما يلزمه صرف ما ذكر في دَيْنِه '") 

د- من وجب عليه الحج وأراد أن يتزوج وليس عنده من المال إلاما 
يكفى لأحدهما فعلى التفصيل الآتي: 

١‏ - أن يكون في حالة اعتدال الشهوة فهذا يجب عليه أن يُقَدَّمَ الحجّ علي 
NEN EE EEE‏ 
إذا مَلَّكَ النفقة في أشهر الحجء أما إن ملكها في غيرها فله صرفها حيث شاء 
قد الشافعية فى | عندهم أنه يلزمه ا تقر فى ذمته» 
وقد صرح فاي الصتجيح am ag‏ ۰ 
ولكن له صرف هذا المال إلي النكاح وهو أفضل» ويبقي الحج في ذمته» وهذا 
علي القول بأن الحج علي التراخي. 

؟- أن يكون في حالة توقان نفسه والمخوف من الزني» فهذا يكون 
الزواج في حقه مقدّمٌ علي الحج اتفاقاءلأن في تركه أمرين: ترك الفرض 
والوقوعٌ في الزنى. " 


.)۷٤ /۷۳ /١( المجموع‎ )١( 

(۲) مغني المحتاج (۲۲۹/۲) ونباية المحتاج )۲١١/۳(‏ والإقناع )۲٠۲/١(‏ وحواشي 
الشرواني (5/ )٠١‏ وابن عابدين )٥٠۸/۲(‏ والمخني ۳٠۸۹ /٤(‏ وحاشية الدسوقي 
(1/۲*). 

(۳) ابن عابدين (208/7) ومجمع الأبر )7”87/١(‏ وحاشية الدسوقي )5٠١7/٠7‏ 
والمجموع (۷/ )۷١‏ وتحفة الحبييب (۳/ ۱۸۸) وشرح العمدة (۲/ ١١٠/١١٠)والمغني‏ 
)"١8/5(‏ والفتاوي الكبرى (5/ )١08‏ والفروع (۳/ ۲۳۱) والسيل الجرار (۲/ .)٠١١‏ 





قال شيخ الإسلام ابن تيمية جن ووإنااكان متجا جه إلى الاج ندال 
e E‏ 
uD‏ 
ا ا ا را 5 
به العادة لحد برسم اشاب للأقارب ا ا 5 
لعجزه عن ذلك كما نبه عليه العمادي في منسكه.وأقره الشيخ إسماعيل» وعزاه 
بعضهم إلى منسك المحقق ابن أمير حاج» وعزاه السيد أبو السعود إلى 
مناسك الكرماني. ٠‏ 
الخصلة الثانية للاستطاعة: صحة البدن: 
04 و 
إن سلامة البدن من الأمراض والعاهات التي تعوق عن الحج شرط 
لوجوب الحج؛ فلو وجدت فيه سائر شروط وجوب الحج وكان عاجزا عنه 
لمانع مأيوس من زواله كزمانة أو مرض لا يُرجى زواله أو كان لا يقدر على 
الثبوت على الراحلة إلا بمشقة غير محتملة» والشيخ الفاني ومَنْ كان مثله» فلا 
يجب عليه أن يؤدي بنفسه فريضة الحج اتفاقا إلا أمهم اختلفوا فيه| إذا قدر علي 


(۱) شرح العمدة(۲/ .)٠١١‏ 

(۲)ابن عابدین )٥۰۸/۲(‏ 

(۳) وهذا بعد اتفاقهم علي أنه لا يجوز أن يستنيب في الحج الواجب من قدر علي الحج بنفسه 
قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم أن من عليه حجة الإسلام وهو قادر علي أن يحج لا يجزئ 
عنه أن يحج غيره عنه والحج المنذور كحجة الإسلام في الاستنابة عند العجز والمنع منها 
مع القدرة» لأنبا حجة واجبة. الإجماع )7١(‏ والمغني (5/ 177). 





فذهب الشافعية والحنابلة والصاحبان من الحنفية إلي أن مَنْ كان هذا 
E E E E‏ : «أن امرَ را 
e‏ : إن فريضة الُعلى وباي في المج أذ ذرَکت أي 
م يَنْيْتَ على الدَاحِلَة أا حُجٌ عنه؟ قال: نعم وَذَيِكَ 


حَجة الْوَدَاع». )1( 
. وني لفظ لمسلم: «قالت يا وَسُولَ الله إِنَّ أبي شبح كبِيرٌ عليه فُريضّة لله 
في الح وهو لَا يَسْتَطِيعٌ أَنْ ب اه توي عل غر روه فقال البي :1 ١فُحجي‏ 
00 


0 


ولحديث آي رزين العقيلي خف آنه آي النبي لإ فقال: :ق آي شيخ 
كبر لا يَسْتَطِيعٌ الج ولا الْعْمْرَةٌ آولا الظّمْنَ قال: اخ خججج عن أَبِيكَ 


وَاعْتَمِرٌ ).0 
i»: CE‏ ن جَاري شاب من َعَم اسْتَفْنَثْ رَ سول الله بك في 
حب اوداع فقالت: إ شيع كي قد د وقد أدْركنه قري َه الله في 


احج 0 أودي عن قال: : نعم» فأدي عن أَِيكِ».” 

وعن عبد الله بن الزبير لط قال: e‏ 
الله لا فقال :إن أب أََْكهُ الإشلامٌء وهو شَيْحٌ 6 كبن لأَيَسْتَطِيع ر 
الرَّحْلِء واچ منوب عليه قاح عنه؟ قال: أنت اک وَلَدِو؟ قال: ر نعم. 
(١)رواه‏ البخاري (11/57) ومسلم (177"5). 
(؟)رواه مسلم (1776). 
() رواه أبو داود )18٠١١(‏ والترمذي (47*0) والنسائي (7771) وابن ماجه (19105) 

وصححه الألباني في صحيح أبي داود .)١158/(‏ 

(5)رواه الإمام احمد (1/ 70) والترمذي (880) وحسنه الألباني في حجاب المرأة المسلمة (/1). 





ل 


قال: رايت ت لو كان عل ليك كي 
نَعَم. قال: فاخجُخ عنه) 07 

ولأن هذه عبادة تجب بإفسادها الكفارة» فجاز أن يقوم غيرٌ فعله فيها 
مقام فعله» كالصوم إذا عجز عنه افتدى» بخلاف الصلاة. 

أما الإمام أبو حنيفة <3: فقال بهذا القول فيمن قدر على الحج وهو 
صحيح ثم عجزء أما من لم يملك مالا حتى عجز عن الأداء بنفسه فلا. 

قال ابن عابدين ##: محل وجوب الإحجاج عن العاجز إذا قدر عليه 
ثم عجز بعد ذلك عند الإمام أبي حنيفة - وعندهما - أي أبي يوسف ومحمد- 
يجب الإحجاج عليه إن كان له مال» ولا يشترط أن يجب عليه وهو 
الصحيح. زيعلي. 

والحاصل» أن مَنْ قدر على الحج وهو صحيح؛ > ثم عجز لزمه الإحجاج 
اتفاقاًء أما لولم يملك مالا حتى عجز عن الأداء بنفسه فهو على الخلاف؛ 
وأصله» أن صحة البدن شرط للوجوب عنده. ولوجوب الأداء عندهماء 
وقدمنا أول الحج اختلاف التصحيح وأن قول الإمام هو المذهب!" 

وذهب المالكية إلى أن من هذا حاله لا حج عليه إلا أنه يستطيع بنفسه 
لقوله تعالى: امن اسْتَطعَ إِيَه يلا 4 وهذا غير مستطيع» لأن هذه عبادة لا 
تدخلها النيابة مع القدرة؛ فلا تدخلها.مع العجز كالصوم وال 

قال الإمام القرطبي : قال مالك: إذا كان معضوبا سقط عنه فرض 
الحج أصلاً سواء كان قادراً على من يحج عنه بالمال أو بغير المال لا يلزمه 


َقَضَيْئَهُ عنه أَكَانَ ذلك مُمْزِئٌ عنه؟ قال: 


)١(‏ رواه الإمام أحمد )١ /٤6(‏ والدارمي في سننه (۱۸۳۹)قال الحافظ: إسناده صالح نيل 
الأوطار .)٠١ /٥(‏ 
(۲) ابن عابدین .)٦٥۸/۲(‏ 





مراف رارع مو اح ا 
ولا يجوز أن يحج عنه في حال حياته بحال» بل إن أوصى أن يُحَجّ عنه بعد 
موته حُجّ عنه من الثلث» وكان تطوعاء واحتج بقوله تعالى: ل أن لسن 
لاماس #1 :۲۳۹ فأخبر أنه ليس له إلا ما سعى» فمن قال:أنه له سعيّ 
غيره فقد خالف ظاهرٌ الآية. 

وبقوله تعالى: ور ديدخ ابت ينتطع إل سيلا » وهذاغير 
مستطيع» لأن الحج هو قصدٌ المكلّف البيتَ بنفيه؛ ولأنها عبادة لا تدخلها 
النيابة مع العجز عنها كالصلاة. 

وقال علماؤنا: حديث الخثعمية ليس مقصوده الإيجاب وإنما مقصوده 
الحث على ر بر الوالدين والنظر في مصا حهم دنيا وديناً وجلب المنفعة إليها 
جبلّة وشرعاً فلم) رأى ه مِن المرأة انفعالا وطواعية ظاهرة ورغبة ضادقة في 
برها بأبيها وحرصها على إيصال الخير والثواب إليه وتأسفت أن تفوته بركة 
الحج أجابها إلى ذلك كما قال للأخرى التي قالت :إن أفي نَدَوَثْ أَنْتحَجّ 
فلم تحَجّ حتى تَانَتْ احج عنها؟ قال: انعم بي عنها أََيْتِ لو كان على 
مك دَبْنٌ أكُنْتِ قاضيته؟ قالت: نعم».'''ففي هذا ما يدل على أنه من باب 
التطوعات وإيصال البر والخيرات للأمواتء ألا ترى أنه قد شبه فعل الحج 
بالدين وبالإجماع لو مات ميت وعليه دين لم يجب على وليه قضاؤه من ماله 
فإن تطوع بذلك تأدي الدين عنه. 

ومن الدليل على أن الحج ني هذا الحديث ليس بفرض على أبيها ما 
صرحت به هذه المرأة بقوها: «لا يستطيع». ومن لا يستطيع لا يجب عليه 
وهذا تصريح بنفي الوجوب ومنع الفريضة فلا يجوز ما انتفى في أول 


.)١765( رواه البخاري‎ )١( 





ا : ا 
عا الفقه الميسر على المذاهب الأربعة ا 





الحديث قطعاً أن يثبت في آخره ظناً يحققه قوله: «فَدَيْنُ الله أحقٌ أن يقضى). 
فإنه ليس على ظاهره إجماعاً؛ فإن دَيْنَ العبد أولى بالقضاءء وبه يبدأ إجماعاً 
لفقر الآدمي واستغناء الله تعالى قاله ابن العربي. 

وکر از عمو بر فا لر أن ديت اة مالك واج 


غخصوص ا 

ون ل ا ا 

-١‏ إذا صح المريض بعد ما أَمَرَ مَنْ عنه: 

اختلف الفقهاء في المريض يأمر من يحج عنه ثم يصح بعد ذلك. هل 
يلزمه حج آخر عن نفسه أو لا؟ 

فذهب الحنفية والشافعية إلى أنه لا يجزئه ويلزمه الحج عن نفسه؛ لأنه 
يشترط العجز إلى الموتء لأن هذا بدل إياس» فإذا بَرَأ تبين أنه لم يكن مأيوساً منه 
فلزمه الأصل» كالآيسة إذا اعتدت بالشهورء ثم حاضت لا تجزئها تلك العدة. 

وذهب الحنابلة إلى أنه متى أحج عن نفسه ثم عوني لم يجب عليه حج 
آخرء لأنه أتى با أمر به فخرج من العهدة كا لولم يبرأق ال ابن قدامة: أو 
نقول: أدّى حجة الإسلام بأمر الشارع فلم يلزمه حج ثان» كما لو حج 
بنفسه» ولأن هذا يفضي إلى يجاب حجتين عليه؛ ولم يوجب الله عليه إلا 
حجة واحدة؛ وقوهم لم يكن مأيوساً من بُرئه. 


)١(‏ تفسير القرطبي )١157//1١0١/5(‏ والتمهيد )107/١194/9(‏ وشرح الزرقاني 
(۲/ ۳۹۰) ومواهب الجحلیل (544/549/8/17) والشرح الكبير (7/ 5 )3١‏ و البدائع 
(۲/ ۲۸۷) والاختیار (۱/ ۱۸۲) وفتح القدیر (۲/ )٤۱۹/٤۱٤٥‏ وابن عابدين 
(۸70) وشرح مسلم (۹۸/۹) ومغني المحتاج (۲/ )۲١١‏ وشرح العمدة 
(٠۳١ /5(‏ والمغني /٤(‏ ۳۱۸) والفروع (۳/ )۱١١‏ ونيل الأوطار (5/ 23١‏ والإفصاح 
)0١/(‏ ) والإشراف )١١5(‏ والمجموع (59/1). 





قلنا: لول يكن مأيوساً منه لما أبيح له أن يستنيب فإنه شرط لجواز 
الاستنابة» أما الآيسة إذا اعتدت بالشهور فلا يتصور عود حيضهاء فإن رأت 
دماً فليس بحيضء ولا يبطل به اعتدادهاء فأما إن عوفي قبل فراغ النائب من 
الحج فينبغي أن لا يجزته الحج» لأنه قَدَرَ على الأصل قبل تمام البدل؛ فلزمه» 
كالصغيرة ومن ارتفع حيضها إذا حاضتها قبل تام عدتها بالشهور كالمتيمم 
إذا رأى الماء في صلاته. ويحتمل أن يجزئه كالمتمتع إذا شرع في الصيام ثم قدر 
على المدي» وا مكفر إذا قدر على الأصل بعد الشروع في الصيام ثم قدر على 
الهدي» المكفر إذا قدر على الأصل بعد الشروع في البدل.وإذا برأ قبل إحرام 
النائب لم يجزئه بحال.'" 

"- الأعمى إذا وجد ذاداً وراحلة وقائدا. 

اختلف الفقهاء في الأعمى إذا وجد زاداً وراحلةً وقائداًء هل يلزمه 
الحج في ماله أو يلزمه الحج بنفسه؟ 

فقال أبو حنيفة <#ه في رواية الأصل عنه: أنه لا حَجّ عليه بنفسه. وإن 
وجد زاداً أو راحلةً وقائداً» وإنما يجب في ماله إذا كان له مال؛ لأن الأعمى لا 
يقدر على أداء الحج بنفسه. لأنه لا مبتدي إلى الطريق بنفسه» ولا يقدر على ما 
ق ای و لو فلم يكين قادرا 
على الأداء بنفسه بل بِقَذْرةٍ غير ختارء والقادر بقدر غير ختار لا يكون قادرا 
على الإطلاق؛ لأن فعل المختار يتعلق باختياره» فلم تثبت الاستطاعة على 
الإطلاق» لأن فعل المختار يتعلق باختياره» فلم تثبت'الاستطاعة على 
الإطلاق» ولهذا لم يجب الحج على الشيخ الكبير الذي لا يستمسك على 
الراحلة» وإن كان ثمة غيره يمسكه. كذا هذا. 


0 المغني /37١/54(‏ 7"77) وعمدة القاري )١١11/4(‏ وشرح ابن بطال (578/5) 
والبدائع (۳/ ۲۸۷) والمجموع (۷/ .)٦۹‏ 
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وإنها فسر النبي بيا الاستطاعة بالزاد والراحلة لكوني) من 
الموصّلَةٍ إلى الحج لا لاقتصار الاستطاعة عليههاء ألا ترى: أنه إذا كان بينه 
وبين مكة بحر حاجز. لا سفينة ثمة» أو عدو حائل يحول بينه وبين الوصول 
إلى البيت لا يجب عليه الحج مع وجود الزاد والراحلة.فثبت أن تخصيص 
الزاد» والراحلة ليس لاقتصار الشرط عليههما بل للتنبيه على أسباب الإمكان» 
فكل ما كان من أسباب الإمكان يدخل تحت تفسير الاستطاعة معنىّء ولأن 
في إيجاب الحج على الأعمى حرجا بيناًء ومشقة شديدةٌ وقد قال الله وْك: « وبا 
جک کف الرَنِ من حرج ¢ #3 .[VA:‏ 

وذهب جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة والصاحبان من الحنفية 
وأبو حنيفة في رواية الحسن عنه إلى أنه يجب على الأعمى الحج بنفسه إذا وجد 
زادا وراحلة ومن يكفيه مؤنة سفره في خدمته - القائد - بلا مشقة شديدة؛لما 
روى أن النبى يكل سيل عن الاستطاعة» فقال: «هى الزادُ والراحلة».”“فسر 
يل الاستطاعة بالزاد والراحلة؛ وللأعمى هذه الاستطاعة فيجب عليه الح 
ولأن الأعمى يجب عليه الحج بنفسه إلا أنه لا يهتدي إلى الطريق بنفسه. 

ع ڪ 2 

ومبتدي بالقائد» فيجب عليه» ولآن الأعمى مع وجود القائد كالمبصِر وقاسه 
الملوردي على جاهل الطريق وأفعال الحج, والأصم. فإنه) يلزمهها الحج 
بالاتفاق» وكذلك يلزمههما الجمعة إذا وجدا القائد. 

قال النووي جل : قال الرافعي: : والقائد في حق الأعمى كامُحْرِم في حق 
المرأة» يعني فيكون في وجوب استئجاره وجهان: أصحهما: الوجوب» وهو 
مقتضى كلام الجمهور والله أعلم." 


)١(‏ ضعيف تقدم. 
0 بدائع الصنائع (/ 57/ 5 4) وشرح فتح القدير (؟/ )5١6‏ وابن عابدين )٦٥۸/۲(‏ 








الخصلة الثالثة: أَمْنُ الطريق: 
أَمْنُ الطريق يشمل الأمنَّ على النفس والمال» وذلك وقتّ خروج 
الناس للحج, لأن الاستطاعة لا تثبت بدونه» وإن كان خيفا في غيره. 

وقد اختلف الفقهاء ني أمن الطريق» هل هو شرط للوجوب أو شرط 
الأداء ؟ 

فذهب المالكية والشافعية وأبو حنيفة ني رواية ابن شجاع عنه 
(وهوالأصح عند الحنفية) والإمام أحمد في روايةٍ إلى أنه من شراط الوجوب» 
لأن الله تعالى شرط الاستطاعة لوجوب الحج. ولا استطاعة بدون أمن 
الطريق» ىا لا استطاعة بدون أمن الطريقء كما لا استطاعة بدون الزاد 
والراحلةء إلا أن النبي ية بَبَنَ الاستطاعة بالزادء والراحلة بيانَ كفايةٍ 
ليستدل بالمنصوص عليه على غيره لاستوائه) في المعنى» وهو إمكان 
الوصول إلى البيت. 

قال الكاساني: ألا ترى أنه كم لم يذكر أمن الطريق لم يذكر صحة 
الجوارح» وزوال سائر الموانع الحسية» وذلك شرط الوجوب. على أن الممنوع 
عن الوصول إلى البيت لا زاد له» ولا راحلة معه فكان شرط الزاد والراحلة 
فررها لأمن الطريق ضر وار 1 

وذهب الإمام أبو حنيفة في روايةٍ عنه. وأحمد ني الرواية الثانية عنه 
(وهي المذهب عند الحنابلة) إلى أن أمن الطريق شرط للأداء لا لأصل 
الوجو بلا روى أن رسول الله كةِ فسّر الاستطاعة بالزاد والراحلة» ولم 

والمجموع (7/ 04) والقوانين الفقهية (ص 65) والشرح الكبير (؟/ )7١5‏ وكشاف 


القناع (؟/ /501) والإفصاح /١(‏ 557). 
)١(‏ البدائع (۳/ .)٤١‏ 


2 اد 
و 
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يذكر أمن الطريق» وهذا له زاد وراحلة» ولأن هذا عذر يمنع نفس الأداء 
فلم يمنع الوجوب كالغضبء ولأن إمكان الأداء ليس بشرط في وجوب 
العبادات بدليل ما لو طهرت الحائض أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون, ولم 
يبق من وقت الصلاة ما يمكن أدائها فيه والاستطاعة مُمَسَّرَةَ بالزاد 
والراحلة يتعذر معه الجميع؛ فافترقا. 

وفائدة الخلاف تظهر في وجوب الوصية إذا خاف الفوت» فمن قال إنه 
من شرائط الأداء يقول: إنه تجب الوصية إذا حاف الفوت» أي من استوفى 
شروط الحج عند خوف الطريق فمات قبل أمنه يجب عليه أن يوصي 
بالحج.أما إذا مات بعد أمن الطريق فتجب عليه الوصية بالحج اتفاقاً. 

ومن قال: إنه من شرط الوجوبء يقول: لا تجب الوصية» لأن الحج لم 
يجب عليه» ول يَصِرْ ديْناً في ؤمته؛ فلا تلزمه الوصية.7© 

الخصلة الرابعة: إمكان السير: 

إمكان السير أن تَكْمُلَ شرائطٌ الحجٌ في المكلَّفِء والوقتٌ مُتّسِعٌ يمكنه 
الذهاب فيه إلى الحج. 

وقد اختلف الفقهاء هل إمكان السبر شرط لأصل الوجوب أو شرط للأداء؟ 

فذهب الحنفية والمالكية في الأصح والشافعية والحنابلة في قولٍ (قال 
المراداوي: وهو الصحيح من المذهب) إلى أن إمكان السير شرط لأصل 
الوجوب» وهو أن يبقى من الزمان عند وجود الزاد والراحلة ما يمكن السير 


(۱) بدائع الصنائع (۳/ )٤١ /٤٦‏ وابن عابدين (۲/ )٥٠۹‏ والمبسوط )١١۳ /٤(‏ والمداية 
)2١/(‏ وشرح فتح القدير )٤۱۸/۲(‏ والاختيار )٠١١/١(‏ والبحر الرائق 
0 والشرح الكبير (؟/ 5 )3١‏ ومواهمب الجليل (؟/ ١‏ ومغني المحتاج 
(/19)) والمجموع (1/ )2١‏ والمغني (4/ ۳۰۲/ )۳٠۳١‏ والمبدع (۳/ 4۷). 





الأيام أكثر من مرحلة لم يلزمه الحج» واستدلوا على ذلك با يلي: 

-١‏ أن الله (تعالى) إنما فرض الحج على المستطيع» وهذا غير مستطيع 
ولأن هذا يتعذر معه فعل الحج فكان شرطاً كالزاد والراحلة. 

- ولأن إمكان السير من لواحق الاستطاعة» وهي شرط لوجوب 
الحج. ٠‏ 

*- أن ذلك بمنزلة دخول وقت الوجوب كدخول وقت الصلاة. فإنها 
لاتجب قبل وقتهاء إلا أن ذلك يختلف باختلاف البلدان فيُعتئر وقتٌ 
الوجوب في حق كل شخص عند خروج أهل بلده» فالتقييد بأشهر الحج في 
الآية إنها هو بالنسبة إلى أهل أم القرى ومَنْ حوها. 

وذهب الإمام أحمد في الرواية الثانية عنه (وعليها أكثر أصحابه) 
والمالكية في مقابل الأصح إلى أن إمكان المسير شرط لزوم الأداء؛ لأن النبي 
يل لما َيِل ما يوجب الحج قال: «الزادٌ والراحلةٌ». ”© 

وهذا له زاد وراحلة. ولأن هذا عذر يمنع نفس الأداء» فلم يمنع 
الوجوب كالعضب» ولأن إمكان الأداء ليس بشرط في وجوب العبادات» 
بدليل ما لو طَهرَتٍِ الحائض أو بلمٌ الصبييٌ أو أفاقٌ المجنونٌ ول يبق من وقت 
الصلاة ما يمكن أداها فيه» والاستطاعة مفسَّرَة بالزاد والراحلة؛ فيجب 
المصير إلى تفسيره؛ والفرق بينه وبين الزاد والراحلة أنه يتعذر مع فقده- 
إمكان المسير - الأداء دون القضاء. وقَقَدٌ الزاد والراحلة يتعذر معه الجميع 
فافترقا. 


)١(‏ ضعيف: تقدم. 





TT GGT‏ إنه من 
شرط الأداء ثم مات قبل وجود هذا الشرط حح عنه بعد موته -أي يجب 
عليه أن يوصي بالحج وإن أعسر قبل وجوده بقي ذمته 

ومن قال: E N E‏ ل 
بعد موته» لأن الحج لم يبق عليه» ولم يَصِرْ دَيْناً في ؤمته فلا تلزمه الوصية صية 7" 

القسم الثاني: الشروط الخاصة بالنساء: 

ما يخص النساء من شروط الاستطاعة شرطان لابد منهما لكي يجب 
الحج على المرأة يضافان إلى خصال شرط الاستطاعة التي ذكرناها. 

هذان الشرطان هما: الزوج أو الَحْرّمء وعدم اعد 

أولاً: الزوحٌ أو المحرّمٌ الأمين: 

اختلف الفقهاء في اشتراط الزوج أو المحرّم في سفر المرأة للحج إذا كان 
بينها وبين مكة مسيرة القصر في السفرء فذهب الحنفية والحنابلة في المذهب إلى 
أن وجود المحرّم للمرأة من شرائط الحج فَمَنْ لم يكن معها زوجها أو محرّمٌ لها 
لا يجب عليها الحج. 

واستدلوا على ذلك با يلي: 

١‏ - قوله عَلِ: «لأ تجن ار رأ إلاوَمَعَهّا ذو ڪُر“ وهذا صريح في 
الحكم ولأنها أنشأت صفرا في دار الإسلام فلم يجز بغير حرم كحج التطوع. 


)١(‏ البدائع (/ 57) وابن عابدين(7/ 017) ومواهب الجليل (541/7) وشرح مختصر 
خلیل (۲/ )۲۸٤‏ والذخيرة (۳/ ۱۷۹) وروضة الطالبين (۳/ )٠١‏ والمجموع )٥۸/۷(‏ 
والإنصاف (7/ 08/5٠17‏ 5) والمغني (5/ ”7) والمسلك المتقسط ص (714) والفروع 
.(YTT /Y)‏ 

() رواه الدارقطني (۲/ ۳۲۲) وصححه الألباني في الصحيحة(٠٠١١).‏ 





- ولقوله يك ا ون جل بافرَأٍَ ولا تُسَافرَنَ ا دا الاو 
حرم فقام رَجُلّ فقال:يارَ سول الله اكُْييْتُ في خَرْوَةٍ كَدَا وَكَدًَا وَكَرَحَتْ 
مراي حَاجَةٌ قال: اذْمَبْ فَحجٌ مع امْرَأَيِكَ». © 

قال أبو بكر الجصاص خلّه.: وهذا يدل على أن قوله: لا تسافر امرأة إلا 
ومعها ذو محرم». قد انتظم المرأة إذا أرادت الحج من ثلاثة أوجه: 
الحج» ولم نكر النبي ذلك عليه» فدلّ على أن مراده عام في الج وغيره 
من الأسفار. 

والثاني: قوله: اح مع امرأتك». وني ذلك إخبار منه بإرادة السفر في 
قوله: ١لا‏ تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم». 

والثالث: أمره إياه بترك الغزو للحج مع امرأته» ولو جاز لها الحج بغير 
محرم أو زوج لما أمره بترك الغزوء وهو فرض للتطوع.وني هذا دليل أيضا 
على أن حج المرأة كان فرضاً ولم يكن تطوعاً؛ لأنه لو كان تطوعاً لا أمره بترك 
الغزو الذي هو فرض لتطوع المرأة ومن وجه آخر وهو أن النبي ككلم يسأله 
عن حج المرأة: أفرض هو أم نفل؟ وفي ذلك دليل على تساوي حكمهام في 
امتناع خروجها بغير محرّم؛ فثبت بذلك أن وجود المحرم للمرأة من شرائط 
الاستطاعة “^ 

ولأخها إذا لم يكن معها زوجء ولا عرّم لا يُؤْمَنْ عليها؛ إذ النساء ء الحم 
على وضم إلا ماذب عنه. 


(١)رواه‏ البخاري (5 7585) ومسلم (1751). 
(۲) أحکام القران (۳۰۹/۳۰۸/۲). 


م ٠‏ والح 
م الفقه الميسر على المذاهب الأربعة ا 











حتى إن الحنفية قالوا: إذا لم تجد محرماً تقعد إلى أن تبلغ وقتاً تعجز عن 
ag‏ لمت هن عم عذها, 

قال ابن عابدين #: «ومن العجز الذي يُرجى زواله» عدم وجود المرأةٍ 
حرّماًء فتقعد إلى أن تبلغ وقتاً تعجز من الحج فيه: أي لكبر أو عَمَىَّ أو زمانة: 
فحينئذ تبعث من يحج عنهاء أما لو بعثت قبل ذلك لا يجوز لتوهم وجود 
المحرّم» إلا إن دام عدم المحرم على أن ماتت فيجوزء كالمريض إذا أحج رجلاً 
ودام المرض إلى أن مات كما في البحر وغيره."' 

۶ ۶ و 

إلا آمهم - أي الحنفية والحنابلة -اختلفوا هل وجود المحرم شرط 
وجوب أو شرط أداء؟ على قولين عند الحنفية والحنابلة» فمن قال: إنه شرط 
وجو بيقول: لا يجب عليها الإيصاء به بعد موتها. 

ومن قال: إنه شرط الأداء قال: يجب عليها أن توفي به؛ لآن 
الموت بعد الوجوب. وإنما عَذْرَتْ في التأخير» ولأن شروط الحج 
المختصة بها قد كَمُلَثْء وإنما المحرم الحفظهاء فهو كتخلية الطريق 

وقد اختلفوا أيضاً في نفقة المحرم هل تكون من مالا أم لا؟ 

فذهب الحنفية في الصحيح والحنابلة إلى أن نفقة المحرّم في الحج عليهاء 
لأن المحرّم أو الزوج من ضرورات حجها بمنزلة الزاد والراحلة» ولا يمكن 
إلزام ذلك الزوج أو المحرّم من مال نفسه فيلزمها ذلك له كما يلزمها الزاد. 
والراحلة لنفسها.فعلى هذا يعتبر في استطاعتها أن تملك زاداً وراحلة لها 
ولمحرمها. 


.)509 ابن عابدين (؟5/‎ )١( 








وذكر القاضى في شرحه: (مختصر الطحاوي». أنه لا يلزمها ذلك» وهو 
رواية عن محمد وهو قولٍ أبي حفص البخاري؛ لأن الواجب عليها الحج لا 
إحجاج غيرها. 

قال الكاساني خنّه: وجه ما ذكره القاضى: أن هذا من شرائط وجوب 
الحج عليهاء ولا يجب على الإنسان تحصيل شرط الوجوب بل إن وجد 
الشرط وَجَبَء وإلا فلاء ألا ترى: أن الفقير لا يلزمه تحصيل الزاد والراحلة 
فيجب عليه الحج» ولهذا قالوا ني المرأة التي لا زوج هاء ولا محرم: إنه لا يجب 
عليها أن تتزوج بمن يحج بهاء كذا هذا. ٩‏ 

وذهب المالكية والشافعية والإمام أحمد في رواية إلى أن وجود المحرّم 
ليس بشرط في احج الواجب. 

قال الإمام مالك: تحج في جماعة النساء. 

وقال الشافعي: يجوز أن تحج مع نساء ثقات. 

قال النووي خله.: قال الشافعي والأصحاب (رحمهم الله تعالى) لا يلزم 
المرأة الحج إلا إذا ّث على نفسها بزوج آو حرم نسب أو غير نسبٍ أو نسوة 
ST‏ 

لثلاثة لم يلزمها الحج على المذهب سواء وجدت امرأة واحدة أم لا. 

وقول ثالث: أنه يجب أن تخرج للحج وحدها إذا كان الطريق مسلوكا 
كما يلزمها إذا أسلمت في دار الحرب الخروج إلى دار الإسلام وحدها بلا 
خلاف» وهذا القول اختيار المصنف - أي الشيرازي - وطائفة. والمذهب 
عند الجمهور ما سبق» وهو المشهور من نصوص الشافعي.”" 


.)58/7( البدائع‎ )١( 
.)87 /1( (؟) المجموع‎ 





ل 
TET‏ 


مستطيعة» وإذا كان معها نساء ثقات يؤمن الفساد عليهاء فيلزمها فرض 
الحج. 
3 دعن عد رجاتم قال : ١بِيَْا‏ أنا عِنْدَ النبي يك إذ ذاه جل گا 
إليه الَا م اهاحر كا صل فقال: يا عَدِيٌ هل رَأَيْتَ ت لیر 
قلت: عا وقد أي ت عنها. قال: فَِنَ طَالّثْ بك حَيَاة لَريَنٌ الظَّعِيئَة" 
ريل من اير حتى تَطُوف اكبلا اف أَحَدًا إلا لقال عَدِي: كَرَأَيْتُ 
الظَّعِيئة تركِلُ من الجبرَةٍ حتى تَطُوف بالْكَمْيةٍ ا كاف إلا الله).”" وهذا خير 
في سياق المدح ورفع منار الإسلام فيحمل على الجواز. 
وقال ابن بطال #ه: قال مالك والشافعي: تخرج المرأة في حجة 
الفريضة مع جماعة النساء في رفقة مأمونة وإن م يكن معهامحرم» وججمهور 
العلماء على جواز ذلك» وكان ابن عمر يحج معه نسوة من جيرانه. وقال أبو 
حنيفة وأصحابه: لا تحج المرأة إلا مع ذي محرم. وهو قول أحمد. حملوا نميه 
على العموم في كل سفر. وحمله مالك وجمهور الفقهاء على المخصوصء وإن 
المراد بالنهي الأسفار غير الواجبة عليها بعموم قوله تعالى: لوَتَوعَكَألدَيسحِجٌ 
ْبيتِ 4 [التقذلك : 49] فدخلت المرأة في عموم هذا الخطاب ولزمها فرض الحج» 
ولا يجوز أن تّنع المرأة من الفروض كا لا تمنع من الصلاة والصيام؛ ألا ترى 


EF 


)١(‏ الحيرة -بكسر الحاء - مدينة عند الكوفة. 
(۲) الظعينة أي المرأة. 
0 رواه البخاري .(٤ 9 ٠(‏ 





أن عليها أن تباجر من دار الكفر إلى دار الإسلام إذا أسلمت فيه بغير محرّمء 
وكذلك كل واجب عليها أن تخرج فيه» فثبت بهذا أن نميه الى أن تسافر 
المرأة مع غير ذي محرم أنه أراد بذلك سفراً غير واجب عليهاء والله أعلم. 0 

وقال الحافظ ابن حجر خله: ومن الأدلة على جواز سفر المرأة مع 
النسوة الثقات إذاأَمِنَ الطر يق أول أحاديث الباب -وهو: «أَذِنَ عُمَرٌ ف 
تزواج النبي يك في آخر حَجّةٍ حَجهَا َبَعَتَ مَعَهّنَّ حَُانَ بن عَفَانَ وَعَبْدَ 
الرحمن بن عَوْفِ».”" 

لاتفاق عمرٌ وعثمانَ وعبدٍالرحمن بن عوف ونساء النبي يك على ذلك. 
وعدم تكير غيرهم من الصحابة عليهن في ذلك» ومَنْ أبى ذلك من أمهات 
المؤمنين فإنم أباه من جهة خاصةء كا تقدم» لا من جهة توقف السفر على 
المحرَم» ولعل هذا هو النكتة في إيراد البخاري الحديثين أحدهما عقب الآخرء 
ول يختلفوا أن النساء كلّهن في ذلك سواء. O.‏ 

إلا أن المالكية قالوا: يجوز لهاأن تخرج إلى الحج مع رفقة آمنةٍ إذا عَدِمَ 
الزوج أو المحرم أو امتناعه| أو عجزهما ولابد أن تكون مأمونة في نفسهاء 
فإن امتنع الزوج أو المحرّم من السفر معها إلا بأجرة لزمتهاء وحَرْمّ عليها 
حينئذ السفر مع الرفقة المأمونة. 

قال الدسوقي: ومحل لزوم الأجرة لما إن كانت لا تجحف بها على 
الظاهرء وإن كان ظاهر كلامهم أنه يلزمها ذلك مطلقاً.©» 


.)٥۳۳ /٥۳۲ /٤( شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )١( 
.)1855( (؟) رواه البخاري‎ 

.)٩۱ /۹۰ /٤( فتح الباري‎ )۳( 

.)۲٠١ /۲( حاشية الدسوقي‎ )٤( 





أما عند الشافعية فهي مخيرة بين أن تكون في صحبة زوج أم حرم أو 
فقة آمنة إلا أنها يلزمها أجرة المحرّم إذا ل يخرّحٌ معها إلا بها. 

وهذا الخلاف السابق ني اشتراط المحرّم وعدمه في حج الفريضة. أما 
حج التطوع فلا يجوز للمرأة السفر له إلا مع زوج أو ذي محرم فقط اتفاقاًء 
ولا يجوز هما السفر بغيرهماء بل تأثم به.“ 

المحرم المشروط لاسطر: 

وصفة المحرم أن يكون بمن لا يجوز له نكاحها على التأبيد إما بالقرابة أو 
الرضاع أو الصهرية؛ لأن الحرمة المؤبدة تزيل التهمة في اللوة» وسواء كان 
المحرّم مُساباً أم ذمياً أم مشركاً عند الحنفية والشافعية» لأن الذّمِي والمشرك 
يحفظان محارمهم| وهي محرمة عليهما على التأبيد» إلا أن يكون مجوسياً فلا؛ 
لأنه يعتقد إباحة نكاحها فلا تسافر معه» لأنه لا يُؤمن عليها كالأجنبي. 

وقال الحنابلة: الكافر ليس بمحرّم للمسلمة وإن كانت ابنته» قال أحمد 
في بودي أو نصراني أسلمت ابنته: لا يزوجهاء ولا يسافر معها ليس هولما 
بمحرّم» لأن إثبات المحرمية يقتضي الكلوة بها؛ فيجب أن لا تثبت لكافر على 
م اا و ا ا 


(۱) بدائع الصنائع (۳/ )٤۷‏ وشرح فتح القدیر (۲/ )٤۲۲‏ وابن عابدين (۲/ )١١١‏ والبحر 
الرائق (۲/ ۳۳۹) والمبسوط(٤/ )١١۳‏ والجوهرة النيرة (۲/ ۷۷) والفتاوى المندية 
(۲۱۹/۱) والاستذكار )٤١١ ١٤١١ /٤(‏ والكافي )٦١١ /١(‏ والذخيرة (۳/ )۱۸١‏ 
والتاج والإكليل (؟/١07)‏ وشرح مختصر خحليل (۲/ ۲۸۷) والموطاً(۱/ )٤١١‏ 
وحاشية الدسوقي (۲/ )۲٠١‏ وبداية المجتهد )578/1١(‏ والإشراف:(ص5١17/07١؟7)‏ 
والحاوي الكبير (۲/ )١١‏ والمجموع (۷/ /۸٩‏ ۸۷) وقد حکی النووي وجهاً بجواز أن 
تسافر المرأة في حج التطوع بدون حرم وضعفه» ومخني المحتاج (۲/ )۲١١‏ والمغني 
(4/ 75) والإنصاف (7/ ١5‏ 5) والإفصاح(١557/1).‏ 





ثم إن الحنفية والحنابلة اشترطوا في المحرّم أن يكون بالغاً عاقلاً لأن 
الصبي لا يقوم بنفسه» وذلك لأن المقصود بالمحرّم حفظ المرأة ولا يحصل إلا 
من البالغ العاقل فاعتبر ذلك. 

وقال المالكية: لا يشترط في المحرم البلوغ بل يكفي التمييز و وجود 
الكفاية. 

أما الشافعية فقال الخطيب الشربيني: وينبغي ما قاله بعض المتأخرين 
عدم الاكتفاء بالصبي» إذ لا يحتمل لها معه الأمن على نفسها إلا في مراهق 


ذي وجاهة بحيث يحصل معه الأمن لاحترامه.”" 
هل للزوج أن يمنع من الحج؟ 
إذا وجدت المرأة محرّماً يكن للزوج منعغها من حجة الفريضة أو 
النذر. 
ر 


لأنه فرض» فلم يكن له منعها منه كصوم رمضان والصلوات 
الخمس إلا أنه يُستحب أن تستأذنه في ذلك» فإن أَذْنَّ وإلا خرجثتٌ بغير 
إذنه. 

وقال الشافعية في الصحيح من المذهب: ليس للمسرأة الحج إلا بإذن 
الزوج» لأن في ذهابها تفويت حق الزوج وح العبد مُقدَّم لأنه فرض بغير 
وقت إلا ني العمر كله وهذا بناء على أن الحج على التراخي - فإن خافت 
العجز البدني بقول طبيبينٍ عدليْنٍ لم يشترط إذن الزوج. 


)١(‏ مغني المحتاج 79 واس المطالب )٤٤١ /١(‏ والبدائم(۳/ )٤۹‏ والاختيار 
2 »والمبسوط )١١١/5(‏ وشرح مسلم )٠١5/9(‏ وحاشية الدسوقي 
)وا مغني (۳۳۹/۲/ ۳۳۹) والفروع (۳/ ۲۳۹/ )۲٤١‏ وفتح الباري(٤/‏ ۷۷) 
وم الحلیل(۲/ ۱۹۸). 





أما حج التطوع فله منعها منه إجماعاً. 

قال ابن المنذر مله : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن للرجل 
مَنْعَ زوجته من الخروج إلى حج التطوع. (“وذلك لأن حق الزوج واجب» 
فليس لا تفويته ب| ليس بواجب.”") 

ثانياً: عدم العِدَّة: 

اتفق الفقهاء فى الجملة على آنه يشترط أن لا تكون المرأة معتدة عن 
طلا أو وفاةٍ مدة إمكان السير للحج» لأن الله (تعالى) نبي المعددات عن 
الخروج بقوله ک: ( ریم لا غرجرش بن وتوو ارخ )€ ن : .]١‏ 
ولأن احج يمكن أداؤه في وقت آخرء فأما العِدَّة فإنها إنم) ب قضاؤها في 
هذا الوقت خاصة: فكان الجمع بين الأمرين أَوْل. 

وقد عمم الحنفية هذا الشرط لكل معتدة سواء كانت عدثها من طلاق 
بائن أو رجعي أو وفاةٍ أو فسح نكاح» وهو أيضا قول المالكية» فإنهم قالوا: 
إذا كانت المرأة معتدة من طلاقٌ أو وفاة وجب عليها البقاء في بيت العدة» 
فإذا أحرمت وهي معتدة صح حجها مع الإثم؛ لقوله تعالى: ريم ل 
روشك 4 وهذا فيه تعميم المعتدات بالنسبة للطلاق والوفاة. 

أما الحنابلة فقد فصَّلوا في ذلك فقالوا: ١لا‏ تخرج المرأة إلي الج في عدة 
الوفاة» وها أن تخرج إليه في عدة الطلاق المبتوت» وذلك لأن لزوم البيت فيه 


.)٠١١( الإجاع‎ )١( 
والجوهر النقي‎ )٠٥١۳ /۲( والذخيرة (7/ ١8١)وشرح ابن بطال‎ )7 5٠ /5( (؟) المغني‎ 
والمجبموع‎ )”0٠0 ومواهب الجليل (7/ 575) والشرح الكبير(7/‎ )774 /5( 
)۱۳١۸ /١( ونہاية المحتاج(۲/ ۳۸۳) والأشباه والنظائر‎ )۱۱۷١ /۲( )والأم‎ 

والفتاوى الكبرى (555/5). 





فيه ذلك. وأما عدة الرجعية:. فالمرأة فيه بمنزلتها في طلب النكاح لأنها 
زوجة».ونحو ذلك عند الشافعية؛ فقد صرحوا بأن للزوج أن يمنع المطلقة 
الرجعية للعدة» وذلك لأنه يحق للزوج عندهم علي الصحيح منعها عن حجة 
الفرض .'" ثم إن الحنفية اختلفوا في عدم العدة: هل هو شرط وجوب أو 
شرط أداء؟ ذكر ابن أمير الحاج أنه شرط الأداء» قال ابن عابدين: وهو 
الأظهر”".أما عند الجمهور فهو شرط للوجوب. 


شروط صح الحج: 

شروط صحة الحج أمور تتوقف عليها صحة المج وليست داخلة 
فيه.فلو اختل شيئاً منها كان الحج باطلاء وهي: 

الشرط الأول: الإسلام: يشترط الإسلام لأن الكافر ليس أهلا للعبادة» 
ولا تصح منه» فلا يصح حج الكافر أصالة ولا نيابةء فإن حج أو حج عنه ثم 
أسلم وحببت عليه حجة الإسلام لقول النبي با: «آيم) أعرابي حجٌ ثم هاجر 
فعليه أن بحج حَبجّة أخرى» !7" 

وقد سبق الكلام علي هذا الشرط في شروط الوجوب 

الشرط الثاني: العقل: يشترط العقل أيضا لأن المجنون ليس أهلا 
للعبادة ولا تصح منه.فلو حج المجنون فحجه غير صحيح» وإذا فاق وجب 
عليه حجة الإسلام» لكن يصح لوليه أن يحج عنه ويقع نفلاً. 


)١(‏ مغني المحتاج (7/ 47 7) والمغني )۳٤١ /٤(‏ وبدائع الصنائع )0٠0 /٠(‏ وابن عابدين 
(017/7) ومواهب الجحليل (277/7) والملك المتقسط (ص9"). 
(۲) ابن عابدین (۲/ .)٥۱۲‏ 


)۳( صحيح: تقدم. 


ا 1 
كل الفقه الميسرعلى المذاهب الأربعة كي 





الشروط الثالث: الميقات الزماني: ذكر الله تعالى للحج زمانا لايُؤدي 
في غيره وهو شوال» وذو القعدة» وعشر من ذي الحجة؛ لقوله تعالى: الح 
أَشْهُرٌتَمْنُوصت 4 [انعة: 140] قال عبد الله بن عمر وجماهير الصحابة والتابعين 
ومَنْ بعدهم: لهي شوالء وذو القعدة» وعشر من ذي الحجة». وقد وقع 
الخلاف في نهار يوم النَّحْرِ. 

فقال الحنفية والحنابلة: هو من أشهر الحج إلا أنه إذا أحرم بالحج في 
يوم النحر يكون للعام القادم لأن أفعال الحج لو أُخرَتْ عن هذا الوقت - 
(أي ليلة النحر) - يفوت احج لفوته بتأخير الوقوف عن طلوع فجر العاشر 
وقال الشافعية وأبو يوسف في رواية: آخر أشهر الحج ليلة النحر وليس نهار 
يوم النحر منها أما المالكية فقال في الشرح الكبير: ( ووقته ) أي ابتداء وقته 
بالنسبة ( للحج شوال ) لفجر يوم النحر ويمتد زمن الإحلال منه ( لآخر 
الحجة ) وليس المراد أن جميع الزمن الذي ذكره وقت لجواز الإحرام كما 
يوهمه لفظه بل المراد أن بعض هذا الزمن وقت لجحواز ابتداء الإحرام به وهو 
من شوال لطلوع فجر يوم النحر بعضه وقت لجواز التحلل وهو من فجر 
يوم النحر لآخر الحجة.٠‏ 

قال الدسوقي له : قوله: ( لفجر يوم النحر ) الْأَوْلَ 
قبل الْمَجْر ليله انحر نأ.٠‏ 

فلو فعل شيئاً من أعمال احج خارج وقت الحج لا مجزيهء فلو صام 
المتمتع أو القارن ثلاثة أيام قبل وقت الحج لا يجوز وكذا السعي بين الصفا 


1 


ا رارف 


.)۲۲۹ /۲( الشرح الكبير‎ (01١) 
.)۲۲۹/۲( حاشية الدسوقي‎ )۲( 





والمروة عقب طواف القدوم لا يقع عن سعي الحج إلا فيها حتي لو فعله في 
رمضان لم يجر.”" 

نعم أجاز جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة الإحرام 
بالحج قبل أشهره مع الكراهة لقول الله تعالى : ليعَنُوئَك عن الأَحِلَةَ هله 
مَوقِي ت لتاس والح * 1 : 1۸4[ فدل علي أن جميع الأشهر ميقات؛ 
ولأنه أحد نسكي القران فجاز الإحرام به في جميع السَّيْة كالعمرة» أو 
أحد الميقاتين فصح الإحرام قبله كميقات المكان وأن الآية وهي قوله 


- 


تعالى: 3 الح سوست € [اهة : 150] محمولة علي أن الإحرام به إنا 

وقال الشافعية: لا يصح الإحرام بالحج قبل وقته» فلو أحرم به في غير 
وقته كأن أحرم به في رمضان أو أحرم مطلقا انعقد إحرامه بذلك عمرةٌ محزئة 
عن عمرة الإسلام علي الصحيح لأن الله تعالى قال: الح هنوس 4 
عة : 1407] تقديره» وقت الحج أشهرء أو أشهر الحج أشهر معلومات» فحذف 
المضاف وأقام المضاف إليه مقامه» ومتى ثبت أنه وقته لم يجز تقديم إحرامه 
عليه كأوقات الصلوات. ”© 


(۱) ابن عابدین (۲/ .)٥۱۹‏ 

(۲) مغني المحتاج (/8 ورد المحتار مع ابن عابدين )٥۱۹ /١۱۸/۲(‏ وال ملك المتقسط 
(ص١٤)‏ وشرح المحلي (۲/ )٩١‏ وشرح الزرقاني علي ختصر خلیل (۲/ )۲٤۹‏ وحاشية 
الدسوقي (۲/ ۲۲۹) والمغني ٤ /٤(‏ ۳۷) والوسیط )٦۰٦/۲(‏ والفروق (۲/ ۹۲) 
والذخيرة (۳/ )۲٠۳‏ وشرح الزركشي )٤۷١١ /١(‏ وأسنى المطالب )٤٥۸ /١(‏ والمجموع 
)٠١6 /(‏ وزاد المستقنع )۸١ /١(‏ وشرح العمدة (۲/ ۳۷۷/ )۳۸١‏ والمبدع (۳/ )١١١‏ 
والإنصاف (۳/ )٤١١‏ والإفصاح .)٤٠١ /١(‏ 





الشرط الرابع: الميقات المكاني: هناك أماكن وَقََهَا الشارعٌ أي حدَّدَها 
لأداء أركان الحج لا تصح في غيرهاء فالوقوف بعرفة مكانه أرض 
عرفة.والطواف بالكعبة مكانه حول الكعبة. والسعي مكانه بين الصفا 
والمروة علي ما سيأتي في موضعه إن شاء الله. 

أما مواقيت الإحرام المكانينّ وأحكامها فهي علي التفصيل الآتي: 

الميقات المكاني: الميقات المكاني ينقسم قسمين: ميقات مكاني للوإحرام 
بالحج» وميقات مكاني للإحرام بالعمرة. 

أولا: الميقات المكاني للإحرام بالحج: 

يختلف الميقات المكاني للإحرام بالحج باختلاف مواقع الناس» فإنهم في 
حق المواقيت المكانية أربعة أصناف وهى: 

الصنف الأول: الآفاقي. 00 

الصنف الثاني: الميقاتي. 

الصنف الثالث: الحرمي.أو المكي. 

الصنف الرابع: قرام حر كان ابيا 

ميقات الآفاقي: وهو مَنْ منزلُه خارج منطقةٍ المواقي. 

اتفق الفقهاء علي أن هذه المواقبت هي التي لا يجوز أن يتجاوزها 
الان الا شرم فن بريد الك وأا مواقت لأهلها ون مر امن غيز 
هلها وهي: 

-١‏ ذو الحليفية: ميقات أهل المدينة» ومَنْ مر بها من غير أهلهاوتسمى 
الآن: «آبار عي .فيا اشتهر لدي العامة(" وهذا الميقات يبعد(٠50كم)‏ عن 
مكة د تقريباً ويقع شمالها. 


)١(‏ هذا تسمية مبنية على قصة مكذوبة؛ ختلقة موضوعة هى: أن عليأخوشعغ قاتل الجن فيها. 
وهذا من وضع الرافضة - لا مسّاهم الله بالخير ولا صبحهم. 





؟- الجمحفة: وهي ميقات أهل الشام ومصر والمغرب وهي تبعد عن 
مكة ١117‏ كم) تقريباً ويحْرِمُ الحجاح الآن من (رابغ ) وتقع قبل الجحفة» إلي 
جهة البحرء تبعد عن مكة حوالي ١7١كم‏ تقريبا. 

فالمحرم من: «رابغ). حرم قبل الميقات» وقد قيل: إن الإحرام منها 
أحوط لعدم التيقن بمكان الجحفة. 

-٣‏ ذات عرق: ميقات أهل العراق وغيرهم من أهل المشرق وهي قرية 
علي مرحلتين من مكة مشرفة علي وادي العقيق» في الشمال الشرقي من مكة 
(195كم). 

؟ - يَلَمْلّم: ميقات أهل اليمن وتهامة والهند.هو جبل من جبال تهامة 
جنوب مكة. 

ه- قرن المنازل: ميقات أهل نجد» والكويت»ء والإمارات» والطائف. 
جبل علي مرحلتين من مكة» ويقال له أيضاً: «قرن الثعالب». وهو قريب من 
المكان المسمي الآن: «بالسيل». (95كم ). 

والأدلةٌ علي تحديدها مواقيتَ للإحرام السّنةٌ والإجماغٌ: 

أ- أما السنة فمنها: 

١‏ - ما رواه الشيخان عن ابن عمر شه أن رسول الله ياء قال: شل 
آهل الَدِيَة من ذِي اليم ويول اَل الشام من احُحْفَة وَجِلٌ أَهُنْ نَجْدِ من 
قَرْن» “٩.‏ 0 

قال ابن عمر: وبني أن رَسولً الله يك قال: َيِل آهل الْيَعَنِ من 


ك 
o‏ 
يَلْمَلمَ). 
0 


)غ0( رواه البخاري (167776101725) ومسلم (487١١)ويبل:‏ معناه يحرم برفع الصوت. 





:ا - وروي الشيخان أيضاً عن ابن عباس اث أن ابي با رقت 
أل امي ذا احُليَِ وه ِأَمْلِ الشام امحقَة و لهل تج كر الال ولال 
اليَمَنِ يَكَمْلَمَ قال: ُن هون أنى عكر من رون من رة ا ْم 
وَمَنْ كان دُونَ ذلك فَمِنْ > حت آنا حتی َل که من EC‏ 

۳ - ددوى مسلم عن أن ال أله سمع جار بن عبد الله نشد يشال 

عن الل فقال: سمعت أَحْسَبْهوَة َع إلى النبي يكل فقال: : مُهل آهل الَدِيَة من 
ذِي اليف وَالطَِيقُ الح E‏ آمل ليران من دات رق وهل 
أَمْلٍ تَجْدِ من كَرْن وَمُهَُ أَمْلٍ الْيَمَنِ من يآ م 6" وغير ذلك من الأحاديث. 

أما الإجماع: فقال النووي #نه: قال ابن المنذر وغيره: أجمع العلماء علي 
هذه المواقيت.“ 

أحكام تتعلق بالمواقيت: 

-١‏ أجمع الفقهاء علي أنه يجب الإحرام منها لمن مر بالميقات قاصداً أحد 
اَن احج أو العمرة» وتحريم تأخير الإحرام عنها. 

قال النووي جل لد ااي افاي ال اليقات وهو يريد الحسج أو 
العمرة أو القران حَرّمَ عليه مجاوزته غير حرم بالإجماع» فإن جاوزه فهو مسيء 
سواء كان من أهل تلك الناحية أم من غيره كالشامي يمر بميقات أهل 
المدينة °^ 


.)١١81( ومسلم‎ )١10776165179 157 5( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) رواه مسلم (۱۱۸۳). 

(۳) المجموع (۷/ )۱۷١‏ وا مغني /٤(‏ 054 7) والإفصاح )577/١(‏ والاختيار )١14/١(‏ 
وابن عابدين (7/ 077) والقوانين الفقهية (۸۸) 

.)551//1١( والإفصاح‎ )١18١ /1( المجموع‎ ):( 





” - مَنْ جاوز الميقات قاصداً الحج أو العمرة أو القرانء وهو غير 
حرم أَيْمَ ويجب عليه العود إليه والإحرام منه. فإن عاد فلادم عليه عند 
SS‏ 

وقال أبو حنفية حلم خْنه: إن عاد ملبياً سقط الدم وإلا فلاء فإن لم يرجع إلي 
الميقات وجب عليه الدم اتفاقا سواء ترك العود بعذر أو بغير عذر. سوا كان 
عالماً عامداً أو جاهلاً أو ناسيا.لكن من ترك العود لعذر لا يأثم بترك 
الرجوع.ومن العذر خوف فوات الوقوف بعرفة لضيق الوقتء أو المرض 
الشاق» أو حوف فوات الرفقة أو كخوف الطريق ° 

۳- من يمر بميقاتين كالشامي إذا قدم من المدينة أو المدني يمر بذي 
الحليفة ثم با حجفة فمن أي الميقاتين يحرم؟ 

ذهب الشافعية والحنابلة إلي أنه يجب عليه أن يحرم من الميقات الأبعد. 
كأهل الشام ومصر والمغرب» ميقاتهم الجحفة» فإذا مروا بالمدينة وجب 
عليهم الإحرام من ذي الحليفة ميقات أهل المدينة» وإذا جاوزوه غير محرمين 
حتى الجحفة كان حكمهم حكم من جاوز الميقات من غير إحرام؛ لقول 
ابي ي «ههُنَّ طْنَّ وين أتى عَلَيْهنَّ من خَيْر أَهْلِهنَ». ولأنه ميقات فلم يجز 
تجاوزه بغير إحرام لمن يريد النسك كسائر المواقيت. 

وذهب المالكية إلي أن من يمر بميقاتين الثاني مبنهما.ميقاته تدب له 
الإحرام من الأول» ولا يجب عليه الإحرام منه. لأن ميقاته أمامه. 

وذهب الحنفية إلي أن الأفضل له الإحرام من الأول» ويكره له تأخيره 
إلي الثاني الأقرب إلي مكة. ولم يقيدوه - في الأضح عندهم- - بأن يكون 
الميقات الثاني ميقاتاً له. 


() المجموع (۷/ ۱۱ روا ا 





واستدل المالكية والحنفية بعموم التوقيت مل العاطق الأركورة 
وجوزه الإحرام من أي الميقاتين ويدل عليه ما ثبت عن عمر أنه: «أَمَلَّ مِنَّ 
ارح 00 

وهو موضع بين ذي الحليفة ومكة وابن عمر هو راوي حديث 
المواقيت مر بذي الحليفة ميقات أهل المدينة فلم يحرم منها وأحرم بعدها من 
الفرع. 

وخص المالكية ذلك بغير المدني» ويشهد هم فعل النبي يلا والصحابةء 
فإنهم أحرموا من ذي الحليفة» وهو محمول عند الحنفية علي فعل الأفضل.“ 

؛ - التقدم بالإحرام عن المواقيت المكانية: 

لا خلاف في أن مَنْ أحرم قبل الميقات يصير محرماً تلبت تثبت في حقه أحكام 


الميقات. 

قال ابن المنذر نه: أجمع أهل العلم على أن. من أحرم قبل الميقات أنه 
محرم.70" 

إلا أمهم اختلفوا هل الأفضل الإحرام من الميقات أو من دويرة أهله - 
أا 


فذهب الحنفية والشافعية ني أحد القولين عندهم إلي آن الإحرام من 
بلده أفضل إذا أمن علي نفسه خالفة أحكام الإحرام؛ لا روت أم سلمة قف 
أغبا سمعت رسول الله ية يقول: : «من أقَل بِحَجَّةٍ أو عُمْرَةٍ مْرَةِ من المسْجِدٍ 


)١(‏ رواه مالك في الموطاً (۷۲۷) بإسناده صحيح. 

(۲) الموطاً (۱/ ۳۳۱) وابن عابدين (۲/ )٠۲١‏ والحاوي الكبير )۷١/٤(‏ والأم (۲/ (N6‏ 
والاستذكار (5/ ؟5) والمغني (5/ 57 / 7"75) والبدائع (۳/ .)١١١‏ 

(م) الإجاع (178). 





e 


ی إل اجو ارام فر ل ماقم من ی وما تاگ أو : «وَجَبّث له 


ا 'ولما روى أبو داود والنسائي عن 
الصبى بن مَعْبَلِ قال: «کنت رَجُاا رايا تَصرَانًا ألمت اد َأَتَيِتُ رَجُلامن 


L1 


عشب بقل ل له بن مُرْمُلَةَ فقلت له: يا هَنَاهُ إن حَرِيص على الاد وي 
وَجَد وَجَذْتُ الج وَالْحمْرََ توي يِف أن أممَهها؟ قال: تممه 
وَاذبَح ما استيْسَرَ سر من الذي الت ا ما فلم نيت ت الْعْذَيْبَ لَقِيَئِي سَلَْانُ 
بن ريع ويد بن صُوِحَانَ وان َل ريا جيعا فقال أَحَدُهمًا حر : ماهذا 
كمه فق من بعر قال: يع عَلّ جَبلُ حتى أََيْتُ حُمَرَ بن الحُطَابٍ فقلت 
له: : یا می الْؤْمنِنَ إني ک: کنت رجلا ا راي َضرَايًا وان مت وأنا حريصٌ 
على الاو وي وَجَذت اج وَالعُمرة نوين َل ف نت وجا من قَوْمِي 
3-7 مها واب ما ايسر من افُذي وي أت با مما فقال في عمَرُ 
نن : هُدِيت لِسنة يك بلا وهذا إعرامية نبل اليقات. 


وورد عن عل خافف في قوله تعالی: اوا الج ولم الةو € 1 : 1۹7 ] 
إتعامه| أن تحرم با من دويرة أهلك».*“ 


(۱) رواه بو داود )۱۷٤١(‏ والدارقطني (۲/ ۲۸۳) وضعفه الألباني ني ضعيف أبي داود 
.(A1)‏ 

(5) زواء ابو ٠١ Og O ENG‏ وقال ابن المنذر: ثبت أن ابن عمر' 
أَهَلّ من إيلياء يعني بيت المقدس .طرح التثريب (5/5). 

(۳) رواه آبو داود (۱۷۹۹) والنسائي (۲۷۱۹) وابن خزيمة في صحيحه (5 / /اه 7) 
وصححه الألباني في صحيح أبي داود .)١861/8(‏ 

(5) رواه البيهقي في الكبرى (5/ ۰) وابن ابي شیبه (۳/ )۱۲١‏ والحاکم (۲/ ۳۰۳) وقال: 
هذا حديث صحيح علي شرط الشيخين ولم يخرجناه ووافقه الذهبي وقال الألباني في 
الضعيفة /١(‏ 1/5 7): ورجاله ثقات. 





وذهب المالكية والحنابلة والشافعية في الصحيح المختار إلي أن الأفضل 
الإحرام من الميقات؛ لأن النبي بال احج فأحرم من الميقات ول يجج إلا مرة 
واحدة» ولو كان الإحرام من منزله أفضل لبينه بفعله» ولآنه أحد نوعي 
المواقيت» فكره التقدم بالإحرام عليه» كالإحرام بالحج قبل أشهره. 

ولأنه تغرير بالإحرام» وتعرّض لفعل محظوراته» وفيه مشقة على 
النفس. فَكُرِةَ كالوصّال في الصوم. ١‏ 

قال ابن قدامه جه : ولنا ن النبي بيا وأصحابه أحرموا من الميقات ولا 
يفعلون إلا الأفضل فإن قيل:إن| فعل هذا لتَيينِ الجواز» قلنا: قد حصل بيان 
ا لجواز بقوله كا في سائر المواقيت» ثم لو كان كذلك لكان أصحاب النبي يكل 
وخلفاؤه ريون من بيوتهم» ولا تواطئوا علي ترك الأفضل واختيار الأدنيء 
وهم أهل التقوى والفضل وأفضل الخلق ولهم من الحرص علي الفضائل 
والدرجات ماهم. ° 

دخول الحرم لغير الحج والعمرة: 

مَنْ مَرّ علي المواقيت يريدٌ دخول الخَرّملحاجة أخرى غير الدنسك فقد 
أختلف فيه فذهب جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة في المذهب 
والشافعية في قو ل إلي أنه يجب عليه الإحرام بأحد النسكين ولايجوزله 
مجاوزة الميقات بغير إحرام» لأنه لو نذر دخولها لزمه الإحرام ولولم يكن 
واجبالم يجب بنذر الدخول كسائر البلدان. 


)۱۷١/۷( والمجموع‎ )۲۲١ /۱( والإشراف‎ )18١ /١( والاختيار‎ )7”7/5( ينغملا)١(‎ 

وشرح العمدة (۲/ )۳١١‏ وشرح الزركشي )5517/١(‏ وكشاف القناع (؟00/1٠1)‏ 

والمدونة (7/ 757) ومواهب الجليل (7/ )١18‏ والإفصاح )578/1١(‏ وشرح ابن بطال 
(198/5) وتفسير القرطبي (؟775/5). 





وهذا في الجملة وتفصيله كالآتي: 

قال الحنفية: الآفاقى إذا أراد دخول الحَرّم لغير النسك كمجرد الرؤية 
أو ار هة أو الا رة لاو لله أن تجار المقات الاأخرماء لان اة 
التأقيت هذاء لأنه يجوز تقديم الإحرام علي المواقيت بالاتفاق. فإن جاوزها 
الآفاقي بغير إحرام فعليه شاة فإن عاد فأحرم منه سقط الدم. 

أما لو قصد موضعاً من الل كخليص وجدة حل له مجاوزته بلا 
إحرام» فإذا حل به التحق بأهله فله دخول الحرم بلا إحرام قالوا: FY‏ 
لر يد ذلك بقصد أَوَّيَ» كما إذا كان قصده لحدة مثلاً لبيع أو شراء» وإذا فرغ 
منه يدخل مكة ثانياء إذ لو كان قصده الأوَّليّ دخولٌ مكة ومن ضرورته أن 
تعر ال اشن له اور الات يدون | حرا 

وقال المالكية: إن كل مكلف حر أراد دخول مكة فلا يدخلها إلا 
بإحرام بأحد السكن وجرا ود عوك عدي الات عا خترام إلا أن 
يكون من المترددين أو يعود إلي مكة بعد خروجه منها مكاناً قريباً (أي دون 
مسافة القصر) لم يمكث فيه كثيراً فلا يجب عليه» وكذلك لا يجب علي غير 
المكلف كصبى ومجنون؟"' 

وقال الحنابلة في المذهب: لا جوز لن أراد دخول مكة أو الحرم أو أراد 
نسكا تجاوز الميقات بغير إحرام .إلا لقتال مباح لدخوله يَكةِ يوم فتح مكة: 
وغل اناالا اوو اوا کر طا كان اة 
ولصید واحتشاش ونحو ذلك» ومکي یتردد الي قریته با لحل“ 


010 الاختيار )١97 /١(‏ وابن عابدين (؟/ 275) والبحر الرائق (7/ 57 7) والعناية شرح 
الهداية ("/ “ا 5) والبدائع (”/ .)١56‏ 

() الشرح الصغير (۲/ .)٠١‏ 

(9) رواه البخاري .)۱۷٤۹(‏ 

() كشاف القناع (5/ 07/5٠07‏ 4) وشرح منتهي الإرادات .)0177/1١(‏ 





دخول الحرم بغير إحرام لكن يُستحب له أن جرم لكن لا يجب عليه لأنه 
أحد الحرمين؛ فلم يُلرّم الإحرام لدخوله كحرم المدينة» ولأن الوجوب من 
الشرع» ولم يرد من الشارع إيجاب ذلك علي كل داخل فبقي علي الأصل. 

قال النووي خنّه: إن من أراد دخول مكة لحاجة لا تتكر كزيارة أو 
تجارة أو رسالة أو كان مكياً غائداً من سفره ونحو ذلك يستيحب له أن 
يحرم. وفي قولٍ: يجب عليه الإحرام. 

ثم قال: هذا حكم من لا يتكرر دخوله أما من يتكرر دخوله كالحطاب 
والحشاش والصياد والسقاء ونحوهم فإن قلنا فيمن لا يتكرر: لا يلزمه 
الإحرام فهذا أولى وإلا فطريقان المذهب: أنه لا يلزمه. 

ثم قال: فالحاصل أن المذهب أنه لا يجب الإحرام لدخول مكة على من 
دخل لتجارة ونحوها مما لا يتكرر, ولا على من يدخل لمتكرر كالحطاب ولا 
على البريد ونحوه أه. 

وعلي كل فقد نَصُّوا أنه لو جاوز الميقات بغير إحرام ثم أراد النسك 
فميقاته موضعه ولا يكلف العود إلي الميقات. ”2 

ميقات الميقاتي: ( البستاني ): 

اميقاتي هو الذي يسكن في مناطق المواقيت» أو ما يحاذيهاء أو في مكان 
دونها إلي الحرم المحيط بمكة» كقديد» وعسفان, ومَرٌ الظهران. 

مذهب المالكية والشافعية والحنابلة أن ميقات إحرامه المكاني للحج هو 
موضعه» فإن أحرم من بعده فهو مسيء. إلا أن المالكية قالوا: يحرم من داره 
أو من مسجده. ولا يؤخر ذلك». والأحسن أن يحرم من أبعدهما من مكة. 


(١)المجموع‏ (۷/ )١١/٠١‏ بتصرف يسير والتنبيه )55/1١(‏ والمغني )۳۷١ /٤(‏ ومغني 
المحتاج .)٤۷٤ /١(‏ 





وقال الشافعية والحنابلة: ميقاته القرية التي يسكنها أو الل التي ينزها 
إن كان بدوياء فإن جاوز القرية وفارق العمران إلي مكة ثم أحرم كان آثماء 
وعليه الدم للإساءة» فإن عاد إليها سقط الدم» وكذا إذا جاوز الخيام إلي جهة 
مكة غير محرم» وإن كان في بَريّة منفرداً أحرم من منزله. 

ويُستتحب أن يحرم من طرف القرية أو الل الأبعد عن مكة» وإن أحرم 
من الطرف الأقرب جاز. 

ومذهب الحنفية أن ميقاته منطقة الل أي جميع المسافة من الميقات إلي 
انتهاء الحل» فله الإحرام من دويرة أهله أو حيث شاء من امحل الذي بين 
دويرة أهله وبين الحرم؛ لأن الحل الذي بين دويرة أهله والحرم كشيء واحد» 
فيجوز إحرامه إلي آخر أجزاء الحل» كا يجوز إحرام الآفاقي من دويرة أهله 
إلي آخر أجزاء ميقاته» ولا يلزمه كفارة مالم يدخل أرض الحرم بلا إحرام 
وإحرامه من دويرة أهله أفضل. 

واستدل الجميع بقوله يَكِةِ في حديث المواقيت: «وَمَنْ كان دُونَ ذلك 
قهن حف أنْضَأً) ”" فحمله المالكية على منزله» وقالوا: «إن المسجد واسع 
للإحرام؛ ولأنه موضع الصلاةء ولأن أهل مكة يأتون المسجد فيحرمون منه 
وكذلك أهل ذى الحليفة يأتون مسحدهم؟. 

وفسره الشافعية والحنابلة بالقرية والجلة التى يسكنهاء لأنه أنشأ منها. 

وقال الحنفية: «إن خارج الحرم كله كمكان واحد في حق الميقاتي» والحرم 
كالميقات في حق الآفاقي؛ فلا يدخل الحرم إذا أراد الحج أو العمرة إلا محرماً».”"' 
(۱) رواه البخاري )۱٤٥۲(‏ ومسلم (۱۱۸۱). 
() تبیین الحقائق (۲/ ۸) والبدائع (۳/ )٠١١‏ والمداية (۲/ )٠١١‏ ورد المحتار )٥۲١/۲(‏ 





ميقات الحرمي والمكي: 

اتفق الفقهاء على أن مَنْ كان من هذين الصنفين بأنْ كان منزله في ا حرم 
أو في مكة» سواء كان مقيأً أو غير مقيم - أي نازلاً -فإنه يمرم بالحج من 
حيث أنشأ؛ لقول النبي يكللة: «فَمَنْ كان دُونَ ذلك كَمِنْ حَيْتُ أَنْشَأحتى أَهْلٌّ 
مك من مَكة 00 


ولآن أصحاب الني بلا اا فسخوا احج أمرهم فأحرموا من مكة قال 
جابر: ١أمَرَنا‏ النبي يل نا أَحْدََْا أن تُحْرمَ إذا تَوَجَهْمَا إلى مِئّى قال: تََمْكَلْنَا من 
الأبطّح».”” وهذا يدل على أنه لا فرق بين قاطني مكة وبين غيرهم ممن هو 
بها كامتمتع إذا حل» ومن فسخ حجه بها. 

إلا أن الفقهاء قد اختلفوا في بعض التفاصيل. 

فمذهب الحنفية أن مَنْ كان مكياً أو منزلّه في الحرم كسكان مني 
فميقاته الحرم للحج والقرآن. ومن المسجد أفضل لأن الإحرام عبادة» وإتيان 
العبادة في المسجد أولى كالصلاة» أو من دويرة أهله أو حيث شاء من الحرم 
وهو قول عند الشافعية بالنسبة للمكي فقط. 

وا ا و الَا من 
الأبطّح» . وحديثه: «حتى إذا كان يَومُ ثروي وَجَعَلَْا مَكَةً بِظَهْر أَمْكَلْنَا 


بالج (. ضرف 


والروضة (۳/ )٤٠١‏ والمجموع(۷/ )١۷١‏ ونهاية المحتاج (۳۹۲/۲) والمغني (۲/ ۳۷۳) 
والكافي /١(‏ 5 07) ومطالب أولي النهي (۲/ ۲۹۷) والإقناع للشربيني. 

)١(‏ صحيح: تقدم. 

(؟) رواه مسلم .)١5١5(‏ 

() رواهما مسلم .)١5١5.15١5(‏ 





وة لكي يمن هل باج ومن كارا نجرا قات 
القران ميقات العمرة الآق تفصيله» وهو قول عند الشافعية. 

وأما من أل بالحج وهو من كان مكة أو الحرم فإما أن يكون 
مستوطناً أو آفاقياً نازلاً: 

ل م 
أفضلء فإن تركها وأحرم من الحرم أو الل فخلاف الْأَوْلَ ولا إثمَ عليه 

وأما الآفاقى فإن كان له سّعة فى الوقت E‏ 
النفس». فيّندب له الخروج إلى ميقاته والإحرام منه» وإن لم يكن له سّعَة من 
الموقت فهو كالمستوطن. 

ومذهب الشافعية والحنابلة أن الحرمي الذي ليس بمكة حكمه حكم 
الميقاي أي يحرم من موضعه الذي هو فيه. 

وأما المكي: أي المقيم بمكة ولو كان غير مكي فللشافعية فيه وجهان 
في ميقات المج له مفردا كان أو قارناً. 

أصحهم): أنه ميقاته نفس مكة لقول النبي كَكلهِ: «حنى أَمْلٌ مَكَّة 
مك00 

والثاني: ميقاته كل الحرم» لأن مكة وسائر الحرم في الحرمة سواء» فلو 
أحرم بعد فراقه بنيان مكة ولم يرجع إلى مكة إلا بعد الوقوف كان مسيئاً على 
الوجه الأول دون الثاني. 

وعند الحنابلة يحرم بالحج من مكة من المسجد من تحت الميزان وهو الأفضل» 
وجاز وصح أن يحرم من بمكة من سائر الحرم عند الحنابلة كما هو عند الحنفية .© 


)١(‏ صحيح: تقدم. 
(۲) المبسوط (5/ ۱ والبدائع 2/7 )١18‏ وشرح فتح القدير (578/7) ومواهب الجليل 
(307) وشرح مختصر خليل (7/ ٠١ ١‏ ) وحاشية شية العدوي (۲/ )٤٠٥‏ وحاشية الدسوقي 





الميقات المكاني للعمرة: 
الميقات المكاني للعمرة هو الميقات المكاني للحج بالنسبة للآفاقي والميقاتي. 
أما من كان بمكة من أهلها أو غير أهلها فميقاته الل من أي مكانء 

ولو كان بعد الحرم ولو بخطوة» وهذا لا خلاف فيه بين العلماء» فلو أحرم 
Eas‏ 
وإنها لزم الإحرام من الحل ليجمع في النسك بين الحل والحرم؛ لأن من 

شأن الإحرام أن يجتمع في أفعاله ا لحل والحرم» فلو أحرم المكي بالعمرة من 
مكة وأفعال العمرة تؤدى بمكة لم يجتمع في أفعالها الحل والحرم.لأن أفعال 
العمرة كلها في الحرم بخلاف الحج فإنه يفتقر إلى الخروج إلى عرفة فيجتمع له 
الحل والحرم» والعمرة بخلاف ذلك لأن كل أفعالها في الحرم؛ وهذا خلاف 


عمل الإحرام في الشرع. 
ثم إنهم اختلفوا في الافضل منها. 


فذهب الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الإحرام من 
الجعرانة أفضل؛ لأن النبى يَكَِدِ: «اغْدَمَرَ من الحَعْرَانَةِ) !"© 

وذهب الحنفية إلى أن الأفضل أن CS CS‏ الآن 
بمسجد عائشة #غا ) لحديث عائشة غا قالت : «يا رَ سول الله أتَنُطَلِقَونَ 


ءَo‏ وو 


حمر وح انلق بالحخْ؟ كأ مر ن الر من بن آي بر ن شرج عه إلى 
التَنِيمٍ فَاغْتَمَرَتْ ث بد اخ في ذي لمك 0 


(؟/70) ومنح الجليل (؟/ 7510) ومغني المحتاج (۲/ )۲٤٠١‏ والمجموع (۱۹۲/۷) 
وحاشية عمرة (7/ )١177‏ والشرح الكبير(// )١7177‏ ونباية المحتاج(7/ 7”/9) والمغني 
(58/5"/ 7”50) وغاية المنتهى مع شرح مطالب أولي النهى (؟/ 41 7/ ۳۹۸). 

(۱) رواه الببخاري(۰۱۹۰۱ ۳۹۱۷). 

(۲) رواه البخاري (۱۹۹۲/ ۲۸۲۲) ومسلم (۱۲۱۱). 









وقال أكثر المالكية هما مستويان لا أفضلية لواحد منهما على الآخر ”© 
شروط إجزاء الحج عن الفرض ثمانية وهي:"") 

أ- الإسلام: وهو شرط لوقوعه عن الفرض والنفل بل لصحته و 
وجوبه كى| تقدم ذكره. 

ب- بقاؤه على الإسلام حتى الموت غير ارتداد ( عياذاً بالله تعالى )فإن 
ارتَدٌ بعدما حج ثم عاد تاب وعاد إلى الإسلام فقد اختلف العلماء في حكمه 
هل يجب عليه حجة أخرى أم ل؟ 

فذهب الحنفية والمالكية في المذهب والحنابلة في قو ل إلى أنه يجب عليه 
الحج من جديدء ولا يعتد له بالحجة الماضية لقول الله تعا ى: « ومن يكم رَ لين 
قد حرط عَمَله, وهو في الَو ون كلتدرنَ 4 [ل#ة ]٥:‏ وقوله تعالی: ولو ارا لحب 
عَنَهُ م كَاكَاْايتَمَلُوْنَ 4 اا5 :۸۸] ولقو له تعالی: لین آرت لبط عى ) 1ا : ]١١‏ 
ففي هذه الآيات دليل على أن الردة نفسها محبطة للعمل. 

وذهب الشافعية والحنابلة في المذهب والمالكية في قو ل إلى أنه لا تجب 
عليه حجة أخرى إذا أسلم بعد الردة لقول الله تعالى: ومن يكر ذينكم ن 
دييه- ميت وَهْوَ اؤ ولك حيطت أمْمَذْمُر في اديورو وأوكِكَ أصْحَبُ لان 
هم فيا دوت 4 ]۲٠۷:#[‏ قال النووي: فعلق الحبوط بشرطين الردة 
والموت عليهاء والمعلق بشرطين لا يثبت بأحدهماء والآية التي احتجوا بها 
مطلقة وهذه مقيدة فيحمل المطلق على المقيد.”" ٠‏ 


)١(‏ الشرح الكبير (71/7) ومواهب الجليل (18/7) والبدائع )١178/7(‏ ومغني. 
المحتاج(7”/ 50 7)والمغني (5/ 708/5). 

0 انظر لباب المناسك للسندي )٤۳-٤۲(‏ وابن عابدین (۲/ .)٠١ ٤‏ 

.)٠١/۷ »)٦/۳( المجموع‎ 





لكن قال الإمام القراني خله قال مالك من ارتد حبط عمله وقال 
الشافعي: «لا تخبط عمله إلا بالوفاة على الكفر لأن قوله تعالى: «لنْامرَيتَ 
بن مَك 2114 : ٠١‏ ] نكا سانا N‏ 
قد ورد مقيداً في قوله تعالى في الآية الأخرى: و يرد دينك نديو قَيْمْتَ 
وهر كا اوک ي ت آعم هر ف لديا وَالْدضِرَدٌ وأوْلِكَ أصْحْبُ حلب ألثَارِ هُم وها حَددُورت » 
]۲٠۷:[‏ فيجب حمل المطلق على المقيد فلا يحبط العمل إلا بالوفاة على 
الكفر. 

والجواب أن الآية الثانية ليست مقيّدة للآية الأولى؛ لأنها ود تب فيها 
شرطان وهما الحبوط والخلود على شرطين وهما الردة والوفاة على الكفر. 

وإذا رتب مشروطان علي شرطين أمكن التوزيع» فيكون الحبوط المطلق 
الردة» والخلود لأجل الوفاة علي الكفر؛ فيبقي المطلق علي إطلاقه. وم يتعين 
أن كل واحد من الشرطين شرط في الإحباط فليست هاتان الآيتاز من باب 
حمل المطلق علي المقيد فتأمل ذلك فهو من أحسن المباحث سؤالاً وجوابا (© 

وقال في الذخيرة: وجوابه من وجهين: 

أحدهما: أن القائل لعبده: إِنْ دخلت الدار فأنت حراثم قال له في وقت 
آخر: إِنْ دخلت الدار وكلمت زيداً فأنت حرء فإنه يعتق بالدخول وحده 
اتفاقاًء لأنه جعل لعتقه سبيلين» > لأن الشروط اللغوية أسباب» وقد وجد 
أحدّهما فترتب عليه الحكم؛ وليس هذا من باب الإطلاق والتقيد. 

وثانيهما: سلمناه ولكنَّ المرنِّب علي الردة الموافاة عليها أمران: ابوط 
والخلود وترتيب شيئين على شيئين يجوز أن يفرد أحدهما بأحدهماء والآخر 


.)”5٠/١( الفروق‎ )١( 





فيسقط الاستدلالٌ» بل الراجح الاستقلال لأن الأصل عدم التركيب ”"" 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية له : وأما حبوط عمله بالردة فقد منع من 
ذلك بعض أصحابنا وقالوا: الآيات فِيمَنْ مات علي الردة. بدليل قوله تعالى: 


فخ ا و وء رو عد ع ع ده . 4ء لے .و 


والارة واک أصَحَنبٌ أَلتَارََهُمْ فیا روت ۸274 : 117 7]. 

والإطلاق ني الآيات البواقي لا يمنع ذلك؛ لأن كل عقوبة مرتبة علي 
كفر فإنها مشروطة بالموت عليه.فإن قيل التقييد في هذه الآية بالموت علي 
الكفر إنما كان لأنه مرتب علي شيئين وهو حبوط العمل والخلود في النار: 

والخلود إنما يستحقه الكافر وتلك الآيات إنما ذكر فيها الحبوط فقط 
فعلم أن مجرد الردة كافية. 

قلنا: قوله: « ومن يكم رليم كَمَدْ حرط عَمَلْهء وه في ليون خرن * 
النقلكذ ]٥:‏ وقوله تعالی: لین آرت لطن عمك وکن رین 4 لا يكون إلا 
لمن مات مرتداً؛ لأن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة: 
وهذا ليس لمن مات على عمل صالح؛ لأنه إذا عاد إلى الإسلام فقد غفرله 
الارتداد الماضى» لأن التائب من الذنب كمن لاذنب له» وإذا زال الذنب 
زالت عقوباته وموجباته» وحبوط العمل من موجباته» بین هذا أنه لو کان 
فَعَلَ في حال الردة ما تقتضيه الردة من شتم أو سب أو شرك لم يقم عليه إذا 
أسلم» ولأن الكافر ا لحربي لو تقرب إلى الله بأشياء ثم ختم له بالإسلام لكانت 
محسوبة له بدليل ما روى حكيم بن حزام قال: يا رسول الله أرأيت أموراً 
كنت أتحنث بها في الجاهلية من صلاةٍ وعتاقةٍ وصلةء هل لي فيها أجر؟ فقال 


.)۳۳۷ /٤( الذخيرة‎ )١( 






رسول الله كَكِهِ: «أسلمت على ما سلف لك من خير". متفق عليه فإنه لا 
يحبط الكفر الطارئ إلا بشرط الموت أحرى وأولى» لأن بقاء الشيء أولى من 
ابتدائه وحدوثه والدفع أسهل من الرفع» وهذا قالوا: الردة والإحرام والعدة 
تمنع ابتداء النكاح دون دوامه. كيف وتلك الأعمال حين عملت لله سبحانه» 
وقد غفر الله ما كان بعدها من الكفر بالتوبة منه.”" 

ج - العقل: فإن المجنون وإن صح إحرام وليه عنه ومباشرته أعمال 
الحج عنه» فإنه يقع نفلاً لا فرضاً. 

نعم؛ لو كان حال الإحرام مفيقاً يعقل النية والتلبية وأتى بهماء ثم أوقفه 
وليه.وباشر عنه سائر أموره صح حجه فرضاًء إلا أنه يبقى عليه طواف 
الزيارة حتى يفيق فيؤدَّيه بنفسه.""' 

د- الحرية: إذا حج العبد صح حجه ويكون تطوعاًء فإذا عتق لا تسقط 


» ۰ » ان o‏ م هم ي رص بر 
عنه حجة الإسلام وتجب عليه؛ لقول النبي کل: ١يا‏ عبد حَجّ ثم عت قعل 
ر ا 
وقد سبق الكلام على هذه المسألة. 


ه- البلوغ: إذا حج الصبي صح حجه وكان تطوعاً إلا إنه إذا بلغ 
وكان قد حج قبل بلوغه» وجب عليه حجة الفريضة بإجماع المسلمين؛ لقول 


() شرح العمدة (78/5/ )5٠‏ وبدائع الصنائع /١(‏ 40) وابن عابدين (۲/ )۸١‏ والمبسوط 
(175/9) وأحكام القران لابن العربي /١(‏ 7185) وتفسير القران للقرطبي 
)۲۷۷/٠١(‏ والمجموع (۷/ ٠‏ )والحاوي )١58/5(‏ وحاشية الرملٍ )١١1/5(‏ 
والمبدع )۱۷١ /١(‏ وشرح منتهى الإرادات (۳/ )٤٠١١‏ وشرح الزركشي )٠١ /١(‏ 
والمغني (۱/ ۲۳۹) والإفصاح .)٤٤٥ /١(‏ 

)۲( لباب المناسك وشر حه ( ص .)٤١‏ 

(۳) صحیح: تقدم. 





النبى لا : «إذا جد N OT‏ 
e N‏ 
البلوغ» وقد سبق الكلام على هذا أيضا. 

و- الأداء بنفسه إن قدر عليه: بأن يكون صحيحاً مستكملاً شروط 
وجوب أداء الحج بنفسه. فإنه حيتئذ إذا أحجٌ عنه غيرّه صح الحج ووقع 
نفلا وبقى الفرض في ذمته. 

أما إذا اختل شرط من شروط وجوب الأداء بنفسه فأحج عنه غيره 
العذر إلى الموت. 
وبمطلق نية الحج. 

أما | إذا نوى الح نفلاً وعليه حجةٌ الفرض أو نذرء فإنه يقع نفلاً عند 
الحنفية والمالكية والحنابلة في قول لقول النبي مياد «وَإِنْمَا ِكل امرِئ ما 
توّى». وهذا نوى النفل فلا يقع عن الفرض لأنه ليس له إلا ما نواه. 

ولأن وقت أداء الفرض في الحج يتسع لأداء النفل» فلا يتأدى الفرض 
منه بنية النفل كالصلاة بخلاف الصوم» لأن وقت أداء الصوم لا يتسع لأداء 
النفل وهذا لأن الحج عبادة معلومة بالأفعال لا بالوقت؛ فكان الوقت ظرفاً 
له لا معيارء وفي مثله لا يتميز الفرض من النفل إلا بالتعيين. 

وذهب الشافعية والحنابلة في المذهب إلى أن مَنْ حج بنية التَمْل وعليه 
حجة الفرض أو نذر أنه يقع عن الفرض أو النذرء لأن نية النفل لغوء لأنه 
)١(‏ صحيح: تقدم. 

(1) رواه البخاري )١(‏ ومسلم (7/ )١1510‏ والحلبي. 








كج الفقه الميسر على المذاهب الأربعة جك 


عبارة عن الزيادة ولا يتصور ذلك قبل الأصل» وإذا لغت نية النفل يبقى 
مطلق نية الحج» وبمطلق النية يتأدى الفرض. 

يدل عليه أن نية النفل نوع سه قبل أداء حجة الإسلام والسفيه 
مستحق الحجر» فجعل نية النفل لغواً تحقيقاً لمعنى الحجرء فيبقى مطلق النية» 
ويجوز أن تتأدى حجة الإسلام بغير نية» ى) في المغمى عليه إذا أحرم عنه 
أصحابه» فبنية النفل اول“ 

د- عدم النية عن الغير: وهذا محل اتفاق إذا كان المحرِمٌ بالحج حي عن 
نفسه قبل ذلك فان نوی عن غيره وقع عن غيره اتفاقا. 

أما إذا لم يكن حج عن نفسه حجة الإسلام ونوى عن غيره فقد اختلف 
الفقهاء فيه هل يقع عن نفسه أو عن غيره؟ 

فذهب الحنفية والمالكية وأحمد في رواية إلى أنه يقع عن نفسه مع الكراهة 
لقول النبي لا: «وَإنا لِك مر ما تَوّى».”" ولأن النبي اة أذن للخثعمية 
أن تحج عن أبيها ولم يستفصل هل حجت عن نفسها أو لم تحج؟ وكذلك 
الجهنية أَذْنَ لما أن تحج عن أمها نذرّهاء وللمرأة الأخرىء ولأبي رزين 
العقيلي وغيرهم - كا سبق - ولم يستفصل واحدا منهم ولا أمرّه أن يبدا 
با حج عن نفسه. 

والخثعمية وإن كان الظاهر أنه قد علم أنها حجت عن نفسهاء لأنها 
سألته غداة النحر حين أفاض من مزدلفة إلى منى» وهي مفيضة معه» وهذه 


)١(‏ المبسوط للسرخسي )٠٠١١/٠١١ /٤(‏ وبدائع الصنائع (۳/ )٠١١‏ وأصول البزدوي 
( وأصول السرخسي (7/ ۲۷۷) والإنصاف (۱۰۱/۱) والفروع (۳/ ۲۹۹) 
وكشف الأسرار (5/ )١77‏ والفتاوى الهندية /١(‏ 7371). 


)۲( صحيح: تقدم. 





e RUE O 
ولأنه شبهه بقضاء الذَّيْنِ بقوله: ١أَرَأَيْتَ لو كان على أَبِيكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيهُ ضية؟‎ 


¢ 


قال: نعم قال: دَيْنُ اللّهأَحَقّ أن يُقضى والرجل يجوز أن يقضي دين غيره 
قبل دينه. 

وأيضاً فإنه عمل تدخله النيابة» فجاز أن ينوب عن غيره قبل أن يؤديه 
عن نفسه كقضاء الديون وأداء الزكاة والكفارات. 

ولأن كل مَنْ صم منه أن يحج عن نفسه صح منه في تلك الحال أن يحج 
عن غيره - إذا لم يكن عليه فرض مثله - جاز أن يفعله عنه إن كان عليه 
فرض مثله» أصله قضاء الدين. 

ولأنه أحرم با لحج عن شخص لا ينقلب عن غيره» أصله إذا أحرم عن 
نفسه أنها لا تنقلب عن غيره» لأن بقاء فرض عليه لا يمنعه أن يفعل ما ليس 
بفرض من جنسه. أصله الصوم والصلاة. 

وأجابوا عن حديث ابن عباس الآتي ذكره وفيه: عل ين 
تَفِْكَ). بأنه مضطربٌ في وقفه عن ابن عباس ورفعه, ولو سَلِمَ الحديث 
فحاصلّه أن الأمر با لحج عن نفسه للندب» لإطلاقه بيا في حديث الخثعمية 
وغيره بقوله: «حجي عن أَبِيكِ». من غير استخبارها عن حجها لنفسها قبل 
اكه وتركة ]لمعيال ل E a N‏ 
جوَاره غزم النين مظلقناً. وحديث شبرمة - الآني ذكره - يفيد استحباب 
تقديم حج نفسه. وبذلك يحصل الجمع» ويثبت أولوية تقديم الفرض على 
النفل مع جوازه. 


)١(‏ صحيح: تقدم. 





وذهب الشافعية والحنابلة في المذهب إلى أنه يقع عن نفسه ما روى ابسن 
عباس تغل : ١ن‏ وَسُولَ اله يك سمع وجلا يقول: لبيك عن * شَرْرْمَة فقال 
رسول الله يك: من شُبْدمَةُ؟ قال: أ لي أو كَريبٌ لي قال: هل حَجَجْتَ قَط؟ 
قال: لَا. قال: : فَاجْعَلُ هذه عن نَفْسِكَ نُمّ حُحجّ عن ف شَرَامَة2 07 وه وحديث 
صحيح على أنه إن كان موقوفاً فليس لابن عباس خالف» وأيضاً فإن احج 
واجب في أول سَنة من سني الإمكان. فإذا أمكنه فعلّه عن نفسه لم يجز أن 
يفعله عن غيره؛ لأن الأول فرض والثاني نفل» كمن عليه دَيْنُ هو مطالب به 
ومعه دراهم بقدره لم يكن له أن يصرفها إلا إلى دَيْنِهِ وكذلك كل ما احتاج إلى 
صرفه في واجب عنه فلم يكن له أن يفعله عن غيره. 

وأيضاً فإنه إذا حضر المشاعر تَعَبّنَ الحجٌ عليه» فلم يكن له أن يفعله عن 
غيره يا لو حضر صف القتال فأراد أن يقاتل عن غيره. 

وقال ابن قدامة خلم: ولأنه حج عن غيره قبل الحج عن نفسه. فلم 
يقع عن الغير» كا لو كان صبياًء ويفارق الزكاة فإنه يجوز أن ينوب عن 
الغير» وقد بقي عليه بعضهاء وههنا لا يجوز أن يحج عن الغير مَنْ شُرَعَ 
في الحج قبل إتمامه» ولا يطوف عن غيره مَنْ لم يَف عن نفسه.إذا ثبت 
هذا فإن عليه رد ما أخذ من النفقة» لأنه لم يقع الحج عنه. فأشبه ما لولم 
چ 0 ع ٤‏ 

وعن الإمام أحمد رواية أن الإحرام يقع باطلا فلا يقع عن نفسه ولا عن 
غيره. 


3 


(۱) رواه أبو داود )١18١1١(‏ وابن ماجه (75957) وابن خزيمة في صحيحه (5/ 54 ”) وابن 
حبان في صحیحه /٩(‏ ۲۹۹) وصححه الألباني في صحیح أبي داود .)۱١۸۹(‏ 
(۲) المغنی .)٠٤٠ /٤(‏ 






وقال أبو حفص العكبري: ينعقد الإحرام عن المحجوج عنه ثم يقلبه 
الحاج إلى نفسه."") 


كهر كهر كهر كهر كهر 


() الإفصاح »501“/١(‏ 505) وشرح العمدة (۲/ ۲۹۰ 5915) ومختصر اختلاف العلماء 
(؟/45/ 40) والاستذكار )١14/4(‏ والمبسوط للسرخسي )15١/5(‏ وشرح فتح 
القدير (۳/ )٠١۹١‏ والذخيرة(۳/ ۱۹۷) والمجموع (۷/ )۸٠١‏ وختصر خلافيات البيهقي 
0 ۰( وتبيين الحقائق (۲/ ۸۸) والوسيط (”/ 089) والشرح الكبير للرافعي 
)٤ ۷‏ والکانی (۱/ ۳۸۷) واللإشراف على مسائل الخلاف ( ص ۲۱۷). 
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ودی احج على ثلاثِ كيفياتٍ وهي: 

أ- الإفراد: ا 
بأعمال الحج وحده. 

ب- القران: : وهو أن يول بالعمرة والحج جميعاًء فيأتي بهم في نسك 

واحد أو أن ييل بالعمرة e‏ 
أفعال الحج وحده. 

وهذا على قول الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة في المذهب. أي 
إنها يتداخلان» فيطوف طوافاً واحدأء ويسعى سعياً واحداًء ويجزئه ذلك عن 
الحج والعمرة: ٍ 

او ونا الذي كه مَعُوا بين الج 
وَالُْمْرَةِ فإن) طَافُوا لهم| طَوَاقًا وَاجِدًّا»”“ 

وبما رواه مسلم عن عائشة نا أن النبي ا قال ها ما قرنت بين احج 
والعمرة: «يَسَعْك طَوَافْكُ جك وَعُمْرَتك» ^ 

ل مركو قال رسو الله كَل امن أَخْرٌ رم باج 
وال آَخْرَاء رات واا و واخد ها كن ل مها عا" 
AA OGRE E a,‏ 
واكد كالمزودة رلك E E ES E‏ 
الصغرى في الكبرى كالطهارتين. 
(۱) رواه البخاري .)٠٥٥۷(‏ 


(۲) رواه مسلم (۱۲۱۱). 
)۳( رواه مسلم (7720؟١١)‏ والترمذي (158) واللفظ له. 





وذهب المنظية والإسام أحمد في روايةإلى أنه لايحزكه حتى يطوف 
لوافين ويسعى سعيين» طوافً وسعياً للعمرة؛ ثم طواف الزيارة والسعي 
للحج» لقول الله تعالى : لوَأَيِما للج والْمْةقَو4 [يعة: 5 وتمامها أن يأتي 
فأفعالهما على الكمال ولم يفرق بين القارن وغيره. ولما روى عن ابن عمر 
«ينضيد : «أنه جمع بين حجته وعمرته معا وقال: سبيله| واحدء فطاف لما 
طوافين وسعى لهما سعيين وقال: هكذا رأيت رسول الله يكل صنع كما 


ص س) 7 


ولأا تبيكانء فكان ها طوافاة كجا لبو كانا ردن وب جل 
القارن أن ينحر هدياً بال جماع. 

ح - التمة : وهو أن يول بالعمرة فقط في أشهر الحج» ويأي مكة 
وذ متابيك ا .ويمكث بمكة حلالاء ثم جرم بالحج ويأتي 
بأعماله» ويجب عليه أن ينحر هدياً بالإجماع. 

وإنها سمي متمتعاً لتمتعه بعد تمام عمرته بالنساء والطيب وغيرهمامما 
NE ES‏ 

والصلة بين القران والتّمتّ أن ني القران إتمام تُسْكَيْنِ بإحرام واحلٍ 
دون أن يتحلل منهاء وينشئ حجاً بإحرام جديد. لد 


)١(‏ رواه الدارقطني (۲/ )۲١۸‏ وقال: م يروه عن الحكم غير الحسن بن عمارة وهو متروك الحديث. 

(۲) المبسوط /٤(‏ ۳۷) وشرح فتح القدیر (۲/ )0٥۲۸‏ وتبیین الحقائق (۲/ )٤١‏ والبحر الرائق 
)۳۸١ /۲(‏ والعناية /٤(‏ ۲۸) والحوهرة النبرة (۲/ )٠١١‏ والتمهيد () وشح 
الزرقاني (۲/ ۳۹۲) والإشراف ( ص٠۲)‏ والإافصاح )٤٦١/٤٥١ /١(‏ و نيل 
الأوطار (169/5) وشرح العمدة (7/ 076) ومجموع الفتساوى(77//”/ ۳۹( 
ومختصر خلافيات البيهقي (7/ 7 )73١‏ والمغني (0/ 45) والمجموع (/ا/17). 

() الزيلعي (؟/ 55) والبناية (1/ )17١‏ وحاشية الطحطاوي (ص ٠7”‏ 5) ومغني المحتاج 





مشروعيث كيفيات الحج: 

اتفق الفقهاء على أنه يصح الحج بكل نسك من أنساك ثلاثة» الإفراد 
والقران والتمتع التي ذكرناها. 

واستدلوا على ذلك بالكتاب والسنة والإجماع: 

أما الكتاب: 


فقوله تعللى: لا وبنعل الَا حح ابیت [4v : E‏ 
وقوله تعالی: وما َل ولع [ة : ]٠۹١‏ وقوله: لفن تمتع بالعمرة لاج فا سس 
ادى € [غ : .]۱۹٩‏ 

وأما الستي: 

فمنها حديث عائشة لطا قالت: «خَرَجتا مع رسول الله لا عام حَجْةٍ 
اوداع ونا من اَهَل بع رة ووا من أل بحو عفرو ووا من أل باج 
أل رسول اله باج آنا من اَل باج أو بقع ا وَالْعمْرَة تيلوا 
حتى كان يوم وم النَحْر» .© 

وأما الإجماع: 

فقال النووي جله: «وقد انعقد الإجماع بعد هذا - أي بعد الخلاف الذي 
نقل عن بعض الصحابة - على جواز الإفراد والتمتع والقران من غير 
كراهة».(") 


(017/1) وجواهر الإكليل )١177 /١(‏ والفواكه الدواني /١(‏ 575) وكشاف القناع 
)4١١/1(‏ والمغني (4/ 787) والإفصاح .)40٠/١(‏ 

(۱) رواه البخاري )۱٤۸۷(‏ ومسلم (۱۲۱۱). 

(۲) المجموع (۷/ )۱١۳‏ وشرح مسلم (۸/ .)١١۹‏ 





وقال ابن قدامة جل ا أهل ET‏ از الإحرام بأي الأنساك 
الثلاثة شاء». ^ 

وقال الخطابي جله: «لم تختلف الأمة ني أن الإفراد والقران والتمتع 
بالعمرة إلى احج كلها جائزة».”" 

وقد نقل الإجماعَ على ذلك أيضاً الإمامٌ الشافعيٌ والقاضي حسينٌ 
والوزير ابن هبيرةً رحمهم الله تعالى وغيرهم.”" 

- المفاضلة بين كيفيات أداء الحج: 

اختلف الفقهاء ني أي.الأنساك الثلاثة أفضل؟ وذلك بسبب اختلافهم 
فيم فعل رسول الله ب من ذلك» وذلك أنه روي عنه ‏ عليه الصلاة والسلام 
- أنه كان مُفْرِدَاء ورُوِيَ أنه كان مُتمبّع .ورُوِيَّ عنه أنه كان قَارِئاً. 

فذهب الحنفية إلى أن القران أفضل وهي رواية عن الإمام أحمدلمن 
ساق اهدي . 

واحتجوا على ذلك با يلي: 

-١‏ عن ابن عمر عوتغد : «أنه قرن الحج مع العمرة ة.طاف هم طوافاً 
واحداًء ثم قال: هكذا فعل رسول الله کل). ^ 5 

-١‏ عن مُطَرّفٍ قال: قال لي عِمْرَانُ بن حُصَيْنِ خيفث : «أَحَدَنُكَ حَريئًا 
سی اله أن قك پو إن سول الله يك جحعٌ بين حَجةوَعْْرَة نم | َه عنه 
حتی مات ولم بزل فيه ران بحرم“ 6.00 


„(FAY /5( المغني‎ )١( 

(؟) معالم السئن (8031/5). 

(۳) الحاوي الكبير )٤١ /٤(‏ والإفصاح (۱/ .)٤٤١‏ 
)٤(‏ رواه مسلم (۱۲۳۰). - 

.)١7575( رواه مسلم‎ )٥( 





۳- عن جابر بن عبد الله شد أن رسول الله لا : «قَرَنَ الح وَالْعْمْرَ الْعْمْرَةَ 
قَطَاف لا طَوَافًا وَاحِدّام (© 

4 - عن ابن أب أَوْقَ خلنعك قال: «إنم) مع رسول الله بل بين احج 
والعمرة لأنه علم أنه لا يحج بعد عامه ذلك»." 

ه - عن عمر بعك قال: اسمعت الي يك واي اْعَقِيقِ يقول أتاني 
اليه آتِ من رَيٌّ فقال صَلَّ في هذا الْوَادِي البَارَكِ دل عقر دفي َج" 
ولابد له من امتثال ما أمر به في منامه الذي هو وحي. 

5 - عن اليراء بن عازب قال: «كنت مع عَإِمٌ حين أَمّرَهُ رسو ل الله كلل 
على الْيَمَنِ قال: َصَبْتُ معه وقي ذم َم ع من اَن على رسول اله كه 
وجد فَاطِمَةٌلقد لَبِسَتْ نيبا صَِبعًا وقد تَضَحَتْ ايت بتَضُوح فقالت” :ما 
لك فإن رَسُولٌ الله يك قد مر رَأَضْحَبَةَأَحَلُوا قال: قلت ها: إن أَمْلَلْتٌ 
ادل النبي يه َال ايت ت النبي 4ل فقال لي: كيف كَيْفَ صَبَعْتَ؟ فقال: قلت: 
َمَْنْتُ بإِْكَالٍ النبي بلا قال: إل قد مقت اذى ورن 2 

۷- عن بكر بن عبدالله ا لمزني عن أنس خشف قال: ا 
يي باج وَالْحُمْرَةِ جميعا قال بَكرٌ: تَحَدَّنْتُ بِذَلِكَ ابن هُمَرَ فقال: لبي بالحجٌ 


ِو ص 


وَحْدَهُ فلَقِيتٌ أنَسَا ة فته َه بقَوْلٍ ابن عُمَرَ م فقال نس ما تعدوننا إِلاصِبياناء 


(۱) رواه الترمذي (951) وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (7917/1/ 5 141). 

(۲) رواه البزار (۸/ ۲۷۹) وقال ابن الهمام في فتح القدير (؟/ 0177) وابن القيم في زاد المعاد 
::23231١5(‏ إسناده صحيح. 

0 رواه البخاري .)١571(‏ 

(5) رواه أبو داود )١17417(‏ والنسائي (717/54) وص ححه الألباني في صحيح أبي داود 
(لالاه١).‏ 






سمعت رَسُولَ الله يك يقول: بيك عْمْرَةَ وَحَجا).' "وق صحيح ا من 
عبدالعزيزء ويد وجي بن أي إسحاق أنهم سمعوا أنساً يقول: (اسمعت 

رَو اله کا َل يم جميعا بيك عُمْرَة وَحَجًا حَجًا لَبَبَكَ غُمْرَةٌ وَحَجا) 9 

۸- ا 0 لله يَكلَِدِ يقول: 
خلت العمرَة ةني ال إلى يوم م الْقِيَامَةٍ وَقَرَنَ رسول الله ل ني حب 
الْودَاء»." 

4- عن مروان بن الحكم قال: «كنثٌ جالسا عنّد عثمان» فسوع عليا 
يُلبّي بح اا ا بلىء وس 
رسول الله كك بلي بها جميعاء فلم أَدَعْ قوْلٌ رسول الله ياء لقولك».رواه 
احا اصع ل لي قال: «اجِتَمَعَ 
ا وَعْتَانَ لكا بِعُسْفَانَ فَكَانَ عُنَانُ د نی عن اَعَد ( یعنې القسران ) فقال 
ل ماري إلى أثر عله سول الك كه عنه فقال عُعَانُ: دَعْنَا مِنْكَ 

: ني لا أطي أن اَذَك فلا أن رَأى َل ذلك اَهَل ا جيعا».“ 

اعراق اسسہی اشع لم ساي فى 
قا لت: اقلت لبي ما شأ الناس حَلُوا وم تل من عُمْرَِكَ تَكَ؟قال: 
إني كَلَدْثُ هَذْبي وَلَبَذّتُ رَأبِي فلا أَحِلٌ حتى أَحِلَّ من ا .©“ 


(۱) رواه مسلم (۱۲۳۲). 

(0) رواه مسلم .)١59١(‏ 

(") رواه الإمام أحمد (5/ 17٠١‏ ) وقال ابن القيم ني زاد المعاد (۲/ :)٠٠١‏ إسناده ثقات وانظر 
صحيح أبي داود (5/ 5 0). 

(4) (71777) وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن النسائي (717/517). 

(5) أخرجه البخاري )٠١79(‏ ومسلم .)١777(‏ 

(7) رواه البخاري )١71١(‏ ومسلم (1779). 





وهذا يدل على أنه كان في عمرة معها حج. فإنه لا يحل من العمرة حتى 
يحل من الحج. 
-١‏ ولأن القِران أشقء لكونه آدم إحراماً وأسرع إلى العبادة وفيه 
الجمع بين العبادتين. 
7- أن على القارن دما وليس دم جيران» لأنه لم يفعل حراماً بل دم 
عبادة» والعبادة المتعلقة بالبدن والمال أفضل من المختصة بالبدن. 
وذهب المالكية والشافعية في المذاهب إلى أن الإفراد أفضل: 
واستدلوا على ذلك بما يلي: 
-١‏ ما ثبت عن جابر وابن عمر وعائشة: «أن النبي يك أَمَلَّ بالحَجٌ»." 
وني رواية: «أَلَّ الح مُفْرَدًاه. 
"- أن الخلفاء الراشدين حوشهم بعد النبي بي أفردوا الحج و واظبوا 
عليه كذلك فعل أبوبكر وعمر وعثمان اوح قال عل 
۳- أن عمر خف قال: «مَافْصِلُوا حَجَّكُمْ منءُْ عُمْرَتَكُمْ فإنه أَتَمٌ 
َجُكُمْ وَأَتُلُِمْرَتِكُمْ). 00 
٤‏ - وقال عثمان خبنتك لا ذكر له التمع بالعمرة إلى الحسج: «إنه َنم 
للحي وَالْعْمْرَةٍ ان لأَيَكُونا ني أَشْهُرٍ الح لو أَخَرْكمْ هذه الْحُمْرَةَ حتى تَزُورُوا 
هذا الْبْتَ رَوْرَتَيِنِ كان َفْصَلّ فإن اللهتَعَالَ قد وَسّعَ في الَي. د 


وقد ذكر ابن القيم خم في زاد المعاد (7/ 4 )٠١‏ وما بعدها أكثر من عشرين دليلاً على هذاء 
فراجِعٌه إن شئت .وراجع شرح فتح القدير لابن الهمام أيضاً (؟/ 0177). 

(۱) رواه البخاري )5١571707541/(‏ ومسلم .)١11١(‏ 

(۲( رواه مسلم .)١5١11(‏ 

(۳) رواه آحمد (۱/ ۹۲) وابن جریر (۲/ ۲۰۷) بسند صحیح. 





-٥‏ عن ابن عمر عه قال: «وإني كنت تحت ناقة رسول الله 4لا 
يمسني لعابها أسمعه يلبي بالحج»”" 

5- قال القاضى عبدالوهاب المالكي: إن الإفراد أفضلء لأن المفرد يأتي 
بالحج في أشهره على الكمال» ثم يأتي بالعمرة في غير أشهر الحج على الكمال» 
فكان أفضل من القران. 

ولأن المفرد يقتصر على عمل نسك واحد فكان أفضلء لأن المتمتع 
والقارن يأتيان بالعمرة في أشهر الحج» وذلك رخصة. 

ولأن الدم الواجب بالقران والتمتع جبران للنقصء لأنه دم متعلق 
بالإحرام» أو يختص بالإحرام فأشبه الجزاء ونسك الأذى, ولأنه دم يجب 
بترك الميقات» فكان الواجب أنه للجبران كالدم بمجاوزة الميقات» وإذا ثبت 
أنه دم نقص وجبران. فالإتيان بالعبادة على وجه ليس له نقص ولا جبران 
أفضل .”2 

وشرط تفضيل الإفراد على غيره - على ما صرح به الشافعية -: «أن 
يحج ثم يعتمر في سنته فإن آخر العمرة عن سنة الج فكل واحد من 
التمتع والقران أفضل منه. بلا خلاف. لأن تأخير العمرة عن سنة الحج 
مكروه».0" 

وذهب الحنابلة ومالك والشافعي في قول عنهما إلى أن التمتع أفضل . 

وقال ابن قدامة جه : لما روى ابن عباس وجابر وأبو موسى وعائشة 
تہ : «أن النبي بء أمر أصحابه لما طافوا بالبيت أن بجحلوا ومجعلوها 


(1) رواه البيهقي (5/ 4) وقال النووي في المجموع(/7/ 5 17): إسناده صحيح. 
)١(‏ الإشراف (ص 777 5 77). 
(۳) المجموع (۷/ .)١١١‏ 





عمرة) هلهم ين الإفراة را ا ا ا ا 
وهذه الأحاديث متفق عليهاء ولم يختلف عن النبي يكل أنه لا قدم مكة أمر 
أصحابه أن يحلوا إلا مَنْ ساق هدياً وثبت على إحرامه وقال: : لو استقبلت 
من آمري ما اشتذبڙت ۾ أَسْقٍ اهدي وَجَعَلُهَا عُفرَة». 00 

قال جابر حججنا مع النبي يل يوم ساق الْبدْنَ معه وقد أَلّوا بِالحُجٌ 
مُفْرَدًا فقال: هم أجلوا من إِخْرَامِكُمْ راف لَب وَيَيْنَ الصا وَالْروَة 
وَقَصَرُو انم أِيمُوا َلَالَا حتى إذا كان يَُْ الو َأعِلُوا احج وَاجعَلُوا 
التي قَدِمتَمْ بها منْعَة َقَانُوا: حكن eT E EEG‏ 
نلوا ما اریم ازل ا سه سُفْتُ الذي لمَعَلْتُ مثل الذي أَمَرَكُمْ به ». وفي 

ا 2 0 رةه لثم گە رده 

لفظ فقام رسول الله يك فقال: ار 0 أنَْاكمْ لله وَأضدَ وأبركم 
وَلْا دي للت کا تون لوا لو تفت م نري ما اسَذْيرتُ ما 
أَهْدَيْتُ كنا وَسَمِعْنَا وَأَطَعْنَاا ."فنقلهم إلى التمتع وتأسف إذ لم يمكنه 
ذلك فدل على فضله ولأن التمنع منصوص عليه في كتاب الله تعالى بقوله: 
من مع لمرو لاج € [ابمق :دول سائر الأنساك ولأن المتمتع يجتمسع له 
اوا ا ی ن ا ر 
والسهولة مع زيادة نسك فكان ذلك أَوْل. 24 


(1) أخرجه البخاري (6141/5 15917 ) ومسلم )١111761711711(‏ وأبوداود 
(۱۷۸۸) واحمد (۷/ ۲۰۹ ۳/ ٥‏ الات .)۷٥‏ 

(۲) رواه مسلم (۱۲۱۸). 

(م) الأول أخرجه البخاري (216608 21509 )۲٥۰۱ ۰۲۵۰۵ ۰۱۷۸٩‏ ومسلم )۸۸٤(‏ 
والثاني أخرجه البخاري (1/17717) ومسلم (817). 

() المغني )۳۸١ /٤(‏ وخحتصر اختلاف العلماء للطحاوي )٠٠١١/۲(‏ وأحكام القرآن 
للجصاصن )707/١(‏ وشرح ابن بطال )۲٤٠٠ /٤(‏ والمبسوط /۲١ /٤(‏ ۲۷) وتحفة 





هدي التمتع والقران: 


OS 
المنذر جل جنه: أجمع أهل العلم على أن مَنْ أهل بعمرة في أشهر الحج مِنْ هل‎ 
الآفاق من الميقات وقَدِمَ مكة ففرغ منها وأقام بها وحج من عامه: أنه متمتع»‎ 
وعليه الذي إن ود وإلا فالصيام."“ وقد نص الله تعالى عليه بقوله‎ 
.]19 : تعالی فن تمع عبرو إِلَأليَ قا آسَتَمْسَرَعِنَ ألحَدَي © [البهق‎ 

وقال ابن عمر قق : ع الاس مع رسول الله بلا بالْعُمْرَةٍ إلى 
اج كان من الناس من أَمْدَى قَسَاقٌ ادي وَمِنْهُمْ من لم يمد فلم كََدمَ 
رسول الله یا مَك قال لِلنّاسِ: «من كان نگ ای فإنه لا یل من 
َي حرم منه حتی يفضي حه من ن يکن منم اد ى فَلِيَطْفْبِالْبَئْتِ 
وَبالصّمًا وَالْرْوَة ةَوَلْيقَصٌرْ وَلَْحْلِاً م لهل باج وَلْيْهد د َمَنْ ل جد نيا 
َْضْمْ كاه يم في الج وَسبْعَةٌإذاوَجَعّ إلى أَْلهه.”" والقارن في حكم 
المتمتع. 


الفقهاء(١/7١:)‏ والحداية(١/”16١)‏ والاختيار(١/54١)وتبيينالحقائق‏ 
)٠١/٠/(‏ والمدونة )۲۹١ /١(‏ والفواكه الدواني )۳۷١ /١(‏ وشرح الزرقاني 
(۲/ ۳۳۷) والتمهید (۱/ ۲۰۷) ومواهب الجليل (۳/ )٤۹‏ وشرح ختصر خليل 
(۲/ ۳۰۹) والحاوي الکبیر (؟/ 5 5» ٥‏ وشرح مسلم (۰۱۸ )۲٠۲/۱۳‏ والمجموع 
0 وط ريح التثريب (7*/0) ومجموعالفتاوى )”1/7“/”١(‏ 
(7؟/ /””/ 86) والإفصاح )٠٥١ /٤٤١ /١(‏ وزاد المعاد (۲/ ١١١).وبداية‏ المجتهد 
(00/۱). 

.)٠٠١ /٥( والمغني‎ )۱۸١( الإجماع‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري )١1791(‏ ومسلم (۱۲۲۷). 





قال ابن قدامة له: «ولا نعلم في وجوب الدم على القارن خلافاً)».(0 
وقال ابن عبدالبر والقرطبي رحمهم الله: وإنما جعل القران من باب التمتعء 
لأن القارن يتمتع بقرن التَصّب في السفر إلى العمرة مرة وإلى الحج أخرى؛ 
ويتمتع بجمعههاء ولم حرم لكل واحدة من ميقاته» وضم الحج إلى العمرة» 
فدخل تحت قول الله کك: * من تمتع بالممرة لالج فا آسْتْسَرَِنَ دي © بهو : +.. 0 
ولأنه إذا وجب عل المتمتع لأنه جمع بين نسكين في وقت أحدهما فلأن يجب 
على القارن وقد جمع بينهم| في الإحرام من باب أَوْ.0» 

والهدي الواجب شاةً أو سَبْعُ بقرة أو سُبْعُ بدنة فإن نحر بدنة أو ذبح 
بقرة فقد زاد خيراً عند جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة لما روى 
جابر متتشد قال: انا تَتَمَنَعّ مع سول اللهكك ِالْحُمْوَةِ فد مَتَلْبَحٌ الْبَقَرَهَ عن 
م سَبْعَةٍ تَشَْرِكٌ فيها».9) 
وعن أي جمرة قال: ١سَأَلْثُ‏ بن عَبّاسٍ بعن الْنَْة كارن بها سأ عن 
شدي فقال: فيها جَرُورٌ أو بَقَرَةٌ أو سَاةٌ أو ث زك في دم 8 
وقال الإمام مالك: لا يجزئ إلا بدنة لأن النْبِي لما تمتع ساق 


ل 


بدنة. 
قال ابن قدامة خلّ.: وهذا ترك لظاهر قوله تعالى: فا سْيَسَرَوِنَ لدي » 
التق : ١55‏ ]. وإطراح للآثار الثابتة» وما احتجوا به بلا حجة فيه» فإن إهداء 


.)194 /0( المغني‎ )١( 

(۲) التمهید (۸/ )۳١ ٤‏ وتفسير القرطبي (۲/ ۳۹۲). 
(۳) المهذب .)۲١۲/۱(‏ 

.)۱۳۱٣۸( رواه مسلم‎ )٤( 

6 أخرجه البخاري (۱۹۸۸) ومسلم .)۱۲٤۲(‏ 





النبي وك للبدنة لا يمنع إجزاء ما دونهاء فإن النبي يقد ساق مائة بدنة» 
ولا خلاف في أن ذلك ليس بواجب» ولا يجب أن تكون البدنة التي يذبحها 
على صفة بدن النبي ية ثم إنهم يقولون: إن النبي از کان مفرداً في حجه» 
ولذلك ذهبوا إلى تفضيل الإفراد» فكيف يكون سَوْقه للبّدْنِ دليلاً لم في 
التمتع ولى يكن متمتعاً. © 

واختلفوا في موجب هدي القران. 

فقال الجمهور الحنفية والمالكية والحنابلة: هو دم شكرء وجب شكراً لله 
يا وفقه إليه من أداء النسكين في سفر واحدء فيأكل منه ويطعم من شاء لو 
غنياء ويتصدق. 

وقال الشافعية في الصحيح من مذهبهم: هو دم جبر» فلا يجوز له الأكل 
منه» بل يجب التصدق بجميعه. ^ 

بدل الهدي: 

لا خلاف بين أهل العلم علي أن المتمتع والقارن إذالم يجد الهدي بأن 
َقَدّه أو مَقَدَ ثمته. أو وجده بأكثر من ثمن مثله ينتقل إلي صيام ثلائة أيام في 
الحج وسبعة إذا رجع وذلك لقول الله تعالى: ‏ فن تمع لمر إ الفا يرهن 


ت 


مرو E‏ 0 2 26 ا سس سول | جل ع سم واوقة دس عا عار فا و 
مذي فمن لم جد فصيام تة أيام في المج وسبعتإدا رجعتم يلك عصرة كاله € e]‏ :۱41[ 


(١)المغني .)٠١١/١(‏ 
(۲)المداية (۱/ ۱۷۸) وشرح فتح القدیر (۳/ ۱۱۹) والبدائع (۳/ )۱۸١‏ وتبيين الحقائق 
٥ /۳(‏ والعناية )٦۷ /٤(‏ والدر المختار (۲/ )٥۳١١‏ وبداية المجتهد /١(‏ ۲۹۷) والكاني 
/١(‏ 014-0170) ومطالب أولي النهى (7/ 517/0) وروضة الطالبين /٠(‏ 5 7) والمجموع 
١19١ 0‏ ) والفروع (775/7) والمغني )٠١١/948/60(‏ والإشراف (ص 55 ”) 

والمنتقى للباجي (7/ 246 45) والإفصاح .)01١ /١(‏ 


6 بك الفقه الميسر على المذاهب الأربعة !© 





وقال عبد الله بن عمر طنط : ان اناس مع سول ال ار 
إلى الج َكَانَ من الناس من أَهْدَى قَسَاقَ الذي وَمِنّهُمْ من | ر فلا قَدم 
رسول الله ككل مَكَّة قال لِنّااسِ: «من كان كم أَْدَى فإنه لَا جل من َيْءٍ 
حرم منه تی يفي ڪجه ومن یکن ونم ادى َليَطُْفْ بِالْبيْتِ وَبالصّفًا 
وَالَروَة صز وَلْيِل فم لول با ج وليه فمن ل جذ هديا لصم كاد 
يام ني اچ وَسَبعة إذا رجح إلى لو٠‏ 

وتعتبر القدرة في موضعه؛ فمتى عَدِمّه في موضعه جاز له الانتقال إلي 
الصيام» وإن كان قادراً عليه في بلده؛ لأن وجوبّه مؤقتٌء وما كان وجوبه 
موقتاً اعتبرت القدرة عليه في موضعه. كالماء في الطهارة إذا عدمه في مكانه 
انتقل إلي التراب. 

هذا ولا يجب التتابع في الصيام بدل الهدي عند الفقهاء قال ابن قدامة: 
لا نعلم فيه خالفا لن الأمر ورد بها مطلقاً وذلك لا يقتضي جمعاً ولا 
0000 

وقت الصيام ومكانه: 

أولاً: صيام الأيام الثلاثة: 

حمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة في المذهب علي أن الوقت 
المفضل والمستحب لصيام الثلاثة أيام هو أن يصومها ما بين إحرامه بالحج 
ويوم عرفة» ويكون آخر أيامها يوم عرفة» بأن يصوم قبل يوم التروية بيوم» 


(1) أخرجه البخاري )١1931(‏ ومسلم (1171). 
(Y)‏ المغني (ه/ 7و /٠٠١‏ ١١)وكشاف‏ القناع 8/١‏ والمجموع (۷/ ۷( وتبين الحقائق 
٠‏ (/ 6 ) والنيابة (۳/ )1١١‏ والفواكه الدواني )٤١۳ /١(‏ وجواهر الإكليل 
(°1/۲۰/۱). 








ويوم التروية» ويوم عرفة» لأن الله تعالى جعل صيام ثلاثة أيام بدلا عن 
الهدي»وأفضل أوقات البدل وقت اليأس عن الأصل لما يحتمل القدرة علي 
الأصل فيه» وعلي هذا يستحب له تقديم الإحرام بالحج قبل يوم التروية» 
ليصومها في الحج.ويستحب عند الشافعية وأحمد في رواية أن يكون الثلاثة 
قبل يوم عرفة» لأن صوم يوم عرفة بعرفة غير مُستحب. 

وقد اختلفوا هل يجوز تقديم الثلاثة أو يوم منه قبل الإحرام بالحج أو 
لا؟ فعند المالكية والشافعية وزفر من الحنفية. لا يجوز تقديم الثلاثة أو يوم 
منها علي الإحرام بالحج لقوله تعالى: لمَهَِام تيار كنج 4.وإن| يكون في الحج 
بعد الشروع فيه» وذلك بالإحرام» ولأنه صيام واجب فلم يجز تقديمه علي 
وقت وجوبه كسائر الصيام الواجب» ولأن ما قبله وقت لا يجوز فيه المبدل 
فلم يجز البدل» كقبل الإحرام بالعمرة. 

ولأن علي أصل الشافعي أنه دم كفارة وجب جبراً للنقص» وما لم ضرم 
بالحج لا يظهر النقص. 

وذهب الحنفية والحنابلة إلى جواز تقديم الثلاثة على الإحرام بالحج بعد 
الإحرام بالعمرة سواء طاف لعمرته أو لم يطف. وفي رواية عن الإمام أحمد 
إذا أحل من العمرة. 

والدليل على ذلك أن إحرام العمرة أحد إحرامي التمتع» فجاز الصوم 
بعده كإحرام احج : 

قال الكاساني : لأن الإحرام بالعمرة سبب لوجود الإحرام بالحجة؛ 
فكان الصوم تعجيلاً بعد وجود السبب فجازء وقبل وجود العمرة لم يوجد 
السبب فلم يجزء ولأن الشّنة في المتمتع أن يحرم بالحج عشيةٌ التروية.كذا روي 
أن رسول الله 4 أمر أصحابه بذلك» وإذا كانت السْنة في حقه اللإحرام 








بالحج عشية التروية فلا يمكنه صيام الثلاثة الأيام بعد ذلك» وإنا بقي له يوم 
واحد» لأن أيام النحر والتشريق قد تُبِىَ عن الصيام فيهاء فلابد من الحكم 
بجواز الصوم بعد إحرام العمرة قبل الشروع في الحج. 

وأما الآية فقد قيل في تأويلها:إن المراد منها وقت الحج؛ وهو 
الصحيح» إذ الحج لا يصلح ظرفاً للصوم؛ والوقت يصلح ظرفاً له» فصار 
تقدير الآية الشريفة: فصيام ثلاثة أيام في وقت الحج؛ كم ني قوله تعالى: 
لالح مومت € ب :٠۹۷:‏ أي وقت الحج أشهر معلومات» وعلى هذا 
eM OS‏ 
آيام في وقت الحج» وهو أشهر الحجء وقد صام في أشهر احج فجاز» إلا أن 
زمان ما قبل الإحرام صار مخصوصاً من النص. 0 

وأما تقديم الصوم على إحرام العمرة فلا يجوز اتفاقاً. 

قال ابن قدمه: لا نعلم قائلاً بجوازه لعدم وجود السبب.”2» 

وقد اختلفوا أيضاً فيه إذا فاته الصوم حتى أتى يوم النحر. 

أما يوم النحر فقال ابن عبد البرخلّه: أجمعوا أنه لا يجوز له ولا لغيره 
صيام يوم النحر.””" 

فذهب المالكية والحنابلة في المذهب والشافعي في القديم إلى أنه يصومها 
طب ا رو امد د ل ب د ور 
نض قالا: ل يرخص في أيام التَشْرِيقٍ أ نْيْصَمْنَ إلايَّنْ ل يدَاهُذْيَّ ».0 


.)184 /7( البدائع‎ )١( 

(؟) المغني )٠٠۹ /٥(‏ وختصر الإنصاف .)٠۲/١(‏ 
(۳) الاستذکار (5/ .)4١5‏ 

(:) أخرجه البخاري (159721591). 





وهذا ينصرف إلى ترخيص النبي ياء ولأن الله تعالى أمر بصيام الثلاثة في 
الحج» ولم يبق من أيام الحج إلا هذه الأيام فيتعين الصوم فيهاء فإذا صام هذه 
الأيام فحكمه حكم من صام قبل يوم النحر. 

وقال الشائعية والكتائلة في روي : لايصوم أيام منى ويصومها بعد أيام 
التشريق لأن النبي بيا قال: ديام می ايام أكلٍ وَشْرْبٍ ».' ولال ر 
ا ا 
ذلك عشرة أيام والأظهر عند الشافعية أن يفرق في قضائها بينها وبين السبعة 
بقدر أربعة أيام ( يوم النحر أيام التشريق ) ومدة إمكان السير إلى أهله» السير 
المعتاد. 

ولا يجب عليه دم عند الشافعية» واختلفت الرواية عن أحمد في وجوب 
الدم عليه» فعنه: عليه دم لأنه أخر الواجب من مناسك الحج عن وقته. 
فلزمه دم كرمي الجمارء ولا فرق بين المؤحُر لعذر أو لغير عذرءوقال القاضي: 
إن أخر لعذر ليس عليه إلا قضاؤه لأن الدم الذي هو المبدل لو أخره لعذر لا 
دم عليه لتأخيره فالبدل أولي. وروى عن أحمد: لا يلزمه مع الصوم دم 
بحال.وهذا اختيار أبي الخطاب ومذهب الشافعي - كا سبق -؛ لأنه صوم 
واجب يجب القضاء بفواته. فلم يجب بفواته دم كصوم رمضان. 

أما الحنفية فقالوا: إذا لم يصم الثلاثة قبل يوم النحر فلا يجزئه إلا الدم 
لنهي النبي ب عن الصوم في هذه الأيام» ولأن الصوم بدل عن المدي ولا 
نظير له في الشرع» ولأن الإبدال ثبت شرعاً علي خنلاف القياس. لأنه لا 
مماثلة بين الدم والضوم فلا يثبت إلا بإثبات الشازع» والنص خصه بوقت 
ا لحج» فإذا فات وقته فات هو أيضاًء فيظهر حكم الأصل وهو الدم علي ما 


.)١١5161١157( رواه مسلم‎ )١( 






كان. وإذالم يصم الثلاثة لم يصم السبعة؛ لأن العشر وجبت بدلاً عن 
التتحلل» وقد فاتت بفوات البعض فيجب الهدي؟» فإن لم يقدر علي الحمدي 
تحلل وعليه دمان: دم ال: 3 > ودم لتحلله قبل الحدي.”" 

ثانياً: صيام الأيام السبعة: 

يصوم المتمتع سبعة أيام إذا رجع من الحج ليكمل العشرة لقوله تعالى: 
وسبمتدا جنم 4. والأفضل أن يصوم السبعة بعد رجوعه إلي أهله لما روى ابن 
عمر ميتشعد أن النبي كك قال: ١«كْمَنْ‏ م يذ هديا تَلْيِصُْ تكَانة أَبَام في ال حُجٌ 
وَسَبْعَةٌ إذا رَجَعَ | إلى أَمْلِهِ ».”" لكن لا يجوز صومها قبل الفراغ من أفعال 
ارا راد اختلفوا هل يجوز صيامها بمكة بعد فراغه من احج أو 
لا يجوز إلا بعد الرجوع إلي وطنه؟ 

فذهب الشافعية في المذهب إلي أنه لا يجوز إلا بعد الرجوع إلي الأهل 
إلا إذا نوى الإقامة بمكة لقو'. الله تعالى: لوَسَبعدَارََمكمْ .أي إذا رجعتم إلي 
ا 
0 جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعي في قول 
م صيامها بمكة بعد فراغه من احج وأن المراد بالآية لمَسميةا 
ع نتم ) أي رجعتم عن أفعال الحج» لأنه المذكور في الآية فوجب أن 


)١(‏ الاختيار )17١ /١(‏ والبناية (7/ 5777/ 5 17) والبدائع (/ 186) ومحتصر اختلاف 
العلماء (؟/ )17٠١‏ وأحكام القرآن للجصاص )778/١(‏ والهداية )١150 /١(‏ والبحر 
الرائق (۲/ ۳۸۷) والاستذکار )٤٠٤ /٤(‏ والکافي (۱/ )۱٤۹‏ والتمهید (۸/ )١٤٤‏ 
والفواكه الدواني (۱/ )٤١۳‏ والذخيرة )٠١۷۳(‏ وتفسير القرطبي (۲/ ۳۹۹) والقوانين 
الفقهية /١(‏ 45) والمغني (0/ 1١١‏ ) والإنصاف (/ 017) ومغني المحتاج (011//1) 
والمهذب /١(‏ ۱۹۹) والمجموع (۷/ )٠١۸‏ وما بعدها. 

(۲) رواه البخاري )١705(‏ ومسلم .)١771(‏ 





تكون المراد بالرجوع رجوعاً عن الحج أي: أفعاله» وقيل إذا أتى وقت 
الرجوع» ولأنه لو كان الرجوع إلى الأهل والوطن شر طأً في جواز هذا 
الصوم» لوجب إذا نوى المقام بمكة» أن لا يجزئه الصيام بهاء وفي إجماع 
العلماء على جواز صيامه فيهاء إذا نوى المقام بها دليل على أن الرجوع إلى 
الأهل ليس بشرط. 

: 3 ُ 0000 00 > » » 

قال ابن قدامة #*: ولان كل صوم لزمه وجاز في وطنه جاز قبل ذلك 
كسائر الفروض وأما الآية فإن الله تعالى جوز له تأخير الصيام الواجب فلا 


۾ رة 


سبحانه: « يديساي َر 4 ]٠٠١:[‏ ولأن الصوم وجد من أهله بعد 
وجود سببه» فأجزأه كصوم المسافر والمريض " 

شروط التمتع: 

أ- تقديم العمرة على الحج: 

اتفق الفقهاء على أن المتمتع يشترط عليه أن يحرم بالعمرة قبل الإحرام 
بالحج ويأتي بأعمال العمرة قبل الإحرام بالحج» فلو أحرم بالعمرة والحج 
معاً من الميقات أو أدخل الحج على العمرة قبل الشروع في أعالهم| يصبح 
قازنا: 

إلا أن الحنفية قالوا: إذا طاف للعمرة أربعة أشواط قبل الإحرام بالحج 
صح قتعه. "ا 


)١(‏ المغني (5/ )٠١9‏ والحاوي الكبير (257/5) والمبسوط (5/١18١)وباقي‏ المصادر 
السابقة. 

(۲) ابن عابدين (۲/ )241٠0‏ والفواكه الدواني )577/١(‏ وروضة الطالبين (۳/ )٤٦‏ 
وحاشية قليوبي (۲/ ۲۲۸) وكشاف القناع (۲/ )٤١١‏ والمغني .)٠٠١ /٥(‏ 








ب- أن تكون العمرة في أشهر الحج: 

يشترط للتمة a aE‏ فإن اعتمر في غير أشهر 
رع ثم أحرم بالحج لا يكون متمتعاً وهذا 
باتفاق المذاهب الأربعة إلا أن الفقهاء اختلفوا في) إذا أحرم بها في غير أشهر 
الحج فقال الحنفية: يصير متمتعاً إذا أدى أكثر أفعال العمرة في أشهر الحج 
وإن أحرم بها قبلها. 

فعلى هذا لو طاف للعمرة أربعة أشواط في أشهر الحج يُعتبر متمتعاً وإن 
وقع الإحرام والأشواط الثلاثة قبل أشهر الحج. 

وقال المالكية: يشترط فعل بعض ركن العمرة ولو شوطاً من السعي في 
ما اب O‏ 1 و 
حج من عامه فهو متمتع »وإن حل من عمرته قبل أشهر الحج فليس بمتمتع 

أما الحنابلة والشافعية في الصحيح فاه شترطوا أن يكون الإحرام 0 
وأعمالها في أشهر الحج؛ فلو أحرم بها في غير أشهره لم يكن متمتعاًء سواء 
وقعت أفعالها في أشهر احج أو في غير أشهره؛ لأنه أتى بالإحرام - وهو 
نسك لا تتم العمرة إلا به - في غير أشهر الحج فلم يكن متمتعاًء ىا لو طاف 
في غير أشهر الحج.وعلى هذا القول لا دم عليه 

والقول الثاني للشافعية أنه لو أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج وأتى 
بأفعالها في أشهر الحج يصير متمتعاً ويجب عليه دم التمتع» لأن عمرته في الشهر 
الذي يطوف فيه واستدامة الإحرام في أشهر الحج بمنزلة ابتدائه فيها. ”“ 


(۱) روضة الطالبين )٤۸/۳(‏ والملجموع (۷/ ٠١‏ والمههذب )۲٠۸/١(‏ والمغني 
(ه/ )١ ٠١‏ وشرح فتح القدير )١5/5(‏ وابن عابدين (5/ 284) والبناية (۳/ 10۰( 
والاختيار )١158/17(‏ وجواهر الإكليل )١17١/١(‏ والفواكه الدواني /١(‏ 17“0) 
وكشاف القناع (5/ 517) والإفصاح .)5155/1١(‏ 





ج- كون الحج د واحد: 

اتفق الفقهاء على أنه يشترط في التمتع أن تؤدى العمرة والحج في سنة 
ST‏ 
وعاد وإن بقى على إحرامهلقول الله تعالى: « ف تَمنَم اليما اسكسرَمن 
لمَدَى #[ابعة : 155] وهذا يقتضى الموالاة بينهما 

ولماروى سعيد بن المسيب قال: « كان أَضْحَاتُ رسول اللا 
يَعْتورُونَ في أَشّْهْر الج فإذا لم يحُجُوا من عَامِهِمْ ذلك لم يدوا ». ّ 

ولأن الدم إنم) يجب لترك الإحرام بالحج من الميقات, وهذالم يترك 
الإحرام بالحج من الميقات فإنه إن أقام بمكة صارت مكة ميقاته» وإن رجع 
إلى بلده وعاد فقد أحرم من الميقات. 

وا اأجعوا عل انرمق اعتمر ر ار ا ت جب مين 
عامه ذلك فليس بتمتع فهذا أَؤْلّ بالتباعد بينهما أكث ^ 

د- 80 

اختلفت عبارات الفقهاء في بيان هذا الشرط. 

فقال الحنفية: ب ان کون راف ال لا ا وا ق 
سفر واحد» فإن عاد المتمتع إلى بلده بعد العمرة ولم يكن ساق المدي بطل 
تمتعه» لأنه ألم بأهله إلماماً صحيحاً فانقطع حكم السفر الأول. 

ولو رجع إلى أهله قبل إتمام الطواف ثم عاد وحج. فإن كان أكثر 
الطواف في السفر الأول لم يكن متمتعاً» وإن كان أكثره في السفر الثاني كان 
)١(‏ ابن عابدين (7؟/ 240) والزيلعي (؟/ 55) والاستذكار (194/5) وجواهر الإكليل 


(1/ ۷۳( والفواكه الدواني )٤١٤ /١(‏ والمجموع (۷/ )٠١١/٠١١‏ وروضة الطالبين 
(/8) والمغني /٥(‏ ۱۰۲) وکشاف القناع (۲/ )٤١١‏ والذخيرة (۳/ ۲۹۲). 


ا 0 
بك الفقه الميسر على المذاهب الاربعة |7©؟ 





وقال المالكية: يشترط عدم رجوعه بعد عمرته إلى بلده أو إلى مثل بلده 
في البعد عن مكة» فإن رجع لم يكن متمتعاً ولو كان بلده في أرض الحجاز. 

وأما لو رجع إلى أقل من بلده ثم حج فإنه يكون متمتعاً إلا أن يكون 
بلده بعيدا كإفريقية فإن هذا إذا رجع إلى مصر بعد فعل عمرته قبل حجه 
وعاد وأحرم بالحج لا يكون متمتعاً.“ 

وقال الشافعية : يشترط أن لا يعود إلى الميقات» فلو عاد إلى الميقات 
الذي أحرم بالعمرة منه أو إلى مسافة مثله وأحرم بالحج لا يكون متمتعا ولا 
يلزمه دم بالاتفاق. 

ولو أحرم به من مكة ثم ذهب إلى الميقات محرما ففي سقوط الدم فيه 
خلاف كالخلاف فيمن جاوز الميقات غير محرم ثم عاد إليه محرماً. 

قال في الرواية: ولو عاد إلى ميقاتٍ أقربّ منه إلى مكة من ميقاتٍ عمرته 
وأحرم من بان ان قات ع الجحفة فعاد إلى ذات عرق فهل هو 
كالعود إلى ميقات عمرته وجهان: 

أحدهما: لاء وعليه دم. 

وأصحهما: نعم» لأنه أحرم من موضع ليس ساكنوه من حاضري 
المسجد الحرام وهذا اختيار القفال والمعتبرين." 


(۱) ابن عابدین (۲/ )٥۹۰‏ والبحر الرائق (”7/ 7"96) والاختيار (7/ )١014‏ والجوهرة النيرة 
(۲/ ۱۳۳( وفتح القدیر (۳/ ١٠۲).وأحکام‏ القرآن للجصاص /١(‏ 0709. 

.)۲۲۲ ومواهب الجليل (5/ 87) والإشراف ( ص‎ )7175 /١( الفواكه الدواني‎ )١( 

.)۲٠۸/١( والمهذب‎ )٠١١ /۷( والمجموع‎ )٤۹ /٤۸ /۳( روضة الطالبين‎ )۳( 





وقال الحنابلة: ب SS‏ أ ثُقصر 
في مثله الصلاة. 

قال ابن قدامة ارو تر بك اود :لذا اع عْتَمَرَ في أَشْهُرِ 
الج نم ام َو مم مُتَمَتعٌ » فَإِنْ وَجَعَ دَليْسَ ممع ». وعن ابن عمر نحو 
فلك ولأنهإذا رجع إل قات أو ما دونه زمه لارام متب فإن کان بنا 
لعا حرا فلم برو اعد السرين ؟ فلم يلزمه دم كموضع 
الوفاق» والآية تناولت المتمتع» وهذا ليس بمتمتع تع بدلیل قول محمد“ 

ه- التحلل من العمرة قبل الإحرام با حج: 

يشترط للمتمتع أن يحل من إحرامه العمرة قبل إحرامه بالحج. فإن 
اك رتت عل الع E‏ اولوتسا وعدا حل 
اتفاق بين الفقهاء إلا أن الحنفية قالوا: إن هذا الشرط لمن ل يَسّْقٍ الحدي, أما 

مَنْ ساق الحدي فلا يحل من إحرا م العمرة إلى أن يحرم يوم التروية أو قبله 

للحج ىا يحرم أهل مكة» فإذا حلق يوم النحر حل من الإحرامين.0© 

و - أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام: 

قال ابن قدامة خلّه: لا خلاف بين أهل العلم في أن دم التمتع لا يجب 
على حاضري المسجد الحرامءإذ قد نص الله تعالى في كتابه بقوله سبحانه: 
ادك ِسَلَّم يكن هله حامر آلْسَسْحر َو 4. [لبعة : 14] ولأن حاضر المسجد الحرام 
ميقاته مكة»فلم يحصل له الترفة بأحد السفرين» ولأنه أحرم 0 
ميقاته» فأشبه المفرد.(© 
)١(‏ المغني (5/ )١٠١7*‏ والإفصاح /١(‏ 5574570). 
(۲) الاختیار )١159/1١0/8/1١(‏ وابن عابدین (۲/ )٥۹١‏ ومواهب الجليل )۸٤ /٤(‏ والفواكه 

.)١۳ /۳( والإنصاف‎ )٠٠١ /٥( وا مغني‎ )١٠٤ /١( ومغني المحتاج‎ )٤١٤ /( الدواني‎ 

() المغني (0/ )٠١ 5/٠١‏ والاختيار )٠۷١ /١(‏ والبناية )٠١۷ /۳١(‏ والفواكه الدواني 





فذهب الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة إلي أنه لادم عليه»وقال 
الحنفية عليه دم جبر - جناية -لقول الله تعالى: مْنَتَمتَم امير ليق اسْيسرَِنَ 
دی فن لم یذ مام تة رن لچ وس 5ا یکتم ق عر ول لِك یمن لم یکن هله حاضك 
ليد رار 4. فأباح التمتع لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام خاصة» 
ولأن المتمتع شرع له أن لا يلم بأهله» فلم يكن له ذلكء ولأن الغريب إذا 
تمتع لزمه دم» وا مكي إذا تمتع فلا دم عليه» وهذا يدل علي أن نُسْكَهُ ناقصٌ عن 
نسك الغريبء فكّره له فعله» ولزمه الدم جبراناً!© 

المراد بحاضري المسجد الحرام: 

اختلف الفقهاء فيمن هم حاضرو المسجد الحرام؟ 

فذهب الشافعية والحنابلة إلي أن حاضري المسجد الحرام آهل الحرم 
ومَنْ بينه وبين مكة دون مسافة القصرء هذه عبارة الحنابلة»وقال الشافعية: 
حاضرو المسجد الحرام أهل الحرم ومَنْ بينه مسافة لا تقصر فيها الصلاة!" 

وقال الحنفية: المراد بحاضري المسجد الحرام أهل مكة وأهل الحل 
الذين منازلههم داخل المواقيت7" 

وقال المالكية: إنا هم أهل مكة وذي طوى لا غيرهم“ 


.)010 /١( ومغني المحتاج‎ )٤١ /1( 

)١(‏ فتح القدير )١4 /١١/(‏ وابن عابدين (؟/ 214096) والبدائع (/ 1777) والإشراف 
(ص٠۲۲)‏ وأحكام القرآن للجصاص )"908/١(‏ والمغني )٠١١5/0(‏ والمجموع 
)١57 /90(‏ والاختيار )١7١/١(‏ والإفصاح /٠١‏ *557) والذخيرة (7/ 191). 

.)٠٠٤/١( والمغني‎ )١58/1( المجموع‎ )0( 

(۳) البدائع (۳/ ۱۷۲). 

.)١۷١١ /١( المدونة (۲/ ۳۷۲) وجواهر الإكليل‎ )٤( 





ز-عدم إفساد العمرة E3‏ الحج: 

صرح الحنفية وأحمد في رواية أن من شروط التمتع عدم إفساد العمرة 
أو الحج» فإذا أفسدهما لا يعتبر متمتعاء وليس عليه دم التمتع» لأنه لم يحصل 
له الترفه بسقوط أحد السفرين. والمشهور عند الحنابلة أنه إذا أفسد القارن 
والمتمتع نسكيها لم يسقط الدم عنها. قال ابن قدامه: وبه قال مالك 
والشافعي» لأن ما وجب في النسك الصحيح وجب في الفاسد 
كالأأفعال ° 


شروط القران: 

الشرط الأول: أن بحرم بالحج قبل طواف العمرة: 

وذلك فيا إذا أحرم بالعمرة ثم أحرم بالحج فأدخله علي العمرة» فإن 
إحرامه هذا صحيح» ويصبح قارناء بشرط أن يكون طوافه بالبيت قبل 
طواف العمرة. 

قال ابن عبد البر #: وجمهور العلماء جمعون علي آنه إذا أدخل احج 
علي العمرة في أشهر الحج قبل الطواف بالبيت أنه جائز ويكون قارناً ويلزمه 
ما يلزم مَنْ أَهَلّ بهها معاً. ”© 

وقال القرطبي خله: | امل انعد عر اد ررد اق e‏ 
الحج أن يديل عليها الحج مالم يفتتح تم الطواف بالبيت» ويكون قارناً بذلك 
يلزمه ما يلز وال لا ت ا 


0 المغني (0/ )١ ١7‏ وشرح العمدة(75777/7”70) وابن عابدين (084/7) والمهب 
(/ مغني المحتاج .)017/1١(‏ 

(؟) الاستذكار (4/ )١177‏ والتمهيد .)5١57/1١6(‏ 

() تفسیر القرطبي (۲/ ۳۹۸). 





وما يدل على جواز ذلك حديث عائشة لها في حجة البي يك وفيه 
قوها: ونث من اَل ُرَو مَحِضْتُ قبل أَنْ أَدْخْلَ مَك أذ گني بوم َر 
وأنا حَائِضُ نَشَكَوْتٌ إلى رسول الله ل فقال: «دَعِي عُمْرَتَكِ وَانقَضِي رسك 
وَاْتِطِي وَأَصِلٍ احج قَفَعَلْتُ.. HE‏ 

أما إذا أحرم بالحج ثم أدخل العمرة على الج فإنه لا يصح إحرامه 
بالعمرة عند جمهور المالكية والشافعية في الجديد وال حنابلة في المذهب. 

وقال الحنفية والشافعية في القديم وأحمد في رواية: بصحة هذا الإجرام 
ا مع کونه مکروهاً.“ 2 

الشرط الثاني: أن بحرم بالحج قبل فسناد العمرة:' 

إذا أحرم بالعمرة ثم أراد أن يحرم بالحج عليها ويحترم به فوقها فقد 
اشترط المالكية والشافعية لصحة الإرداف أن تكون العمرة صحيحة. 

قال الدسوقي: إن فسدت - أي العمرة - فلا يرتدف الحج عليها عند 
ابن القاسم ولا ينعقد إحرامه بالحج ولا قضاء عليه فيه» قاله سِنْدٌ وهو باق 
على عمرته ولا يحج حتى يقضيها فإن أحرم بالحج بعد تمامها وقبل قضائها 
صح حجه. ولو فسدت في أشهر الحج ثم حج من عامه قبل قضائها فتمتعه 
وحجه تام وعليه قضاء عمرته.”" 


.)١71١( رواه البخاري (711, 1594 ) ومسلم‎ )١( 

)۲( العناية شرح الهداية /٤(‏ ۲۳۷) والمدونة (۲/ ۳۷۵) والتمهید (۲۱۹/۲۱۷/۱۰) وشرح ابن 
بطال (577/717/4/5) وتفسير القرطبي (48/75) وبداية المجتهد /١(‏ ١5؟)‏ والأم 
(؟/1137/110) والمجموع (1976177/177/1) وطرح التثريب )١9/0(‏ والمغني 
)١١5 /0(‏ وزاد المعاد (؟/ )١167‏ وشرح الزركشي )207/١1(‏ ومطالب أولي النهي (1/ )”٠١‏ 
والإنصاف (478/1) وشرح مسلم (8/ /17017) ومختصر اختلاف العلماء للطاوي .)1١١/7(‏ 

(۳) حاشية الدسوقي (7/ )١1٠‏ ومواهب الجحليل (7/ )0١‏ وشرح مختصر خليل (؟/ 07٠١‏ 
وبلغة السالك (۲۸/۲). 








وزاد الشافعية اشتراط أن يكون إدخال الحج على العمرة في أشهر 
الحج. وقال الحنفية: عدم فساد العمرة شر ط لصحة القران.”" 

الشرط الثالث: أن يطوف للعمرة الطواف كله أو أكثّره في أشهر الحج 
عند الحنفية. 

وزاد الشافعية فاشترطوا أن يكون إدخال الحج على العمرة في أشهر 
الحج قبل الشروع في طواف العمرة» وهو قول أشهب وابن عبدالبر من 
المالكية. 

قال الشافعية: يصح إدخال الحج على العمرة قبل الشروع في الطواف» 
فلو شرع في الطواف ولو بخطوة فإنه لا يصح إحرامه بالحج. 

وقال ابن عبدالبر: وقال أشهب: من طاف لعمرته ولو شوطاً واحداً م 
يكن له إدخال الحج عليها.وهذا هو الصواب إن شاء الله.”" 

وقال الحنفية والمالكية وال حنابلة إِنْ أدخل الحج على العمرة وقد طاف 
شيئاً قليل» على ألا يتجاوز أقل أشواط طواف العمرة» أي ثلاثة أشواط فم 
دون ذلك آنه يصح هذا الإرداف ويصير قارناًء ويتابع على ذلك وتندرج 
العمرة في الحج» لكن خص الحنفية ذلك بالآفاقي فقط دون المكي. 

أما إِنْ أدخل الحج على العمرة بعد إكمال طواف العمرة قبل 
التحلل فقال الحنفية يصح للآفاقي ويكون قارناًء أما إن كان مكياً (أي 
ميقاتياً ) وجب عليه رفض أحد النسكين إلا أنهم اختلفوا ني أي 
الرفضين أَوْلّ. 
)١(‏ المسلك المتقسط )17١(‏ ونباية المحتاج (۲/ )٤١‏ والمجموع .)١١١/١١۳/۷(‏ 
() التمهید /۱٠١(‏ ۲۱۷). 


ك الفقه المبسر على المذاهب الأربعة > 





أما المالكية فقد فصلوا تفصيلاً آخر فقالوا: 

أ- إرداف الحج على العمرة بعد طوافها قبل ركعتي الطواف مكروه 
فإن فعله صح.ء ولزمه» وصار قارنا وعليه دم القران. 

ب- إرداف الحج على العمرة بعد أن طاف وصلى ركعتي الطواف قبل 
السعي مكروه؛ ولا يصح ولا يكون قارناً. 

وكذلك الإرداف في السعي» إن سعى بعض السعي وأردف الحج على 
العمرة كر له ذلك.فإن فعل فليمض على سعيه فيحل» ثم يستأنف الحج» 
سواء أكان من أهل مكة أم غيرها. 

وحيث إن الإرداف لم يصح بعد الركوع» وقبل السعي أو في أثنائه فلا 
يلزم قضاء الإحرام الذي أردفه على المشهور. 

ج- إرداف الحج على العمرة بعد السعي للعمرة قبل الحلق لا يجوز 
الإقدام عليه ابتداء» لأنه يستلزم تأخير الحلق.فإن أقدم على إرداف الإحرام 
في هذا الخال فإن إحرامه صحيح.وهذا حج مستأنف.ويحرم عليه الحق 
للعمرة» لإخلاله بإحرام الحج» ويلزمه مَدَيٌ لتأخير حلق العمرة الذي 
وجب عليه بسبب إحرامه بالحج» ولا يكون قارناً ولا متمتعاً إن أتم عمرته 
قبل أشهر الحج» بل يكون مفرداً.وإن فعل بعض ركنها في وقت الحج يكون 

ولو قدَّم الحلق بعد إحرامه بالحج وقبل فراغه من أعمال الحج فلا يفيده 
في سقوط الحديء وعليه حينئذ فدية أيضاً. وهي فدية إزالة الأذى عند المالكية 
على المشهور.”" 

010( مواهب الجليل (۳/ ٠۳‏ 00) والشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه 


0/5 وشرح الزرقاني وحاشية البناني (104/7/ )١11١‏ والتمهيد 
١51١ /0(‏ ١؟).‏ 





وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لا يصح إدخال الحج على العمرة بعد 
الطواف» وبعد السعي لا يصح من باب أَوْلَ. 

إلا أن الحنابلة في المذهب استثنوا مَنْ كان معه مذي .قال في «مطالب 
أولى النهي»: ون كل SS‏ 
سعيها.بل يلزمه كم| يأتي» لأنه مضطر اله لقوله تعالی: ولا کشا رس 
ادى بل ويصير قارناً على المذهب .جزم به في «المبدع» ا 
١‏ وشرح لواحا ومو Oa‏ 
«الفروع ا ارح الى" ي مو آخر: لا يصير قارناً.ولو كان إدخال 
الحج على العمرة بغير أشهر الحج يصح على المذهب لصحة الإحرام به 
قبلها ”© 

الشرط الرابع: أن يطوف للعمرة كل الأشواط أو أكثرها قبل الوقوف 
بعرفة وهذا عند الحنفية» لقولهم: إن القارن يطوف طوافين ويسعى 


222 
١. سعيانل‎ 


الشرط الخامس: أن يصونه) عن الإفساد: فلو أفسدها بأن جَامَعَ 
قبل الوقوف وقبل أكثر طواف العمرة لع ل 
عند الحنفية وأحمد في رواية» ويلزمه موجب الفساد» أما إذا جَامَعَ بعد 
lh a‏ 
القران» ولزمه موجب فساد الحج عند الحنفية تبعاً لمذهبهم ني أركان 
القران. 
)١(‏ مطالب أولي النهى (۲/ )٠١ /۳٠۷‏ والمجموع (۷/ )١١۳‏ وناية المحتاج (۲/ )۲٤۲‏ 


ومغني المحتاج ١5 /١1(‏ 0) والكاني /١(‏ “017) .ولباب المناسك ( ص .)١77‏ 
(۲) المسلك المتقسط ( ص .)١77/١7١‏ 


ا 7 
كع الفقه الميسر على المذاهب الأربعة ام 


لكن المشهور عند الحنابلة أنه إذا أفسد القارن والمتمتع نسكيهم لم يسقط 
الدم عنهما. قال ابن قدامة: وبه قال مالك والشافعي» لأن ما وجب في 
النسك الصحيح وجب في الفاسد.0© 

الشرط السادس: أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام: 

ذهب جمهور الفقهاء المالكية الشافعية والحنابلة إلى صحة التمتع والقران 
من المكي ومَنْ في حكمه؛ وهو حاضر المسجد الحرام» ولا يكره له فعلهماء ولا 
يلزمه دم القران ولا التمتع - ىا سبق - لأن ما كان من النسك قربة وطاعة في 
حق غير المكي» كان قربة وطاعة في حق المكي كالإفراد. ولأنه لا يلزمه في 
الأصل سفران» فسقط أحدهماء وهذا هو الأصل في وجوب الدم. 

وقالوا: إن اسم الإشارة في قوله تعالى: لدَلِكَلِسَلَّم يك آهل سارك آلْسَْجِدٍ 
خرَارِ 4 [التة: 147] يرجع إلي قوله: لقا سْتَسَرَمنَمَدَيَ 4 والمعنى: ذلك الحكم 
وهو وجوب الهدى على من تمتع - وهو يشمل القران - إذالم يكن من 
حاضري المسجد الحرام» فإذا كان من حاضري المسجد الحرام» فلا مَذَّيّ 
عليه» وقرانّه وتقمتعه صحیحان. “ 

وذهب الحنفية إلى أن ا لمكي ومن ني حكمه برد فقط ولو قرن أو مع 
جاز وأساء» وعليه دم جبر» ولا يجزئه الصوم» فاشترطوا للقارن والمتمتع أن 
لا يكون من حاضري المسجد الحرام» وقالوا: إن المرادب «ذلك». الواردة 
في قوله تعال: 5لک لمن لم یک هله اضر ی مسجد لار 4 [ليعة: 195] التمتع 





)١(‏ المغني )١١1//0(‏ وشرح العمدة (7/ 777) وابن عابدين (289/17) والمهذب 
٠/10‏ ومغني المحتاج .)015/1١(‏ 

)١(‏ المجموع (7/ “57 )١‏ والإفصاح /١(‏ 554) وتفسير القرطبي (7/ ٠7“‏ 4) وأحكام القران 
لابن العربي /١(‏ 187) المغني (0/ 49). 





الجرو ا e‏ للفو ال 
الحرام» فدلت علي أنه لا قران ولا تمتع له» ولو كان المراد الذي لقال: ذلك 
علي من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. 
ولأن الله كك شرع التمتع والقران» للترفه بإاسقاط إحدي السفرتين» 
وهذا في حق الآفاقى» ومّنْ كان داخل ال ميقات». فهو بمنزلة المكى» فلا يكون 
ا 
مع اج فال YY‏ 
الْوَدَاع. ..إلي أن قال: جوا نکن في ڪام بين الح وَالْعُمْرَةِ فإن الله تَعَالَ 
ری کہ سے کے او اعا اس هر لفل مك قال ا AIS‏ 
یک هاضري لسر اخرَاوْ 4 [ائقة: <1] وبقول الحنفية في القارن قال عبد الملك 
ابن الماجشون من أصحاب مالك».“ 
الشروط السابع: عدم فوات الحج» فلو فاته الحج بعد أن أحرم بالقران 
لم يكن قارناً وسقط عنه الدم.“ 
كيفيت القران: 
هي أن يحرم بالنسكين معأ - الحج والعمرة - أو يحرم بالعمرة في أشهر 
الحج» ثم يردف ذلك بالحج قبل أن يحل من العمرة.”*) 
.)۱٤4۷( )۱(‏ 
(؟) أحكام القرآن للجصاص ۳۰۸/۰۱/ )۳٥۹‏ والبدائع (۳/ ۱۷۲) وابن عابدين 
(/94) وشرح فتح القدير )١5/١١/7(‏ والإشراف (ص١١١)‏ والإفصاح 
(657"/1) وبداية المجتهد /١(‏ 5 50). 
)۳( ابن عابدين (7/ 285) ولباب المناسك لسندي الحنفي (ص177). 
() بداية المجتهد .)٤٠٥٤ /١(‏ 





وميقات إحرام القارن هو ميقات إحرام المفرد عند الجمهور وقال 
المالكية والشافعية في قولٍ: ميقات القارن هو ميقات العمرة» وعلي ذلك فمن 
كان آفاقياًء فإنه يحرم من الميقات الخاص به؛ ومَنْ كان غير ذلك فلا قِران عند 
الحنفية - كا تقدم - وله عند الجمهور القران» ولا دم عليه فيحرم من 
موضعه. إلا عند المالكية» فيجب أن يخرج إلى الحل فيحرم بالقران"“ 

كيميي الإحرام المستحبي: 

من أراد أن يحرم بحج أو عمرة أو بها معاً يُستحب له إزالة التفث عن 
جسمه» وأن يغتسل بنية الإحرام» وإذا كان جنباً يكفيه غسل واحد بنية إزالة 
الجنابة والإحرام» وأن يتطيب.والأولي أن يتطيب بطيب لايبقي جرمه» ثم 
يلبس ثوبين نظيفين جديدين أو غسيلين؛ عل ألا يكونا مصبوغين بصبغ له 
رائحة.وأما المرأة فتلبس ما يستر عورتها إلا وجهها وكفيها فلا تتتقب ولا 
تلبس القفازين.ثم يصلٍ ركعتين بنية الإحرام.فإن أتمهم| نوى بقلبه وقال 
ليان اليم إن أرريد الج لجر لي وتقبله ي 

وإذا كان يريد العمرة فيقول: اللهم إني أريد العمرة» فيسرها لي و 
وتقبلها مني ثم يلبس. 7 

وإن كان قارناً فيُستحب أن يقدَّم ذكر العمرة علي ذكر الحج حتى لا 
يشتبه أنه أدخل العمرة علي الحج. ويقول: اللهم إن أريد الحج والعمرة 
...الخ ويُّلبِي» فيصير بذلك محرماء ويجري عليه أحكام الإحرام. 

وإذا كان يؤدي الحج والعمرة عن غيره فلابد أن يُعَيٌن ذلك بقبله 
ولان 


.)٠١١ /۲( مواهب الجليل (۲۸/۲۹/۳) وشرح الزرقاني‎ )١( 





ويْسَنٌّ له الإكثارٌ من التلبية. وأفضلٌ صيغها الصيغة المأثورة: «لبييك 
اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيكء إن الحمد والنعمة لك والملك لا 
شريك لك» ٩‏ 

ويُستحب ألا ينقص منها. 

قال الطحاوي والقرطبي: « أجمع العلماء على هذه التلبية». وقال 
القاضى عياض: قال أكثر العلماء: المستحب الاقتصار علي تلبية رسول الله 
كله وبه قال مالك والشافعي والله أعلم.”” 

صقت أداء الحج بكيفياته كلها: 

ونقسم أعمال الحج لتسهيل فهم أداتها إلى قسمين: 

أ- أعمال الحج حتى قدوم مكة. 

ب- أعمال الحج بعد قدوم مكة. 

أولا: أعمال الحج حتى قدوم مكة: 

من أراد احج فإنة يشرع بالاستعداد للإحرام؛ وينوى في إحرامه الكيفية 
التي يريد أداء الحج عليهاء فإن أراد الإفراد نوى الحج» وإن أراد القران نوى 
الحج والعمرة» وإن أراد التمتع نوى العمرة فقط كم| تقدم. 

فإذا دخل مكة بادر إلي المسجد الحرام وتوجّه إلي الكعبة المعظمة بغاية 
الخشوع والإجلالء ويبدأ بالطواف من الحجر الأسود. فيطوف سبعة 


زفق 


.)١١85( ومسلم‎ )١51/5(يراخبلا‎ هاور)١(‎ 

(۲) مطالب أولي النهي (۲/ ۳۲۲). 

(©) شرح مسلم (1/ )١175‏ والمجموع (17/ )١155 /١(رايتخالاو )1١١7/7١١‏ والذخيرة 
(/77006) والهداية(1١/177١)‏ وبداية المجتهد(١/405)‏ والمغني (7/5/5) وما 


يعدها. 





لمن أحرم متمتعاًء أما إن كان قارناً فيقع عن طواف القدوم عند جمهور 
الفقهاء» وعن العمرة عند الحنفية وعليه أن يطوف طوافاً آخر للقدوم 
ويقطع المت التلبية بشروعه بالطواف» ولا يقطعها المفرد والقارن» 
حتى يشرع في الرمي يوم النحر. 

ويستلم الحجر في ابتداء طوافه ويقبله» وكلم| مر به» إن تيسر ذلك من 
غير إيذاء أحد. وإلا لمسه بیده او بثیء یمسکه بها وقبله» وإلا أشار بيديه. 
وإن كان يريد السعي بعده فيسن له أن يضطبع في أشواط طوافه هذا كلهاء 
ويرمل في الثلاثة الأولي. وليكثر من الدعاء والذكر في طوافه كله. ولا سيما 
المأثور عن النبي بيا . وإذا فرغ من طوافه يصلي ركعتي الطواف عند مقام 
إبراهيم إن أمكن, ثم إذا أراد السعي يذهب إلي الصفا ويسعي بين الصفا 
والمروة سبعة أشواط مراعياً في ذلك أحكام السعي وآدابه.وهذا السعي يقع 
عن الحج للمفرد» وعن العمرة للمتمتع» وعن الحج والعمرة للقارن» علي ما 
الحنفية فعن العمرة فقط للقارن» وعليه سعي آخر للحج؛ لأنه يشترط 

وهنا يَحْلِق المتمتعٌ رأسّه بعد السعي أو يُقصّرء وقد حل من إحرامه.أما 

ثانيا: أعمال الحج بعل لدوم مكة: 
ويؤدي أعمال الحج هذه في سنة أيام كما يلي: 





يوم التروية: 

وهو يوم الثامن من ذي الحجةء وينطلق فيه الحجاج إلي منى» و جرم 
المتمتع بالحج» آما المفرد والقارن فها علي إحرامهاء ويبيتون بمنى إتباعاً 
ةة ويصلون فها نين صلراتالظهدر والعتهر والقوت والعشاء 
والفجر.وهذا فجر يوم عرفة.. 

يوم عرفة: 

E CE ES 
يتوقف علي فواته بطلان الحج. ثم المبيت بالمزدلفة.‎ 

أ- الوقوف بعرفه: 

٠‏ وفيه يسن أن يخرج الحاج من مني إلي عرفة بعد طلوع الفجرء وعرفة 
كلّها موقف إلا بطن عرنة وهذا بإجماع الفقهاء”" لقول النبي كَ: ‏ عَرَكَةُ كلَهَا 
مَوْقِفٌ وَارْتَفِعُوا عن بَطْنٍ عرَئة ٠.»‏ ويُسن ألا يدخل عرفة إلا بعد الزوال» 
وبعد أن يجمع الظهر والعصر تقدياً» فيقف بعرفة مراعياً أحكامه وسننه 
وآدابه» ويستمر إلي غروب الشمسءولا يجاز عرفة قبله. ويتوجه إلي الله في 
وقوفه خاشعاً ضارعاً بالدعاء والذكر والقران والتلبية..حتى يدفع من عرفة. 

ب- المبيت بالمزدلفة: 
إذا غربت شمس يوم عرفة يسير الحاج من عرفة إلي المزدلفة» ويجمع 
بها المغرب العشاء تأخيرأء ويبيت فيهاء ثم يصلي الفجر ويقف للدعاء 
ويستمر واقفاً يدعو ويهلل ويُلبي حتى يسفرٌ جدأً» و لينطلق إلي منى. 
(1) التمهيد (7/ 411/ 477) والإفصاح (1/ 015/015). 
)١(‏ رواه أحمد في المسند (5/ 87) وابن خزيمة في صحيحة (5/ 755) وصححه الألباني في 
صحيح الجامع (4005). 





ويستحب له أن يلقط الجمار - الخصيات الصغار - من المزدلفة» ليرميّ 
بباء وعددها سبعون للرمي كله وإلا فسبعة يرمي بها يوم النحر. 

يوم النحر ( يوم العيد ): يُسنٌ أن يدفع الحاج من مزدلفة إلي مني يوم 
النحر قبل طلوع الشمس ليؤدي أعمال النحر» وهو أكثر أيام الحج عملا 
ويكثر في تحركه من الذكر والتلبية والتكبير. 

وأعمال هذا اليوم هي: 

أ- رمي جمرة العقبة: فيجبٌ علي الحاج في هذا اليوم رمي جمرة العقبةٍ 
وحدّهاء وتُسمي الجمرةً الكبرى. يرميها بسبع حصيات ويكبر مع كل 
حصاه» ويقطع التلبية مع ابتداء الرمي. 

ب- نحر اهَذْي: 

وهو واجب علي المتمتع والقارن» سُنةٌ لغيرهما. 

ج- الحلق أو التقصير: 

والحلق أفضل للرجال» مكروه كراهة شديدة للنساء. 

د - طواف الزيارة: 

ويسمي طواف الإفاضةء ويأتي ترتيبه بعد الأعمال السابقة» فيفيض 
الحاج أي يرحل إلي مكة ليطوف الزيارة» وهو طواف الركن في الحج. وإن 
كان قد قدَّم السعي فلا يضطبع ولا يرمل في هذا الطواف. لأنه لم يَبْقّ سعيٌ 
بعده» وإن ل يُقَدم السعيّ فليسمَ بعد الطواف. ويضطبع ويرمل في طوافه» 
وكا هي السنة في كل طواف بعده سعي. 

ه - السعي بين الصفا والمروة: 

من ل يقدّم السعي من قبل. 





ويحصل بأداء الأعمال التى ذكرناهاء وهو قسمان: 

التحلل الأول: أو الأصغر:ويحصل بالحلق وحده.عند الحنفية» وبرمي 
جمرة العقبة عند المالكية والحنابلة في الصحيح» أما الشافعية فقال النووي 
جنه :للحج تحللان أول وثانِ يتعلقان برمي جمرة العقبة والحلق والطواف. 
وأما النحر فلا مَدْحَلَ له في التحللان فإن قلنا:الحلق نسك؛. حصل التحلل 
الأول باثنين من الثلاثة» فأي اثنين منها أتي مهما حصل التحلل الأول» سواء 
كانا رمياً وحلقاً أو رمياً وطوافاًء أو طوافاً وحلقاًء ويحصل التحلل الثاني 
بالعمل الباقي من الثلاثة. وإن قلنا: الحلق ليس بسكء لم يتعلق به التحلل» 
بل يحصل التحللان بالرمي والطوافء أيبما فعله حصل به التحلل الأول» 
ويحصل الثاني بالثاني. © ۰ 

وقال ال حنابلة في رواية:إن التحلل الأول يحصل بالرمي والحلق معاً. 7) 


واختلفوا فيها يبيح التحلل الأول. 
فقال أبو حنفية: التحلل الأول يبيح جميع المحظورات إلا الوطء في 
الفرج. 


وقال مالك: التحلل الأول يبيح جميع المحظورات» إلا النساء وقتل 
الصيد» ويكره له الطيب و إلا أنه إن تطيب فلا شيء عليه بخلاف النساء 
والصيد. 


)018/١( والبدائع (/48) والمغني (01//0) والإفصاح‎ )١15١/8( المجموع‎ )١( 
والكانفي لابن‎ )١ /۳( والمنتقي للباجي‎ )8١ /7( ومواهب الجليل‎ )5١/5( والإنصاف‎ 
: ا‎ .)۳۷ ٤ /١( عبد البر‎ 

.)٤١/٤( والإنصاف‎ )٥۷ /١( المغني‎ )۲( 
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وقال الشافعي: التحلل الأول يبيح المحظورات إلا الوطء في الفرج 
قولاً واحداًء فإنه لا يبيحه. وعنه في دواعي الوطء وعقد النكاح والاصطياد 
والطيب قولان. 

وقال أحمد: التحلل الأول يبيح جميع المحظورات إلا الوطء وعقد 
النكاح ودواعي الوطء كالقبلة واللمس بشهوة. 

وعنه: أنه يحل له كل شيء إلا الوطء في الفرجء لأنه أغلظ المحرمات» 
ويفسد النسك بخلاف غيره.”) 

التحلل الثاني: أو الأكبر: تحلل به كل حظورات الإحرام حتى النساء 
ويي الحرم حلالاً بالإجاع .© 

ويحصل بطواف الإفاضة فقط بشرط الحلق عند الحنفية. وبطواف 
الإفاضة مع السعي إن لم يكن قد سعي مع طواف القدوم عند المالكية 


ويحصل التحلل الثاني عند الشافعية بالعمل الباقي من الثلاثة الطواف» 
الحلق» والرمي كما تقدم.”" 


أول وثاني أيام التشريق: 
هما ثاني وثالث أيام النخر» فيه ما يلي: 
أ- المبيت بمني ليلتي هذين اليومين: وهو واجب عند المالكية 
والشافعية في الأصح وأحمد في أظهر الروايتين عنه. 
)١(‏ المغني (0/ 5 0) والإفصاح (۱/ )٥١ /۲٠۹‏ والبدائع (۳/ ۹۸) والمبسوط )۲۲/٤(‏ 
وفتح القدیر (۲/ )٤۹١ /٤۹١‏ والمنتقي (۳/ )١‏ والكافي )۳۷١ /١(‏ وحلية العلماء 
۲ ۹/۷) وشرح السنة للبغوي (۲۰۹/۷/ )۲٠١‏ 


.)۲۹٩/۱۹۰ /۲۱۰ /۲( والتمهید‎ )٦۳ /٥( والغني‎ )٥۳١ /۱( الإفصاح‎ )( 














وسُنة عند الحنفية والإمام أحمد في رواية» وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء 
الله في واجبات الحجح.'" 

ب- رمي الجمار الثلاث: يرميها علي الترتيب: الجمرة الأولي أو 
الصغرى» وهي أقرب الجمرات إلي مسجد الحنيف بمني» ثم الجمرة الثانية 
أو الوسطي» ثم الثالثة الكبرى جمرة العقبة. يرمي كل واحدة بسبع حصيات» 
ويدعو بين كل جمرتين. 

ج- التَفْرٌ الأولّ: يحل للحاج إذا رمي جمار اليوم الثاني من أيام 
التشريق أن يرحل إلى مكة» ويسقط عنه رمي اليوم الثالث» إذا جاوز حدود 
مني قبل غروب الشمس عند الجمهورء وقبل فجر ثالث أيام التشريق عند 
الحنفية. 

د- التحصيب: وهو مُستحب عند الجمهور فينزل الحاج بالمحصب." 
عند وصوله مكة إن تَيَسّرَ له ليذكر الله تعالى فيه ويصلي. 

قال القاضي عياض: النزول بالملحصب ممستحب عند جميع العلماء. 
قال: وهو عند الحجازيين أوكد منه عند الكوفيين. قال: وأجمعوا على أنه ليبس 
بواجب. والله أعلم.”" 


)١(‏ الاستذكار (5/ 55 ”) والمجموع )١78//(‏ والذخيرة /٠7‏ 705) ومجموع الفتاوي 
)5١5 7‏ والإنصاف (51//5) والإفصاح /١(‏ 010) والمغني .)۷١ /٥(‏ 

() يقع عند مدخل مكة بين الجبلين ومقبرة الحجون. ويقع الآن بين قصر الملك وبين جبانة 
المعلي وقد شغل ببعض الباني. 

() المجموع (۸/ ۱۸۳/ )۱۸٤‏ ومجموع الفتاوی (۷/ )٤۸١‏ وزاد المعاد )۲۹٤/۲(‏ وشرح 
مختصر خلیل (۲/ ۳۳۸) وشرح الزرقاني (۲/ )٤۸۸‏ والمغني /٥(‏ ۸۳). 


ا 2-0 
مط الفقه الميسر على المذاهب الأربعة زم 





وك امتح IS SS RLS‏ 
«أَنَّ اء بن عُمَرَ بكان يُصَلّ بها : َعْني المحصَّب الظهرَ وَالْعَضْرَ أ + حسبه قال 


و - 2ر2 


وَاكُْبَ قال حَالِدٌ ا أَشّكُ في الْعِشَاءِ وَيَبْجَعٌ مَجْعَة وَيَذْكْرٌ ذلك عن 
النبي يلها . ”" 

وقال ابن عمر «تشد : ١‏ إِنَّ النبي يوبا بَكْر وُه عُمَرٌ كَانُوا يَنْنُونَ 
الْأَبَطَحَ ». 0 

ثالث أيام التشريق: 

وهو رابع أيام النحرء وفيه: 

أ- الرمي: يجب رمي الجمار الثلاث في هذا اليوم على مَنْ تأخره فلم 
ينفِرُ التَفْرَ الأول» وينتهي وقته ووقت الرمي كله أيضاً قضاء وأداء بغروب 
شمس هذا اليوم اتفاقاً. وتنتهي بغروبه مناسك منى. 

ب- التَْرُالثاني:يَنِْرٌ أي يَرحَلٌ سائرٌ الحجاج في هذا اليوم إلى مكة بعد 
رمى الجمار» ولا يُشرع المكث بمنى بعد ذلك. 

ج- التحصيب: عند وصول مكة» كا مر ذكره في النفر الأول. 

د- المكث بمكة: تنتهي المناسك بنهاية أعمال منى -عدا طواف الوداع- 
ويمكث الحاج بمكة إلى وقت سفره في عبادة» وذكر وطواف» وعمل 
خير. ويأتي المغرد بالعمرةء فإن وقتها كل يام السّنة عدا يوم عرفة» وأربعة 
أيام بعده» فتكره فيها كراهة تحريم عند الحنفية كما سيأتي إن شاء الله في 
العمرة. 

.)١151/9( روا البخارني‎ )١( 
.)171١( (؟) رواه مسلم‎ 





طواف الوداع: 

إذا أراد الحاج السفر من مكة يجب عليه عند أبي حنيفة وأحمد و الشافعي 
في أصح قوليه أن يطوف بالبيت طواف الوداع. والمعنى الملاحظ ني هذا 
الطواف أن يكون آخر العهد بالبيت» ولا رمل في هذا الطواف ولا اضطباع» 
وبعد أن يصلي ركعتي الطواف» يأتي زمزم ويشرب من مائها مُسَتَقِبلَ البيتِ» 
ويتشبث بأستار الكعبة» ويستلم الحجر الأسود إن تيشّر له من غير إيذاء 
أحد» ثم يسير إلى باب الحرم و وجهة تلقاء الباب» داعيا بالقبول» والغفران 
وبالعودة مرة بعد مرة» وألا يكون ذلك آخر العهد من هذا البيت العتيق. 

أركان الحج: 

أركان الحج فيم| اتجه إليه جمهور الفقهاء أربعة: 

الإحرام والوقوف بعرفة.والطواف وهو طواف الزيارة ويسمى أيضاً 
طواف الإفاضة.والسعي. أما عند الحنفية فركنان فقط: الوقوف بعرفة» 
وطواف الزيارة. وزاد الشافعية في الصحيح عندهم الحلق أو التقصير 
والترتيب بين معظم الأركان.“ 

الركن الأول: الإحرام: 

الإحرام عند الحنفية: هو الدخول في حرمات مخصوصة.غير أنه لا 
يتحقق شرعاً إلا بالنية مع الذكر أو ا لخصوصية. 

والمراد بالدخول في حرمات: التزام الحرمات.والمراد بالذكر التلبية 
ونحوها مما فيه تعظيم الله تعالى. 

والمراد بالخصوصية: ما يقوم مقامها من سَوْقٍ المي أو تَقَلِيدٍ البُدْنِ.”" 


.{٤ //( المجموع‎ )١( 
.)٥۲۷ /۲( (؟) ابن عابدین‎ 





أما تعريف الإحرام عند المذاهب الثلاثة المالكية على الراجح عندهم 
والشافعية والحنابلة: فهو الدخول في حرمات الحج والعمرة'" 

والإحرام ركن عند جمهور الفقهاء المالكية والشافعية وال حنابلة.. 

وشرط من شروط صحته عند الحنفية.وهو عندهم شرط من وجو 
رکن من وجو أو: ١‏ هو شرط ابتداء وله حكم الركن انتهاءً *" ويتفرع 
على كون الإحرام شرطاً عند الحنفية وكونه يشبه الركنّ فروعٌ منها: 

-١‏ أجاز الحنفية الإحرام بالحج قبل أشهر الحج؛ مع الكراهة؛ لكون 
الإحرام شرطاً عندهم» فجاز تقديمه على الوقت.* 

؟- لو أحرم المتمتع بالعمرة قبل أشهر الحج» وأتي بأفعالهاء أو بركنهاء 
أو أكثر الركن - يعني أربعة أشواط من الطواف -ني أشهر الحج يكون 

-٣‏ تفرع علي شبه الإحرام بالركن عند ال حنفية أنه لو أحرم الصبي» ثم 
بلغ بعدما أحرم» فإنه إذا مضي في إحرامه لم تجزئه عن حجة الإسلام.لكن لو 
جدد الإحرام قبل الوقوف ونوى حجة الإسلام؛ جاز عن حجة الإسلام 
عند الحنفية اعتباراً لشبه الركن في هذه الصورة احتياطاً في العبادة.©) 


)١(‏ حاشية الدسوقي (۲/ ۲۲۹) ومواهب الجليل (۳/ )٠١١٠١‏ وشرح المنهاج للمحلي 
70 / ونهاية المحتاج للرملي (۲/ )۳۹٤١٤٤١‏ والكافي )٥٠١ /١(‏ ط المكتب 
الإسلامي. 

(۲) كما هي عبارة شرح اللباب ص (40). 

(۳) وهذه عبارة الدر المختار (۲/ .)٥١١‏ 

(5) انظر المصدرين السابقين. 

(0) فتح ألقدير (؟/ 7*0) والبدائع )١119/1748/7(‏ ط المطبوعات العلمية وانظر المصدرين 
السابقين. 





الركن الثاني: الوقوف بعرفة: 
SS‏ 
وقد ثبتت ركنية الوقوف بعرفة بالأدلة القاطعة من الكتاب والسنة 


فقوله تعالى: # شم أَفِيصُوأْمِنَ حَيَتُ أقساص الاش €[ : ]٠٠۹‏ وقد ثبت 
ا 
أن هذه الآيةنَرَلَتْ في ا حشرا" م شم أَفِيصُوأمِنَ حَيْتُ اص أَلكَاسٌ #قال: 
كَانُوا يُِيصُونَ من نع دموا إلى عَرَفَاتِ 7(" 

وأما السنة: 

اما رواه عَيْدَ الرحمن بن يَعْمَرَ الديلي قال: اشَّهِذْثُ رَسُولَ اله بل وهو 
واف بعر هتاس من أل تجوت الو يارَسُولَ الله كيف الحجٌ؟ 
فقال: الْحٌعَرَفٌَ فَمَنْ جاء قبل صَلاَة القَجْرِ من لَبْلَةِ بجمع قَقَدْتَمٌ 


= 4 4 لضو 


وأما الإجماع: 
فقال ابن المنذر جنه: أجعوا على أن الوقوف بعرفة فرض لا حَجٌّ لمن 
فاته الوقوف بها .9) 


)١(‏ الحمْس: ها لود روما ولدده: (لناقاتزا ل كلاه تر ل و فر لفان 
من عرفات» فأمروا أن يفيضوا من عرفات. 

(۲) رواه البخاري )١775(‏ ومسلم .)١519(‏ 

() رواه أبو داود )١954(‏ والترمذي (884) والنسائي (5/ )١154‏ وابن ماجه (7016) 
وصححه الألباني في صحيح أبي داود (17/07). 

(:) الوجماع “لما ). 





وقال ابن رشد <4ه: اع ا وأنه مَنْ فاته 
فعليه احج من قإبل !© 

وقت الوقوف بعرفة: 

ا 
البّحرا ا را َعْمَرٌ الديلي قال: شَهِدْتٌ رَسُولَ الهو وهو 
وَاقِفٌ بعَرَقَة ونا اس من أَمْلٍ تَجْدِكَقَالُوا: ل 
فقال: « الح عرف قَمَنْ جاء قبل صَلاَةٍ الْمَجْرِ من لَيْلَةٍ جم قد 


ر تقو 
حیحه 


أما ابتداء وقت الوقوف بعرفة فقد اختلفوا فيه: 

فذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن أول وقته زوال شمس يوم 
غرف - أي الظهر - لفعله ولا فإنه لم يقف بعرفة إلا بعد الزوال»وقال يكلة: 
ر ms‏ 
TT‏ 
«من سهد صَلَاَنَا هذه وَوَقُْفَ مَعَنَا حتى نَذْفَعَ وقد وَقّفَ يعَرَفَةَ قبل ذلك لَبْلا أو 
ًا ققد َم َه وََطَى َه قال ابن قدامة: ولأنه من يوم عرفة» فكان 
وقتاً للوقوف» كبعد الزوال» وترك الوقوف لا يمنع كونه وقتاً للوقوف» كبعد 


العشاءء وإنا وقفوا في وقت الفضيلة ولم يستوعبوا جميع وقت الوقوف(“ 


.)559/1١( بداية المجتهد‎ )١( 
صحیح: تقدم.‎ )۲( 
صحیح: تقدم.‎ )۳( 
صحیح: تقدم.‎ )٤( 
.)۲٤ /٥( المغني‎ 6 





واختلفوا فيمن وقف بعرفة بعد الزوال من يوم عرفة» ودفع من عرفات 
قبل غروب الشمس» ولم يعد إليها قبل غروما. 

فقال الحنفية و الحنابلة في المذهب والشافعي في قول: نجزئه» وقد تم 
حجّه إلا أن عليه دمأ لأنه قد ترك واجباًء وهو الكث في الوقوف بعرفة إلى 
غروب الشمس. 

وقال الشافعية في الأصح: جزئه ولا يلزمه دم» لأن الجمع بين الليل 
والنهار بعرفة سُنةٌ عندهم» وليس بواجب على المعتمد» لكن يُستحب له 
بتركه الفداء استحباباً» فعلى هذا إذا وقف بعرفة أي وقت من بعد الزوال إلى 
فجر يوم النحر أجزأه. 

وقال الإمام مالك وأحمد ني رواية: إذا دفع من عرفات قبل غروب 
الشمس لم يجزئه حتى يقف جزءا من الليل» وشدد فيه جداء حتى قال: ومن 
خرج من عرفة قبل مغيب الشمس» ولم يرجع إليها حتى طلع الفجرء فقد 
فاته ا لحج» فإن رجع فوقف قبل الفجرء فلا شيء عليه. 

قال النووي #لة: وإذا دفع بالنهار ولم يعد أجزأه وقوه وحجّه صحيح 
سواء أَوْجَْنَا الدم أم لاء وبه قال عطاء والثوري وأبو حنيفة وأبو ثور وهو 
الصحيح من مذهب أحمد قال ابن المنذر: وبه قال جميع العلماء إلا مالكاً. 

وقال مالك المعتمد في الوقوف بعرفة هو الليل؛ فإن لم يدرك شيئاً من 
الليل فقد فاته احج وهو رواية عن أحمد. 

واحتج مالك بأن النبي اة وقف حتى غربت الشمس وقال: (لتَأَحُذُوا 


م KC‏ )1غ( 
0( ۰ 


)١(‏ صحيح: تقدم. 





واحتج أصحابنا بحديث حُرْوَةٌ بن مُصَرّس أن النبي لا قال: 
ابن و عا ها يعني الصبح - وقد وَكَفَ بِعَرَقَةَ قبل ذلك لَيْلّا 
آو تارا مذ أنه > . حَجهُ "وهو حديث صحيح: والجواب عن حديثهم 
أنه محمول على الاستحباب أو أن الليل والنهار يجب, لكن مُجبر بدمء 
ولابد من الجمع بين الحديثين» وهذا الذي ذكرناه طريق الجمع والله 
ا 00 

0 طواف الزيارة - (الإفاضة): 

طواف الزيارة يؤديه الحاج بعد أن يفيص من عرفة ويبيت بالمزدلفة» 
ويأتي منى يوم العيد فيرمي» وينحرء ويحلق أو يقصّرء ثم بعد ذلك يفيض إلى 
مكة فيطوف بالبيت» مي طواف الزيارة لآن الحاج يأتي من منى فيزور 
البيت ولا يُقيم بمكة» بل يرجع لِيَِيْتَ بنىّ» ويسمى أيضاً طواف الإفاضة» 
لأن الحاج يفعله عند إفاضته من منى إلى مكة 7" 

وعدد أشواط الطواف سبعة» وكلها ركن عند الجمهور.لأن مقادير 
العبادات لا تعرف بالرأي» والاجتهادء وإنا تعرف بالتوقيف» ورسول الله 
يِه طاف سبعة أشواط فلا يعتد بها دونها. 


)١(‏ صحيح: تقدم. 

»2 المججبموع )1١١/١١91/8(‏ والمغني (0/ 755) والاختيار(١1/١197١)‏ والبدائع 
)٥۸ /٠ ٤ /۳(‏ واطهداية )۳۸١ /۳۸١ /١(‏ والقوانين الفقهية ( ص 24 / )1١‏ والمدونة 
)۳٠١ /۱(‏ واللإشراف (ص ۲۳۱) وال حاوي الكبير )٠۷۳ /۱۷۲ /٤(‏ والفتاوى المندية 
(۲۲۹/۱۷۲) والإفصاح (۱/ )٥٠١‏ وشرح الزرقاني (۲/ ۲۹۹) ونهاية المحتاج (۳/ ١١۲٤ء‏ 
۳ ومغني المحتاج )٤۹1/۱(‏ والفروع .)٥١۹/۰۰۸/۳(‏ 

.)١١ /٥( المغني‎ )۳( 





وقال الحنفية: الركن هو أكثر الأشواط» وهو ثلاثة أشواط وأكثر 
الشوط الرابع» فأما الإكمال فواجب ينجبر بالدم» فلو جامع بعد الإتيان بأكثر 
الطواف قبل الإتمام لا يلزمه البدنة عندهم» وإنم| تلزمه شاةٌ. 

قال الكاساني جة: لقول الله تعالى: « ولي طرفوأيابَيْت ألمَيِ يق 4 
7 :۲]. والأمر المطلق لا يقتضى التكرار إلا أن الزيادة على المرة الواحدة 
على أكثر الأشواط ثبت بدليل آخرء وهو الإجاع» ولا إجماع في الزيادة على 
أكثر الأشواط» ولأنه أتى بأكثر الطواف والأكثر يقوم مقام الكل فيا يقع به 
التحلل في باب الحج كَالذَبْح إذا لم يستوف قطع العروق الأربعة» وإنما كان 
المفروض هذا الْقَدْرَِ فإذا أتى به فقد أتى بالقَدْرٍ المفروض؛ فيقع به التحلل» 
فلا يلزمه الْبَدََةُبالجماع بعد ذلك» لأن ما زاد عليه إلى تمام السبعة فهو 
واجبء وليس بفرض» فتجب بتركه ألشاة دون الْبَدَنّةٍ كرمى ي المجمارء والله 
أعلم”" 

ويجب المشي في الطواف على القادر عليه عند الحنفية والمالكية وأحمد في 
رواية فان تركه مع القدرة أجزأء؛ ولكن يلزمه الدم. أما الجواز فلآن الفرض 
حصولة كائناً حول البيت. وقد حصل. وأما لزومه الدم فلتركه الواجبب» 
وهو المثي بنفسه مع القدرة عليه؛ فدخله نقص فيجب جبره بالدم. وإذا كان 
عاجزاً عن المشي لا يلزمه شيء لأنه لم يترك الواجب إذ لا وجوب مع 
العجن ”ا 


000 البدائع (/ /ا) والمجموع (8/ )١5١‏ والمغني (0/ 50/ 945).. 
() البدائع (/ )1١‏ والفواكه الدواني (7297/7) وبلغة,البسالك (17/7”) والاستذكار 
)1/4( وشرح الزرکشي /١(‏ 00( 





كا الفقه الميسرعلى المذاهب الأريعة إو 








والمشي ني الطواف سن عند الشافعية وأحمد في رواية. 

قال النووي : نقل الماوردي إجماع العلماء على أن طواف الماشي أَوْلَ 
من طواف الراكبء فلو طاف راكباً لِعُذْرِ أوغيره صم طوافه؛ ولا دم عليه 
عندنا في الحالين» وهذا هو الصحيح من مذهب أحمد وبه قال داود وابن المنذر. 

وقال مالك وأبو حنيفة:إن طاف راكباً لعذر أجزأه ولا شىء عليه وإن 
طاف راكباً لغير عذر فعليه دم. ْ 

قال أبو حنيفة: وإن كان بمكة أعاد الطواف.واحتجا بأنها عبادة تتعلق 
بالبيت فلا يجزئ فعلها على الراحلة كالصلاة» واحتج أصحابنا بالأحاديث 
السابقة قالوا: ٠‏ إنَّا طَافَ النبي يَكِِرَاكبًا ِشَّكْوَّى عَرَضَتْ له» كذا رواه أبو 
داو و في سننه عن ابن عباس. 

وات آل الأحادنك الضصيخة الثاحة يتن روابنة جاب وعاففة 
مصرحة بأن طوافه يك راكباً م يكن لمرض بل كان ليراه الناس ويسألوه ولا 
يز اموا عليه. 

وأما حديث ابن عباس هذا فضعيف. .وأما قياسهم على الصلاة 
ففاسد؛ لأن الصلاة لا تصح راكباً إذا كانت فريضة وقد سَلَُمُوا صحةً 
الطوافٍ ولكن اذّعَوَا وجوب الدم ولا دليل لهم في ذلك والله أعلم. 0 

وعن الإمام أحمد رواية : ثالثة أنه لا يجزئه مطلقاً إن طاف راكباً مع قدرته 
على المثبي؛ لأن النبي يك قال : «الطَّوَافُ ف بِالبَِتِ صَلَاةٌ »”", ولأنها عبادة 


.)۳۳۷( وضعفه الألباني في ضعیف آبي داود‎ )١( 

.)٥۹۳ /٤( المجموع (۸/ ۲۷) والمغني‎ )۲( 

رواه الترمذي /١(‏ ۰ والدارمي (۲/ 5 ؟) وابن خزيمة (۲۷۳۹) وابن حبان (899) 
وغيرهم وصححه الألباني في صحيح الجامع (5 076. 





تعلق بالبيت فلم ر ها راك لخر عذر كالصادة 0 

ويْسَنٌّ الرّمَلُ والاضطباعٌ في الطواف إذا كان سيسعى بعده؛ وإلا فلا 
يُسن. ويصلي بعد الطواف ركعتين وجوباً عند الحنفية والمالكية في المذهب» 
والشافعية في قول» لأن) تابعتان للطواف؛ فكانتا واجبتين كالسعي. 

وني حديث جابر الطويل أنه كك لما انتهى إلى مقام إبراهيم َي قرأ 
ييدان مقا إبرهعر مسل تبه بالتلاوة قبل الصلاة على أن صلاته هذه 
امتثال لهذا الأمرء والأمر للوجوب. 

وذهب الحنابلة والشافعية في الأصح والمالكية في قول إلى أنها سَنةٌ 
مؤكّدةٌ غير واجبة» لأنها صلاة زائدة على الصلوات الخمس؛ فلم تجنب 
بالشرع على الأعيان كسائر النوافل» وقد قال بَكِ: حمس صَلَوَاتٍِ كُتَبْهُنَّ الله 
على اباد من جاء نّم بُصَيّْ هن شيئا ايفان بَِمَهِنّ كان له عِنْدَ اله 
هد ا ن يجله اة وهذه ليست منهاء وما سأل الأعرابي النبي يكل عن 
الفرائض ذكر الصلوات الخمس قال: فهل عل عَْدُهًا؟ قال: ١‏ لا إلا أَنْ 
ص ع" ولأنها صلاة لم تُشرع لها جماعة فلم تكن واجبة كسائر النوافل.©) 


.)٥۹۳ /٤( المغنی‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود )١570(‏ والنسائي (1/ )57١‏ وابن ماجه )١401(‏ وصححه الألباني في 
صحيح أب داود. 

(۳) صحیح: تقدم. 

() المغني )٥۷١ /٤(‏ والمجموع /٤۹/۸(‏ 1۳) وفتح القدير )٤٥٦/۲(‏ والتمهيد 
)4١5/414/74(‏ والإشراف ص (94778؟7) والإفصاح )2018/١(‏ وكفاية 
الطالب الرباني )5594/١(‏ وشرح مختصر خليل (777/7) والفواكه الدواني 
6/١‏ ). 





ركنية طواف الزيارة - الإفاضة -: 


ثبت فرضية طواف الزيارة بالكتاب والسنة والإجماع: 

أما الكتاب: فقوله تعلى: « وَلَمَطُوَفاسَيتٍ الْعَفِيقٍ 4 باع : .م والمراد منه 
طواف الزيارة بالإجماع» ولأنه (تعالى) أمر الكل بالطواف فيقتضي الوجوب 
على الكل» وطواف القدوم مختلف فيه» وطواف الصَّدَْرٍ - الوداع - لا يجب 
على الكل؛ لأنه لا يجب على أهل مكة فتعين طواف الزيارة مرادا بالآية. 

وأما السنة: فعن عَائِسَةَ اأ صَفِية بْتَ حُيَيّ رَْجَ النبي ككل 
حَاصت قد گت ذلك رول اله كل فقال: «أحَابسنتا هِي؟ قالوا: ِنبا قد 
أَقَاضَتُ. قال: فلا إِذَا10»فدل عل أن هذا الطواف لابد منه» وأنه حابس لمن 
لم يات به. 1 

وأما الإجماع: كف العام عل رفن ررمي ادر عله اندز 
والكاساني وابن قدامة والنووي وابن هبيرة وغيرهم.”" 

شروط طواف الزيارة: 

يُشترط في طواف الزيارة شروطٌ خاصة به يسوى الشروط العامة 
للطوافء وهذه الشروط الخاصة هى: 

أ- أن يكون مسبوقاً بالإحرام؛ لتوقف احتساب أي عمل من أعمال 
الحج على الإحرام. 

ب- أن يكون مسبوقاً بوقوف عرفة» فلو طاف للإفاضة قبل الوقوف 
بغرفة لا يسقط به فرض الطواف. إجماعاً. 


.)1711( زواه البخاري (17170) ومسلم‎ )١( 
(11 /( والبدائع )1۰/۳( والمغني‎ ۷ /N والمجموع‎ )۳۷١ /٤( الااستذکار‎ )۲( 
.)٥۳۲ /۱( والإفصاح‎ 






ج - النية: ذهب جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية إلى أنه للا 
يجب تعين النية في طواف الإفاضة. لأن نية الحج تشمل أفعال الحج كلهاء كا 
أن نية الصلاة تشمل جميع أفعالهاء ولا يحتاج إلى النية في ركوع ولاغيره؛ 
ولأنه لو وقف بعرفة ناسياً أجزأه بالإجماع. 

قال الكاساني #: فأما تعيين النية حال وجوده في وقته فلا حاجة إليه 
حتى لو لَمَرَ ني التَمرٍ الأول فطاف» وهو لا يعين طوافاً يقع عن طواف الزيارة 
لاعن الصدر - أي الوداع - لأن أيام النحر متعينة لطواف الزيارة فلا حاجة 
إلى تعيين النية كا لو صام رمضان بمطلق النية أنه يقع عن رمضان لكون 
الوقت متعينا لصومه كذا هذا. 

وكذا لو نوى تطوعاً يقع عن طواف الزيارة كما لو صام رمضان بنية 
التطوع» وكذلك كل طواف واجبء أو سن يقع في وقته من طواف اللقاء 
-القدوم - وطواف الصدر -الوداع -فإنا يقع عا يستحقه الوقت» وهو 
الذي انعقد عليه الإحرام دون غيره» سواء عَيِّنَ ذلك بالنية» أو لم يَحَيّنْ فيقع 
عن الأول» ولو نوى الثاني لا يعمل بنيته في تقديمه على الأول» حتى إن 
المحرم إذا قَدِمَ مكة؛ وطاف لا يُعَيّن شيئاً» أو نوى التطوع» فإن كان مُرماً 
بعمرة يقع طوافه للعمرة» وإن كان محرماً بحجة يقع طوافه للقدوم؛ لأن عَقَدَ 
الإحرام انعقد عليه.'"' 

وقال الحنابلة وابن القاسم من المالكية: يجب تعيين النية لطواف 
الإفاضة» فإن طاف للقدوم أو للوداع بنية النفل» وكان ذلك كله بعد دخول 
هذا الطواف للفرض ل يقع عنهء لقول النبي بي: « إن) الْأعمَالُ بالبَيّاتِ وَإِنّمَا 


.)57 /5١ /( البدائع‎ 0 


س 1 الل د 
وكا الفقه الميسر على المذاهب الأربعة أو 





لكل امرئ ما تَوّى» “ولان النبي ية سماه صلاةء والصلاة لا تصح إلا بالنية 
اتفاقاً. © 

د- الوقت: فلا يصح طواف الإفاضة قبل الوقت المحدد له شرعاً وقد 
اختلف الفقهاء في أول وقته. 

فذهب الحنفية والمالكية إلى أن أول وقته حين يطلع الفجر الثاني من 
يوم النحرء لأن ما قبل الفجر مال وت ارت يعرف والطواف 
مرتب عليه» فلا يكون وقتاً للطواف» لأن الوقت الواحد لايكون وقتاً 
لركنين. 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن أول وقت طواف الإفاضة من بعد 
منتصف ليلة النحر لمن وقف بعرفة قبله» واسبتدل الشافعية بقياس الطواف 
على الرمي لأنههما من أسباب التحلل» فإنه بالرمي للجمار والذبح والحلق 
يحصل التحلل الأول وبالطواف يحصل بالتحلل الأكبر ( بشرط السعي )» 
فكما أن وقت الرمي يبدأ عندهم بعد نصف الليل فكذا وقت طواف 
الإفاضة. 

والأفضل عند العلماء أداؤه يوم النحر بعد الرمي والنحر والحلق لقول 
جابر في صفة حج النبي كل بوم النحر: تقاض إلى ليت قصل مَك 
الظهرَ). )۳( 


)١(‏ صحيح: تقدم. 

(۲)المدونة الكبرى )۳١۷ /١(‏ وفتح القدير (؟/ ٥‏ ۷ ) والمجموع )۲٤/۱۹/۸(‏ 
والمغني (57/0) والإفصاح )2018/١(‏ والفروع )3”7١(‏ ومغني المحتاج 
.(AV /1)‏ 

(۳) رواه مسلم (۱۲۱۸). 





وأما آخر وقت طواف الفرض - الزيارة - فليس لآخره حد معين 
لأدائه فرضاًء بل جميع الأيام والليالي وقته إجماعاً: لكنه موقت بأيام النحر 
وجوباً في قول أبي حنيفة له حتى لو أخرّه عنها صح» ووجب عليه دم 
جزاء تأخيره عنهاء لأن التأخير بمنزلة الترك في حق وجوب الجابر» بدليل 
أن مَنْ جاوز الميقات بغير إحرام ثم أحرم يلزمه دم ولو لم يوجد منه إلا 
تأخير الشك» وكذا تأخير الواجب في باب الصلاة بمنزلة الترك في حق 
وجوب الجابر» هو واجب فمراعاة حل الواجب واجب» فكان التأخير 
تركاً للمراعاة الواجبة » وهي مراعاته في حله» والترك تركاً لواجبين أحدهما 
أداء الواجب في نفسه. والثاني مراعاته في محله فإذا ترك هذا الواجب يجب 
جبره بالدم. 

وإذا تَوَقَّتَ هذا الطواف بأيام النحر وجوباً عنده فإذا أخره عنها فقد 
ترك الواجب فأوجب ذلك نقصانا فيجب جبره بالدم. 

وقال الإمام مالك: لا يتعلق الدم بتأخيره» ولو أخره إلى آخر ذي 
الحجة» لأنه جميعة عنده من أشهر الحج. لكنه قال: لا بأس بتأخير 
الإفاضة إلى آخر أيام التشريق وتعجيلها أفضلء فإن أخرها إلى المحرّم 
فعليه دم. 

وذهب الشافعية والحنابلة والصاحبان من الحنفية ومالك في رواية إلى 
أنه لا يلزمه شىء بالتأخير أبداً. 

قالوا: لأن الأصل عدم التأقيت» وليس هناك ما يوجب فعله في أيام 
النحر» ولأنه لو تَوَقَتَ آخره لسقط بمضي آخره» كالوقوف بعرفة» فلم ل 
يسقط كلّ أنه ل يَتَوَقّتُ. فإذا تأخر لا يسقط أبدأء وهو حر عليه النساء أبداً 
إلي أن يعود فيطوف. 





ولايكفي الفداء عن طواف الإقاضة إجاعالأنه رك وأركان احج 
لا يجُريء عنها البَدَلِء ولا يقوم غيثها مقامهاء بل يجب الإتيانُ بها بعينها.“ 

الرابع: السعي بين الصفا والمروة: 

والمراد بالسعي بين الصفا والمروة قطع المسافة بينهما سبع مراتٍ لوجماع 
الأمة» ولفعل رسول الله ية بعد أن يكون طاف بالبيت عند الأئمة الأربعة» 
ويعد من الصفا إلي المروة شوطاً» ومن المروة إلي الصفا شوطأ آخر لما روى أن 
النبي ية طاف بينها سبعة أشواط. 0 

والترتيب شرط في السعى عند الحنفية في المشهور والمالكية والشافعية 
والحنابلة وهو أن يبدأ بالصفا ويختم بالمروة» فإن بدأ بالمروة لم يعتد بذلك 
الشوطء فإذا صار إلى الصفا اعتد با يأتى بعد بذلك؛ لأن الترتيب ههنا 
مأمور به لقول النبي يي وفعله. 

قال ابن قدامة وة : والسعي ت بع للطواف لا يصح إلا أن يتقدمه طواف» 
فإن سعي قبله م يصح» وبذلك قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي وقال 
عطاء: يجزئه» وعن أحمد: يجزئه إن كان ناسياء وإن عمد لم يجزئه سعيه لأن النبي 
كلما سئل عن التقديم والتأخير في حال الجهل والنسيان قال: اللخ 

ووجه الأول: أن النبي كك | إنها سعي بعد طوافه وقد قال: «لتَأَخُزُوا 
9 عَني مَنَاِِكَكُمْ) فعلي هذا: إن سعي بعد طوافه ثم علم أنه طاف بغير طهارة 
لم يعتد بسعيه ذلك؛ ومتى سعي وإن ل يَسْع معه سعياً مع طواف الزيارة.“ 


(۱) البدائع (/ /17١‏ 77) والحداية (؟/ )18١‏ والمسلك المتقسط (ص )٠١ ١‏ وشرح الزرقاني 
OLAS OY DLN EV NED‏ 
ونهاية المحتاج (۲/ )٤۲۹‏ ومغني المحتاج )٠٠٤/٠٠١ /١(‏ والمغني )٦١ /١(‏ والفروع 
)20١ /01/(‏ والإفصاح :)015/1١(‏ 

.)٥۸١ /٥۷۹ /٤( المغني‎ )۲( 





وقال ابن هبيرة خْلّه: وأجمعوا علي أن السعي بين الصفا والمروة يجوز 
تقديمه علي طواف الزيارة بأن يُفعل عقيب طواف القدوم؛ وتُجزئ فلا يحتاج 
إذا طاف طواف الزيارة إلي السعي بين الصفا والمروة لا حلاف بينهم فيها. © 
حكم السعي: 
ذهب جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة في قول إلي أن السعي 
ركن من أركان الحج لا يصح بدونه ولا ينوب عنه الدم» لا وی مرو قال 
قلت لِعَائِسة رو النبي کلا: :ما أرَى على أحَدٍ م يَطفْ بين الصا رة شيئ 
وما باي أن لا طوف يَتَهه. قالت :بْس ما قُلْتَ يا بن أختي؛ طَافَ رسول 
الله وَطَافَ امملِمُونَ بیان الغا واار وت ا فاري 
ما َم الله ڪج من لم يَطْفْ بون الصّفًاوَالْْوَة 000 
وخرحت بحن أي ليرا تالكر 5 انا فل قار أن خسان ل لاوز بين 
نش والنبي يلي طوف بين الَا انرو ة قالت: وهو يَسَعَى يَدُورٌ به إِرَاره 
NS‏ لأضحابه بو: اعا إن الله كنب عَلَكُمُ السعي». 
ولأنه نسك في الحج والعمرة فكان ركنا فيه كالطواف بالبيت. 
وذهب الحنفية والإمام أحمد في رواية اختارها القاضي ورجحها ابن 
قدامة إلي أن السعي بين الصفا والمروة واجبٌ وليس بركن يجبر بالدم. قال 
ابن قدامة: وهو أَوْلَ» لأن دليل مَنْ أوجبه دلّ علي مطلق الوجوب لا علي 
كونه لا يتم الحج إلا به» وقول عائشة في ذلك مُعارَض بقول من خالفها من 


(۱)الإفصاح (۱/ ۲۸۰). 

(۲) رواه البخاري (۱۹۹۸) ومسلم (۱۲۷۷). 

(۳) روا الإمام أحمد في المسند (7/ )٤۳۷ /٤٩۱‏ وابن خزيمه في صحيحة /٤(‏ ۲۳۲) والدار 
قطني (۲/ )۲٠١‏ والحاكم /٤(‏ ۷۹) وصححه الألباني في صحيح الجامع (95/4). 





الصحابة.وحديث بنت أبي تجراه قال ابن المنذر: e‏ 
رالراق جد ق هر ل غل ا مكتوية وهو زلو انون ١‏ 

وقال الحنفية: الركنية لا تثبت تثبت إلا بدليل مقطوع به؛ ولم يوجد»وحديث 
ِن َّ الله كتبَ عَلَيْكُمُ السّمْي فَاسْعَوا9" لا ينهض دليلاً علي أن السعي ركن؛ 
ومثله لا يزيد علي إفادة الوجوب و وقد قلنا به أما الركن» فإنم) يثبت عندنا 
بدليل مقطوع به. 

وقال الكاساني عله : وعن عائشة فا أنها قالت: (ما أََمَ الله حي من 
لم يَطَّفْ بين الصًَّا وَاذْرْوَا وفيه إشارة إلى أنه واجبء وليس بفرض؛ لأنها 
وصفت الحج بدونه بالنقصان لا بالفساد» وفوت الواجب هو الذي يوجب 
النقصان. فأما فوت الفرض فيوجب الفساد. والبطلان» ولأن الفرضية إنما 
ت تبت بدليل مقطوع به» ولا يوجد ذلك في حل الاجتهاد إذا كان الخلاف بين 
أهل الديانة. 

وإذا كان واجباً فإنْ تَرَكَهِ لعذر فلا شیء علیه» وإن تركه لغير عذر لزمه 
دم» لأن هذا حكمٌ تَرْكِ الواجب في هذا الاب كاذف الأركان فإنها لا 
تسقط بالعذرء لأن ركن الشيء ذاته» فإذا لم يأت به فلم يوجد الشيء أصلا؛ 
كأركان الصلاة» بخلاف الواجب!”© 

وروى عن الإمام أحمد: أنه سُنَهُ لا يجب بتركه دم؛وروى ذلك عن ابن 
عباس وأنس وابن الزبير وابن سيرين لقول الله تعالى: لملاجتاح عَلَيهِأن يَطَلوف 
بها 4ع ]٠٠۸:‏ ونفي الحرج عن فاعله دليل على عدم وجوبه؛ فإن هذا رتبة 
)١(‏ المغني .)٥۷۹ /٤(‏ 


.)17/4/( رواه الطبراني في الأوسط (007*7) وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ )١( 
.)۷۷ /۳( البدائع‎ )۳( 





عد ع 
Tr‏ 5 


المباحء وإنما ثبتت سنيته بقوله: «إين عَمَرِآم 4 وروى أن في مصحف أبِيٍّ وابن 

N °‏ © > سم ۰ سے۶ o‏ 2 
مسعود: لا جاح عله أن يوك بها" وهذا وإن لم يكن قرانا فلا ينحط 
عن رتبة الخير؛ لأنهها يرويانه عن النبى ب ولأنه نشك ذو عَدَدٍ لايتعلق 

)( 
بالبيت فلم يكن ركنا كالرمي. 

وقت السعي: 

أما وقته الأصلي فيوم النحر بعد طواف الزيارة لا بعد طواف اللقاء 
إلا أنه رخص السعي بعد طواف اللقاء» وجول ذلك وقتا له ترفيها بالحاج» 
وتيسيرآ له لازدحام الأشغال له يوم النحر فأما وقته الأصلي فيوم النجر 
عقيب طواف الزيارة لما قلنا. 

وأما آخر وقته فليس له آخر» وأما بيان حكمه إذا تأخر عن وقته 
الأصليء وهي أيام النحر بعد طواف الزيارة. فقال الكاساني الحنفي #لة: فإن 
كان لم يرجع إلى أهله فإنه يسعى ولا شيء عليه لأنه أتى بها وجب عليه» ولا 
يلزمه بالتأخير شيء» لأنه فعله في وقته الأصلي» وهو ما بعد طواف الزيارة» 
ولا يضره إن كان قد جامع لوقوع التحلل بطواف الزيارة؛ إذ السعي ليس 


)١(‏ أخرجه ابن أبي داود في كتاب المصاحف (ص”57) في مصحف أبي بن كعب وأيضاً من 
تصحف عبد الله ين غبائن (ضن46) ف تفن المصدر ` 

0 البدائع (/ )۸١ /۷١‏ والهداية (۱/ )۱٤١‏ وابن عابدين (۲/ )٥٠٤‏ وفتح القدير 
(؟/57/41) والمسلك المتقسط (ص0١1/١17١)‏ وشرح الرسالة وحاشية العدوي 
77/47١‏ ) والفواكه الدواني (667/17) والإشراف (ص9١5)‏ والمجموع 
(/ 7,8/75) وال محاوي الكبير )١155/5(‏ والمغني (01/4/0178/5) والفروع 
(/ 05 ) وكشاف القناع (205/17) وشرح الزرقاني (77/7) والإفصاح 
)٥۳۲ /1(‏ وبداية المجتهد )٤٦1/١(‏ والاستذكار /٤(‏ ۰ وشرح 
العمدة (۳/ 1۲۳) وما بعدها. 





بين أن يسعى قبل الجاع أو بعده. غير أنه لو كان بمكة يسعىء ولا شيء عليه 
لا قلناء وإن كان رجع إلى أهله فعليه دم لتركه السعي بغير عذرء وإن أراد أن 
يعود إلى بمكة يعود بإحرام جديدء لأن إحرامه الأول قد ارتفع بطواف 
الزيارة لوقوع التحلل به فيحتاج إلى تجديد الإحرام؛ وإذا عاد وسعي يسقط 
عنه الدم؛ لأنه تدارك» ذكره في الأصلء وقال: والدم أحب إلي من الرجوع» 
لأن فيه منفعة للفقراء» والنقصان ليس بفاحشء فصار كى) إذا طاف محدثا ثم 


رجع إلى أهله."“ ) 

وقال مالك: إذا ترك السعي حتى رجع فإنه يرجع فيسعي» فإن كان قد 
أصاب النساء فعليه العمرة ولْحَدْي وإن لم يترك إلا شوطاً واحداً عاد 
000 

قال ابن عبد البر: إن) أوجب مالك في هذه المسألة العمرة والمهدي 
ليكون سعيه في إخرام صحيح لا في إحرام فاسد بالوطء؛ وليكون طوافه 
بالبيت في إحرام صحيح لا في إحرام فاسد والله أعلم." 

وقال الشافعي: مَنْ ترك السعي بين الصفا والمروة في الحج فالنساء 
عليه حرام حتى يرجع فيسعي فيا بينههما » فإن وطيء فعليه العَوْدٌ حتى 
يطوف بينهما وَمْمدِي. 

قال ابن عبد البر: وقول الشافعي في هذه المسألة قول مالك في وجوب 


السعي بين الصفا والمروة» فكل من أوجبه يوجب الرجوع إليه من كل أفق 
() البدائع (۳/ ۸۰/ ۸۱) 


0 الموطأ /١(‏ 5/”) ومختصر اختلاف العلماء (؟/ 54 )١‏ والاستذكار .)757١/5(‏ 
0 التمهيد (؟/ .)١٠١6‏ 








ا ؛ لأن القران عمها في قوله :يز ىالتار 
عْتَمَرٌ مَاجْتَاحَ عليه أن يَطوَكيِهِمَاً 4 [انقة:158] ومن لم يوجبه ناب عنه عنده 
الدم لمن أبعد عن مكة؛ لأن هذا شأن السنن في الحج أن تجير بالدم ولا 
ينصرف إليها من بعد" 

اما الأنام اعد فتال 3 وواية الاقارم قيهن e a‏ 
فيسعى» وإلا فلا حج له. وقال ني رواية ابن منصور إذا بدأ بالصفا والمروة 
قبل البيت لا يجزئه؛ وروى عنه أنه سن قال في رواية أي طالب فيمن نسي 
السعي بين الصفا والمروة أو تركه عامداً: فلا ينبغي له أن يتركه وأرجو أن لا 
يكون عليه شيء.وقال في رواية الميموني: السعي بين الصفا والمر وة تَطوْع 
وقال في رواية حرب فيمن نسي السعي بين الصفا والمروة حتى أتى منزله لا 

شيء عليه.'" 

واجبات الحج: 

الواجب في الحج هو ما يُطلب فعلّه ويحَرُم تركٌه» لكن لا تتوقف صحة 
الحج عليه» ويأثم تاركه إلا إذا تركه لعذر معتبر شرعاًء ويجب عليه الفداء 
بجير النقص. 
وواجبات الحج قسمان: 
القسم الأول: الواجبات الأصلية» التي ليست تابعة لغيرها. 
القسم الثاني: الواجبات التابعة لغيرها. 
وهي أمور يجب مراعاتها ني أداء ركن أو واجب من أعمال الحج. 
أولا: واجبات الحج الأصلية: 


(۱) الاستذکار /٤(‏ ۲۲۹). 
)۲( شرح العمدة (”/ ۳ )وما بعدها. 





أولاً: المبيت بمزدلفة: وللمزدلفة ثلاثة أسماء : مزدلفة وجمع والمشعر 
الحرام وقد اتفق الأئمة الأربعة إلى أن المبيت بمزدلفة واجب وليس بركن إلا 
الشافعي في أحد قوليه أنه سنة.فلو تركه صح حجه ويجب بتركه الدم على 
قول الأئمة الأربعة» وعلى أحد قولي الشافعي لا يجب بتركه دم لأنه سَنة 
لكن الصحيح عنه الأول. ثم اختلفوا في مقداره ووقته. 

فذهب جمهور الفقهاء المالكية والشافعية وا حنابلة إلى أن زمن الوقوف 
الواجب هو المكث بالمزدلفة من الليل ثم اختلف أصحاب هذا الرأي. 
فذهب المالكية إلى أن النزول بالمزدلفة قَدْرَ حَطٌ الرّحالٍ في ليلة النّحر واجب» 
والمبيت بها سَنة» فلو مر بهاء ولم ينزل وجب عليه دم. 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يجب الوجود بمزدلفة بعد نصف 
الليل» ولو ساعة لطيفة: أي فترة من الزمن ولو قصيرة.فلو دفع قبل نصف 
الليل ولم يعد إليها فقد ترك المبيت» ولو عاد قبل طلوع الفجر أجزأه المببت 
ولاشيء عليه. 

قال ابن قدامة جل : لأن النبي بي بات بها وقال: دواعي 
مَنَايِكك)”" و ا ا يد 
فروى ابن عباس قال: ١‏ كنت فِيِمَنْ قَدّمَ سول الله َك في ضَعَفَة عة أله من 
مُرْدَِقَة إلى منى ». ولا روی عبد الله مولى سما متا عن أَسَْاة: اا 
ليله کہ جنع عِنْدَ لف َقامَت فصل قصلت اَم قالت: يا بتي هل عَابَ 
الْقَمَرٌ؟قلت: لَامَصَلَتْ اع نم قالت: هل عَابَ کک : نعم. 
قالت: مَازْتَحُِوَا قَارْتَحَزْنَا وَمَضَيْنَا حتى رَمَتْ الْجُمْرَةَ نّم جَعَتْ قَصَلَتْ 


)١(‏ صحيح: تقدم. 
7 رواه البخاري (17178) ومسلم .)١17917(‏ 





ھک اما اا إلا قد َلشتاقالت: يابتي إن 

سول اله گلا أَذِنَ َ لِلظعْن» 7" منة م اي وعن عائشة 6 لالت 
ازل الي تاه بام ةلاحر فر مث الْجُمْرَة قبل الَْجْرِنُمَ مَضَتْ 
َأقَاصَتْ»." قال ابن قدامة نه : SS‏ 
في الليل فعليه دم» فإن عاد فلا دم عليه كالذي دفع من عرفة نهاراء ومن م 
يوافق مزدلفة إلا في النصف الأخير من الليل فلا شيء عليه. لأنه لم يدرك 
جزءاً من النصف الأولء فلم يتعلق به حكمه؛ كمن أدرك الليل بعرفات 
دون النهار» والمستحب الاقتداء برسول الله لا في المبييت إلى أن يصبح ثم 
يقف حتى يَسْفْرٌ ولا بأس بتقديم الصَعَفَةٍ والنساءء وممن كان يقدم ضصَعفة 
أهله: عبد الرحمن بن عوف وعائشة» وبه قال عطاء والثوري والشافعي وأبو 
ثور وأصحاب الرأي» ولا نعلم فيه خالفاًء ولأن فيه رفقاً مم ودفعاً لمشقة 
الزحام عنهم واقتداء بفعل نبيهم 86 (" 

وذهب الحنفية إلى أن وقته وزمانه ما بين طلوع الفجر يوم النحر 
وطلوع الشمس» فمن حصل بمزدلفة في هذا الوقت فقد أدرك الوقوف» 
سواء بات بها أو لاء ومن لم يحصل بها فيه فقد فاته الوقوف الواجب بالمزدلفة 
وعليه دم إلا أن تركه لعذر كزحمة فلا شيء عليه. 

واتفقوا على أن الحاج يجمع بين المغرب والعشاء في المزدلفة جمع تأخير. 
وهذا الجمع سنة عند الجمهور واجب عند أبي حنيفة. “ 


(۱) رواه البخاري )۱٥۹۰(‏ ومسلم (۱۲۹۱) 

(۲) رواه ابو داود )۱۹٤۲(‏ والدار قطني (۲/ )۲۷١‏ والحاكم )٦٤١ /١(‏ وضعفه الألباني 
في ضعيف أبي داود (577). 

)١٤ /۳۳ /٥( المغني‎ )۳( 

(5) البداء تع 811/61/59 والفناية (00/5/5,6/1) والمسلك اسقط عن (114/798) 





ثانياً: رمي الجمار: 
رمى الجمار في اللغة: هو القذف بالأحجار الصَّغاره وهو الحصى إذ 
لجار جمع جمرة» والجمرة هي الحجر الصغير» وهي الحصاة. 
وني عرف الشرع: هو القذف بالحصى في زمان خصوص» ومكان 
مخصوص وعدد مخصوص."" 
وقد أجمعت الأمة على وجوب رمي الجار رمي جمرة العقبة يوم النحر 
بسبع حصيات» وعلى وجوب رمي الار في أيام التشريق الثلاث في كل يوم 
جمرة بسبع حصيات» فيكون لكل جمرة في الأيام الثلاثة إحدى وعشرين 
حصاة؛ فجميع ما يرمى في أيام التشريق ثلاث وستون حصاة مثل حصى 
الحذف» تبداً بالأولى التي تلي مسجد الخيف, ثم الوسطى ثم الثالثة وهي 
جمرة العقبة.فلو ترك الرمي حتى فات وقته صح حجه ولزمه الدم. والدليل 
على وجوبه قوله بك وفعله. أما قوله يك فما روى أن رجلاً سأله. وقال: 
نَحَرْتُ قبل أَنْ أَرْمِيَ؟ قال: ١‏ ازْم ولا حرّج» ”" وظاهر الأمر يقتضي وجوب 
العمل. 
وأما فعله فلأنه ية رمى» وأفعال النبي يكل فيها لم يكن بيانا لمجمل 
الكتاب» ولم يكن من حوائج نفسه» ولا من أمور الدنيا حمول على الوجوب 
ورد المحتار (7/ ١15‏ 0) وشرح الرسالة مع حاشية العدوي /١(‏ 5170) ومواهب الجليل 
(۳/ ۸) والشرح الصغیر (۲/ /۳١‏ ۳۷) وختصر اختلف العلماء للطحاوي )١58/5(‏ 
والحاوي الكبير /٤(‏ ۱۷۷) والإفصاح )٥۳٦/١(‏ والمجموع (۸/ )٠١١ /٠٠١‏ وشرح 
العمدة (۳/ )1١١‏ وما بعدها والمغني (۵/ /۲٢‏ ۳) ومغني المحتاج .)٤۹۸/۱(‏ 
)١(‏ البدائع (۸o /Y)‏ 
)١(‏ رواه البخار )١75(‏ ومسلم (17205). 





لورود النصوص بوجوب الاقتداء به» والاتباع له» ولزوم طاعته» وحرمة 
خالفته فکانت أفعاله حموله على الوجوب.“ 

توقيت الرمي: أيام الرمي أربعة: يوم النحر العاشر من ذي الحجة» 
وثلاثة أيام بعده وتسمى «أيام التشريق». 

الرمي يوم التحر: 

واجب في هذا اليوم رمي جمرة العقبة وحدها فقط بسبع حصيات» 
ولرمى هذه الحمرة وقتان: وقت فضيلة ووقت إجزاء» فما وقت الفضيلة 
فبعد طلوع الشمس» قال ابن عبد البر #له: أجع علماء المسلمين على آن 
رسول الله إنها رماها ضحى ذلك اليوم."" وقال جابر بن عبد الله لقت : 
١‏ رى النبي ا يوم التحرٍ ضْحَى وَرَمَى بَعْدَ ذلك بَعدَ الوا ».7" 

وأما وقت الجحواز فيبدأ من طلوع فجر يوم النّحر عند الحنفية والمالكية 
وأحمد ني رواية» ومن منتصف ليلة يوم النحر عند الشافعية والحنابلة في 
الذهب ولا روی عبد الله مولى أسْماء نضا عن أنعاء: ١أنها‏ رلت ليله جي 
ا مث فصل قصلت امهتم قالت: يا بتي هل عَابَ ا 

: لا. مَصَلَتْ سَاعَةٌ ُه ثم قالت: هل غَابَ الْقَمَرٌ؟ قُلْت: : نعسم. قالت: 
اوعضي حى زكث نرام رجن جَمَتْ قَصَلْتْ الصُّبْحَ في 


واي ت 


مَْزِكَا فقلت لها: يام ناء ما اراتا إلا قد عَلَّسْنَا قالت: يا بتي إن رَسُولَ الله يكل 


)١(‏ البدائع ("/ 85) والمغني (5/ 7"9) والإفصاح )019/١(‏ والإشراف (ص3177) وبداية 
المجتهد )٤١۳ /١(‏ والشرح الصغیر (۲/ ۳۷) والمجموع (۸/ .)٠١١‏ 

() المغني (0/ ١‏ 5) وقال ابن المنذر خم في الإجماع (1417): وأجمعوا على أن من رمى الجمار 
في أيام التشريق بعد زوال الشمس أن ذلك يجزئه. 

(؟) رواه مسلم )١1199(‏ والبخاري معلقاً .)١11899(‏ 
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أن ِلظمُنِ »”" ولأنه وقت للدفع من مزدلفة فكان وقتاً للرمي كبعد طلوع 
ال 

وآخره عند الحنفية والشافعية في وجي إل فجر اليوم التالي» فإن أخر 
الرمي حتى طلوع الفجر من اليوم الثاني رمي» وعليه دم للتأخير في قول أبي 
حنيفة» وني قول أبي يوسف ومحمد لا شيء عليه لأن الرمي عنده مؤقت 
وعندهما ليس بمؤقت. 

وقال الإمام مالك جله: آخِرٍ وقت الرمي إلى غروب الشمس من يوم 
O TE‏ 
إلى أيام التشريق كان عليه هدي.والمذهب عند المالكية أنه يجب عليه الدم إذا 
أخر الرمي إلى الليل»وآخر وقت الرمي عند الشافعية والحنابلة يمتد إلى آخر 
أيام التشريق!) 

الرمي ني اليوم الأول والثاني من أيام التشريق: يجب في هذين اليومين 
رمي ال مار الثلاث على الترتيب عند الجمهور خلافاً لأي حنيفة: أولا اة 
الصغریى» التي تلي مسجد الخیف بمنی» ڈ ثم الوسطى» بعدهاء ثم جمرة العقبة» 
يرمي كل جمرة منها بسبع حصيات. 

ويبدأ وقت الرمي في هذين اليومين بعد الزوال فإن رمي قبل الزوال 
أعاد. وهذا قول حمهور العلماء المالكية والشافعية والحنابلة» وهي الرواية 


)001 رواه البخاري )١1595(‏ ومسلم )١191(‏ 

(۲) البدائع (/ ۸۷/ /۸٩‏ 47) والعناية (”/ 5947) وما بعدها والاستذكار (9”65/5) 
وبداية المجتهد /١(‏ 574) وتفسير القرطبي (7/7) والمجموع )١57/8(‏ وما 
بعدها.والمغني /5١/0(‏ "/ا/ ١‏ والاختيار )۱۷١ /١(‏ ومختصر اختلاف العلماء 
(٠۸ /۲(‏ والشرح الکبیر .)٤۸/۲(‏ 





امشهورة عن أي حنيفة لما روى جابر شد : «أن رسول الله يمى يوم 
التخر ضحُى وَرَمَى بَعْدَ ذلك بعد الروّال». “ 

5 5000 و 0 7 ت 

وقد قال يك احُذُوا عَني مَنَاسِكَكُمْ)”"وهذا باب لا يعرف بالقياس 
بل بالتوقيف. 

وروى الحسن عن أبي حنيفة إن كان مِنْ قَصّدِه أن يتعجل في النفر 
الأول فلا بأس أن يرمي في اليوم الثالث قبل الزوال» وإن رمى بعده فهو 
أفضل» وإن لم يكن ذلك من قصده لا يجوز أن يرمي إلا بعد الزوال وذلك 
لدفع الحرج؛ لأنه إذا نفر بعد الزوال لا يصل إلى مكة إلا بالليل» فيخرج في 
تحصيل موضع النزول. " 

وأما الوقت المسنون فيمتد من زوال الشمس إلى غرومهاء وأما نهاية 
وقت الرمي فعند الحنفية إلى فجر اليوم الثاني؛ فإن أخره عن ذلك وجب عليه 

وعند أبي يوسف ومد لا دم عليه إلا إن أخره حتى غربت الشمس» 
من آخر يام التشريق وهو آخر أيام الرمي. *“ 

ومذهب المالكية كا سبق إن أخر الرمي إلى بعد غروب الشمس 
وجب عليه دم كما في يوم النحر. 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن آخر وقت الرمي يخرج بغروب شمس 
اليوم الرابع من أيام النحرء وهو آخر أيام التشريق.”” 


.)1149( رواه مسلم (49؟1١) والبخاري معلقاً‎ )١( 
صحيح: تقدم.‎ )۲( 
.)٤۹۷ /۳( العناية شرح المداية‎ )( 


() شرح ختصر خلیل (۲/ ۳۳۹) والشرح الکبیر (۲/ .)٤۸‏ 
(6) المصادر السابقة. 





- يرحل - من منى إلى مكة؛ إن أحب التعجل في الانصراف من منى لقول 
الله تعالبى: «هْمَن تَصَجَلَفِيوْمَِن كلدم علد 4 [انذ: ]70٠‏ أي نفر إلى مكة بعد ما 
رمى يومين من أيام التشريق» وترك الرمي في اليوم الثالث فلا إثم عليه في 
تعجيله» ويسمى هذا اليوم يوم النفر الأول» وبه يسقط رمي اليوم الثالث من 
أيام التشريق إجماعاً. 

ومذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد: أن له أن ينفر قبل 
غروب الشمس فإن غربت قبل غروبه من منى لم ينفر» سواء كان ارتحل أو 
كان مقيياً في منزله لم يجز له الحخروج لقول الله تعالى: َم تسبل نيمي اقم 
َيه 4 واليوم اسم للنهار فمن أدركه الليل فا تعجل في يومين. 

وقال أبو حنيفة: له أن ينفر مالم يطلع الفجر من اليوم الرابع من أيام 
النحر» لأنه لم يدخل وقت رمي اليوم الآخر؛ فجاز له النفر كما قبل 
الغروب."' 

الرمي ثالث أيام التشريق: 

يجب رمي الجار الثلاث في هذا اليوم على من تأخر ولم ينفر من منى 
(النفر الأول ) و وقته عند الجمهور بعد الزوال؛ وقال أبو حنيفة: يجوز أن 
يقدم الرمي في هذا اليوم قبل الزوال بعد طلوع الفجر. 

واتفقوا على أن آخر وقت الرمي في هذا البوم غروب الشمسء وأن 
وقت الرمي لهذا اليوم ولقضاء ما قبله ينتهي أيضاً بغروب شمس اليوم 
الرابع» لخروج وقت المناسك بغروب شمسه. 


)۱( البدائع )/ ۸4( والمغني (0/ ٩4‏ ۸)والمصادر السابقة. 





قال ابن عبدالر له ES‏ 
حتى تغيب الشمس من آخرها أنه لا يرميها بعد» وأنه يجبر ذلك بالدم» أو 
بالطعام على حسب اختلافهم فيها.”" 

وقال ابن رشد خله: وأجمعوا على أن مَنْ لم يرم الجار أيام التشريق حتى 
تغيب الشمس من آخرها أنه لا يرميها بعد. 

واختلفوا في الواجب من الكفارةء فقال مالك: إن مَنْ ترك رمي الجمار 
كلها أو بعضها أو واحدة منها فعليه دم. 

وقال أبو حنيفة: إن تركها كلها كان عليه دم» وإن ترك جمرة واحدة 
فصاعداً كان عليه لكل جمرة إطعام مسكين» نصف صاع حنطة إلى أن يبلغ 
دما بترك الجميع إلا جمرة العقبة فمن تركها فعليه دم. 

تي عليه في الحصاة مذ من طعام؛ وفي حصايتين مُدَّان. 
وفي ثلاثة دم.'") 

وقال الإمام أحمد فيمن ترك حصاة من حصى ال ار عليه مذ وني رواية 
آخري: قبضة من طعام, وني أخري: لا شيء عليه.'” 

النفر الشاني: إذا رمى الحاج الجمار الثلاث في اليوم ا 
التشريق» وهو رابع أيام النحر» انصرف من م: منى إلى مكة» ولا يسن 0 
يقيم بمنى» بعد الرمي» ويسمى يوم النفر الثاني» وبه تنتهي مناسك منى ٠<.‏ 


.)۲٥٦/۲۰۵ /۱۷( الاستذكار (4/ لاه ") والتمهید‎ )١( 

(۲) بداية المجتهد(١/‏ /ا51) والمدونة (7/ 419/ )57١‏ ومختصر اختلاف العلماء (۲/ )٠١۸‏ 
والمجموع (۱/ ۲۱۳) والذخیرة(۳/ ۲۷۷). 

)۷۸ /٠١( والمغني‎ )٤٥١ /١( ط دار الكتب العلمية.والكافي‎ )٠٠١ /١( الإفصاح‎ (۳) 
.)٤١ /٤( والإنصاف‎ 

)٤(‏ المصادر السابقة. 





النيابة في الرمي : (الرمي عن الغير): 

المعذور الذي لا يستطيع الرمي بنفسه كالمريض والمحبوس يجب عليه 
أن يستنيب من يرمي عنه» وينبغي أن يكون النائب قد رمى عن نفسه. فإن لم 
يكن رمى عن نفسه فليرم عن نفسه الرمي كله ليومه أولء ثم ليرم عمن 
استنابه» ويجزيء هذا الرمى عن الأصيل عند الحنفية والشافعية والحنابلة ولا 
دم عليه لأنه لما جازت النيابة عنه في أصل الحج فجوازها في أبعاضه أولى» 
فإن رمي عنه ثم صح من مرضه بعد أيام منى أجزأه الرمي» وإن صح في أيام 
منى وجب عليه أن يرمي ما بقى من الرمي» ويستحب له أن يعيد مارُمى 
عنه؛ ليكؤن مباشراً له وقته» ولا جب عليه لسقوط الرفي عنه بفعل غيره؛ 
ويستحب أن يشهد الرمي إن قدر حين يرمي عنه» ويضع الحصى في يد النائب 
ويكبر العاجز ويرمي النائب؛ ليكون له عمل في الرمي» ولو ترك المناولة مع 
قدرته صحت الاستنابة وأجزأه رمي النائب لوجود العجز عن الرمي. 

قال الحنفية: لو رمى بحصاتين إحداهما لنفسه والأخرى لآخر جازء 
ويكره. 

وقال الشافعية: إن الإنابة خاصة بمريض لا يرجى شفاؤه قبل انتهاء 
أيام التشريق. 

وعند الشافعية قول: أنه يرمي حصيات الجمرة عن نفسه أولاً ثم يرميها 
عن نائبه إلى أن ينتهي من الرمي؛ وهو خلص حسن لمن خشي خطر الزحام. 

ومن عجز عن الاستنابة كالصبي» والمغمى عليه» فيرمي عن الصبي 
وَليّه.قال ابن المنذر جه: وأجعوا على أن الصبي الذي لا يطيق الرمي أنه 
يرمى عنه 00 


.)۲١۲( الجاع‎ )١( 





وأما المغمى عليه فيرمي عنه رفاقه ولا فدية عليه وإن لم يرم عند الحنفية 
إلا أن الشافعية قالوا: لو أغمى على المحرم قبل الرمي ولم يكن أذن في الرمي 
عنه لم يصح الرمي عنه في إغمائه بلا خلاف» وإن كان أذن فيه جاز الرمي عنه. 

وقال المالكية: فائدة الاستنابة أن يسقط الإثم عنه إن استناب وقت 
الأداء.وإلا فالدم عليه استناب أم لاء وإنما وجب عليه الدم دون الصغير 
ومن ألحق به - كالمغمى عليه - لأنه المخاطب بسائر الأركان. 

قال الدردير ني الشرح الكبير: ويستنيب العاجز مَنْ يرمي عنه ولا 
يسقط عنه الدم برمي النائب» وفائدة الاستنابة سقوط الإثم.فيتحرى العاجز 
وقت الرمي عنه» ويكبر لكل حصاةء کا يتحرى وقت دعاء نائبه» ويدعو» 
وأعاد الرمي إن صح قبل الفوات الحاصل بالغروب من اليوم الرابع؛ فإن 
أعاد قبل غروب الأول فلا دم وبعده فالدم وقضاء كل من الجمار ولو العقبة 
ينتهي إليه أي غروب الرابع ولا قضاء لليوم لفوات الرمي بغروبه والليل 
عقب كل يوم قضاء لذلك اليوم يجب به الدم» وحمل مريض مطبق للرمي 
ورمى بنفسه وجوباً ولا يرمي الحصاة في كف غيره ليرميها عنه فإن فعل لم 
0 


(1) الشرح الكبير )٤۸/۲(‏ وشرح ختصر خليل )٠٤١ /۳١١/۲(‏ والمدونة 
)٤۲٤ /٤۱۹/۲(‏ والاستذکار )۳١۲ /٤(‏ وشرح فتح القدير (۲/ )٤۹۸‏ والبحر الرائق 
)۳۷١ /1(‏ والمسلك المتقسط ص )٠١۸ /٠١١۷(‏ والحاوي الكبير )٠٠٤ /٤(‏ والمجموع 
(8/ 175) وما بعدها وكفاية الأخيار )۲۱۸/١(‏ والإقناع )۲٠۷ /١(‏ ومغني المحتاج 
)٥٠۸/1(‏ وحاشية الرملي )٤۹۸ /١(‏ ونهاية المحتاج (۳/ )۳٠١‏ والمغني )٠١١ /٥(‏ 
وکشاف القناع (۲/ )21١ /81١‏ والكافي /١(‏ 4554) ومجموع الفتاوى (55؟/ 104؟) 
وشرح العمدة (۲/ ۲۸۰) والإنصاف (۳/ )"941١‏ والمبدع (514/1). 









ثالثاً: الحلق أو التقصير: 
ذهب جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن حلق شعر الرأس 
ا . لقول النبي كَكلهِ: 
«أَحِلُوا من إخرَاكُمْ طَوَانٍ الييْتِ وين الصَّفَا وَاْروَةِ وَقَضّرُوا » وأمثه 
للوجوب؛ وقوله ككة: و مَنْ لم يَكُنْ ِدْكُمْ أَهْدَى ليضف بِالْبَتِ وَبالصّفًا 
َالَروَة وَلْبقَصَر وَليَخليلٌ».”"" 

وذهب الشافعية في المذهب إلى أن الحلق ركن من أركان الحج والعمرة 
لا يصح الحج ولا العمرة إلا به ولا يجبر بدم ولاغيره واختلفوافي القدر 
اع حاقه أواتتضيره زبد القاكي EREN‏ 
للرجل لقوله 5ك: حلي روسك وَمْقَصَرنَ 0/14 : 70] والرأس اسم للجميع. 
وكذا روى أن النبي كله حلق جميع رأسه. 

فعند المالكية والحنابلة: يجب أكثر - جميع - الرأس وقال الحنفية يكفي 
مقدار ربع الرأس» وعند الشافعية: يكفي إزالة ثلاث شعرات أو 
تقصيرها لاسي سر ل E‏ 
عن الحلق لقول التبي و : رم الله القن قالوا: : وَالْقَضّرِينَ يا َس 
اله؟ قال: رَجم اله القن »قالوا: َاْقَصّرِينَ يا رَسُول اللهء قال: 0 
الحَلَقِينَ قالوا: وَاقَصّرِينَ يار شولا قال: وَالقَصّرِينَ» .7" 

وأجمعوا على أنه ل يجب على النساء حكق» وإنه شرع هن التقصير وهو واجب 
عليهن»لقول النبي يلِْ: «ليس على النّسَاءِ حَلقٌ إنا على النْسَاءِ امير .^ 


.)١1715( ومسلم‎ )١591( رواه البخاري‎ )١( 
.)1771( ومسلم‎ )١707( رواه البخاري‎ )( 
.)1701( ومسلم‎ )١14( رواه البخاري‎ )۳( 
ْ .)۱۷۳۲( وضححه الألبان في صحیح أبي داود‎ )١19/5/1١985( رواه أبو داود‎ €3 





ثم اختلفوا هل يختص الحلق أو التقصير بزمان أو مكان؟ فذهب الشافعية 


والحنابلة في المذهب وأبو يوسف إلى أنه لا يختص بزمان ولا مكانء فإن أخَره 
عن أيام النحر فلا دم عليه؛ لآن الله تعالى بين أول وقته بقوله: ول هوا رموس وح 
اَی يله 4 [انقة : 14] ولم يتبين آخره؛ فمتى أتى به أجزأه» كطواف الزيارة 
والسعي» ولأنه نسك أخره إلى وقت جواز فعله» فأشبه السعي. 

وذهب الإمام أبو حنيفة وأحمد ني رواية إلى أنه إن أخره إلى بعد أيام 
النحر وجب عليه دم؛ لأنه نسك أخره عن حل ومن ترك نسكاً فعليه د» 
ولا فرق في التأخير بين القليل والكثير» والعامد والساهيء لأن النبي كَل 
حلق في أيام النحر في الحرم فصار فعله بياناً مطلق الكتاب» فيجب عليه 
بتأخيره دم» لأن تأخير الواجب بمنزلة الترك في حق وجوب الجابر» وقال 
مالك: من تركه حتى حلّ وجب عليه دم» لأنه نسك فيأتي به في حرام احج 
كسائر مناسكه 7" 

والأصلع الذي لا شعر على رأسه يمر الموسى على رأسه. 

قال ابن المنذر #: وأجعوا على أن الأصلع يُمِرٌ على رأسه بالموسى 
عند الحلق.'" وليس هذا واجباً عند الجمهور بل مستحب لأن الحلق محله 


)١(‏ البدائع (7/ ”917//47) والحداية(7507/1179/1178/7/ *75017) والمسلك المتسقط 
e‏ 5) وشرح الرسالة بحاشية العدوي )٤۷۹ /٤۷۸ /١(‏ والشرح الكبير 
0 0 ) والفواكه الدواني (7”577/5) والشرح الصغير (۳۸/۲) والمجموع 
)١16١6/16١/(‏ وكفاية الأخيار )7١0 /١(‏ ومغني المحتاج )207/١(‏ والخلاصة 
الفقهية /١(‏ ۲۲۲) وشرح الغمدة(/ )٠٠١‏ والمغني )٥١ /٤۹/١(‏ والكافي 
40 ) والإجاع (1919). 

)۲( الإجاع (191). 





الشعر فسقط بعدمهء ى) يسقط عُسل العضو في الوضوء بفقده» ولأنه إمرار 
لو فعله في الإحرام لم يجب به دم» فلم يجب عند التحلل» كإمراره على الشعر 
من غير حلق. 

وقال الحنفية: يجب عليه أن ب يور الموسى على رأسه» لقول النبي يَكِِ: 
«إذًا رُم مر ُو منه ما اسمَطمتم”" فهذا لو كان ذاشعر وجب عليه 
إزالته وإمرار الموسى على رأسه. فإذا سقط إحداهما لتعذره وجب الآخرء 
و للق للم ر ی و 


(۲) .( 


لبي وي :من تبه قوم َو منهم 

رابعاً: المبيت بمنى ليالي أيام التشريق: 

اختلف الفقهاء في حكم المبيت بمنى ليالي أيام التشريق» فذهب المالكية 
والشافعية في المذهب والحنابلة في المذهب إلى ن المبيت بمنى ليالي أيام 
التشريق واجب يِلزِمٌ الدمَ لمن تركه بغير عذر عند الشافعية والحنابلة» وقال 
المالكية يجب ولو لعذر؛ واستدلوا على الوجوب بأن النبي يك بات بمنى ليالي 
منى ولا روى أن العباس بن عبد المطلب لاقت : ١‏ اسْتَأدّنَ وَصُولٌ الله يل أَنْ 
بیت به 5ه يلي نی من أجل سما َيه فَآَذْنَ له »”" وهذا يدل على أنه مأمور 
به وإلا فكان يجوز للعباس ذلك ولغيره؛ دون إرخاص» وقد تأكد ذلك 
بفعل الأئمة بعده النبي يكلم بمئع عمر المبيت وراء الغقبة» ولآن الببي 256 
فعله نسكاً وقال: ١‏ خُذُوا عَنِي مَناسِكَكُمْ ».9) 


(۱) صحیح: تقدم. 
)١(‏ أخرجه أبو داود )4٠71(‏ وصححه الألباني في إرواء الغليل )١179(‏ وانظر المصادر السابقة. 
(”) رواه البخاري )١607(‏ ومسلم .)1171١65(‏ 


(؟) صحيح: تقدم 
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إذا ترك ليلة أو ليلتين من ليالي منى بعد اتفاقهم على أن له ترك المبيت في 
الليلة الثالثة إذا نفر النفر الأول. 

فقال المالكية: إذا ترك المبيت ليلة كاملة أو الثلاث ليالٍ فاللازم دم 
واحد ولا يتعدد. 


وعند الشافعية فيمن ترك إحدى الليالي الثلاث ثلاث أقوال مشهورة 
أصحها: في الليلة: مده والثاني: درهم» والثالث: ت ڌم. وإن ترك ليلتين 
فعل الأصح يجب مدان وعى الثاني: e‏ 
ل 
واحدة بخلاف ترك المبيت بمزدلفة فإنها نسك واحد. فإذا تركه لزمه الدمء 
وليالي منى جميعها نسك واحد فلا يجب في بعضها ما يجب في جميعهاء كى) لو 
ترك حصاة أو حصاتين» واستشهدوا على ذلك با تقدم عنه أنه استكثر الدم 
في ترك ليلة واحدة وأمره أن يتصدق بشيء وخرجاها على ثلاث روايات: 

إحداهن: يتصدق بدرهم أو نصف درهم وهو المخضوص عنه هنا. 

والثانية: في ليلة مُذّء وفي ليلتين مُدَّان. 

والثالثة: في ليلة قبضة من طعام وفي ليلتين قبضتان» وهاتان مخرجتان 
من حلق شعرة أو شعرتين.“ 

وذهب الحنفية والشافعية في قول» والحنابلة في رواية إلى أن المبيت بمنى 
ليالي أيام التشريق ستّة» وليس بواجبء فمن تركه أساء. ولا شيء عليه 
وذلك لأن النبى ياء أرخص لأهل السقاية في ترك المبيت وللرعاة» كما 


.)555/5( شرح العمدة‎ )١( 








أرخص للشَّعقةالإفاضةً من جم -مزدلفة E E‏ 
إلا لضَرورة كظوات الوداع» ولا كان الحباس يرك الواتنب لاأجل التيقاية» 
وكا الي ا برجن لدي ذلك وفعل النبي يالا محمولٌ على السنة 
1 اد ان وه اموس سيد «إذًا 
0 مَيْت الَارَ قَبثْ حَيْثُ شفّت ٩‏ ولأنه أحد المبيتين بمنى فلم يجب كالمبيت 
بها ليلة عشي التروية 0 

خامساً: طواف الوادع: 

طواف الوداع يسمى طواف الصدر» وطواف أخر العهد: اختلف 
الفقهاء ني حكم طواف الوداع» فذهب أبو حنيفة وأحمد والشافعي في آصح 
قوليه إلى وجوبه وتركه لغير عذر يوجب دما روى ابن عباس ل 
كان الناس ينصرفون كل وجه» فقال النبي وكو: : ا يرن أَحدٌ حتى يَكُونَ 
آخِرٌ عَهْدِهِ بِالْبَيَت" وعن ابن عباس قال: : مر امرالناس أَنْ يَكُونَ آخْرٌ 
َه ليت إلا له قف عن ارآ ابص 


6 رواه ابن آي شیبة (۴/ ۲۹۸). 

(؟) بدائع الصنائع (/ )١55‏ والهداية وشروحها(185/7) والمسلك المتنسقط 
(ص۲۲/ )۱٥۷‏ ومنح الجلیل (۲۸۹/۲) وشرح خت صر خلیل (۲۳۸/۲) وشرح 
الزرقاني (۲/ )٤۸٩‏ وحاشية الدسوقي (۲/ )٤۹‏ والمدونة )٤١١/۲(‏ والاستذكار 
)۳٤١ /۳٤۳/‏ والتاج والإکلیل (۳/ )٠١١‏ والحاوي الكبير (۱۹۸/6) والمجموع 
۸/0 ومغني المحتاج )٠٠٠ /١(‏ والمغني )۷١ /۷١ /١(‏ وروضة الطالبين 
(٠۰‏ وشرح مسلم (۹/ )٦۳‏ وشرح الزرکشي (۱/ )٥٤١‏ والإنصاف )٤۷ /٤(‏ 
وكشاف القناع (؟/ )01١‏ والإفصاح /١(‏ 4 "01/ ه*01). 

(۳) رواه مسلم (۱۳۲۷). 

(:) رواه البخاري )١574(‏ ومسلم (۱۳۲۸). 
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و ا قال: «من حَحج الْبَيْتَ فَلَيَكَنْ آخِرٌ عَهْدِهِ بِالَْيْتِ إلا 
ابص وَرَخّصَ طنَّ رسول اله ب ا ت ل 
العمل إلا أن الحائض خصّث عن هذا العموم ولم يأمرها النبي بإقامة شيء 
أخز مُقَامّهِ وهو الدم» وهذا أصل في كل نسك جاز تركه لعذر أنه لا يجب 
بتركه من المعذور كفارة. 

وقال ابن قدامة: وليس في سقوطه عن المعذور ما يجوز سقوطه لغيره 
كالصلاة تسقط عن الحائض» وتهجب على غيرهاء بل تخصيص الحائض 
بإسقاطه عنها دليل على وجوبه على غيرهاء إذ لو كان ساقطاً عن الكل لم 
يكن لتخصيصها بذلك معنى.”" 

وذهب الإمام مالك والشافعي في القول الثاني عنه إلى أنه سّنة وليس 
بواجبء فمن تركه فلا شيء عليه» واستدلوا على عدم الوجوب أنه لا يجب 
على الخائض» والنفساء» ولو كان واجباً لوجب عليها كطواف الزيارة» قالوا: 
ولأنه يسقط عن الحائض فلم يكن واجباً كطواف القدوم. ولأنه كتحية 
الببت أشبه طواف القدوم. 

ثم اختلفوا: فيا إذا طاف طواف الوداع المذكورء ثم أقام لشراء حاجة؛ 
أو عيادة مريض أو انتظار رفقة أو غير ذلك» هل يجزئه طوافه ذلك أو يحتاج 
إلى إعادة طواف آخر؟ 

فقال الشافعى وأحمد وأبو يوسف: يعيد طوافاً آخر ولا يجزئه إلا ذلك» 
لأدعت كر ع بالبيت» لأنه إذا قام بعد. خرج عن أن يكون 
وداعا في العادة» فلم يجزئه» ى] لو طافه قبل حل النفر. 

.)584 /5( رواه الترمذي (445) وصححه الألباني في الإرواء‎ )١( 
.)85/0( (؟) المغني‎ 





وقال أبو حنيفة: لا يعيد وإن أقام شهرء لأنه قدم مكة للنسك فلا تم 
فراغه منه جاء أوان الصَّدَّرٍ - الوداع - فطوافه حينئذ يكون له» إذ الحال أنه 
على عزم الرجوع. 

وقال مالك: لا بأس لمن ودع البيت بطواف الوداع أن يشتري 
بعض حوائجه وأن يبيت مع كرّيه» ولا إعادة عليه» ولو أعاد كان أحب 
إلي. 

وأجمع موجبو طواف الوداع على أنه إنم) يجب على أهل الأمصار, ولا 
يجب على أهل مكة. 

واختلفوا: فيما إذا فرغ من أفعال الحج وأراد الإقامة بمكة هل يجب 
عليه طواف الوداع؟ 

فقالوا: لايجب عليه» !إلا أبا حنيفة فإنه قال: إذا نوى الإقامة بعدما حل 
له النفر الأول لم يسقط عنه طواف الوداع؟" 

ثانيا: واجبات الحج التابعة لغيرها: 

واجبات الحج التابعة لغيرها هي أمور يجب أداؤها في ضمن ركن من 
أركان الحج» أو ضمن واجب أصلي من واجباته. 


(۱) البدائع (۳/ ۱۰۰) وما بعدها وفتح القدیر (۳/ )٥۲ /٤۹‏ والاختیار )۲٠۹/۲۰۸/۱(‏ 
. والمدونة الكبرى (7/ ٠7‏ 5) والاستذكار )7١8/71١١/5(‏ ومختصر اختلاف العلماء 
(؟/14١‏ )والمبسوط (4/ 55”/ 0) ؤبداية المجتهدٍ )514/١(‏ وتفسير القرطبي 
(20/1) والقوانين الفقهية )1١ /١١‏ والإشراف (ص8١١)‏ والحاوي الكبير 
)١١17/5(‏ وروضة الطالبين )١١17/(‏ والمجموع (8/ )١1854‏ ومغني المحتاج 
١ /١(‏ 0)والمغني (16/0/ )١‏ وشرح العمدة (/ ١‏ وشرح الزركثي 
)١ 7/۱)‏ وكشاف القناع (7/ )0١7‏ والإفصاح /١(‏ 020 





أولا: واجبات الإحرام: 

- كون الإحرام من الميقات المكاني لا بعده وقد سبق بيانه. 

نت العلنية وقد سيق ينان كما ايشا 

ج- اجتناب محظورات الإحرام وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله مفصلاً. 

ثانياً: واجبات الوقوف بعرفة: 

وهى امتداد الوقوف إلى ما بعد المغرب عند الحنفية والحنابلة وقال 
الشافعية هو سنة وقال المالكية: الوقوف بعد المغرب هو الركن وقبله واجب 
وقد سبق بيانه. 

ثالثاً: واجبات الطواف: 

أ- ذهي الحنفية إلى أن الأشواط الثلاث الأخيرة من.الطواف واجبة 
وهي عند الجمهور ركن كى| تقدم ذكره. 

ب- أوجب الحنفية الأمور التالية ني الطواف» وقال الجمهور هى من 


شروط صحته. وهذه الأمور هى: 
١‏ - الطهارة من الأحداث والأنجاس. 
~~ ستر العورة. 


م ابتداء الطواف من الحجر. 

4 - التيامن أي كون الطائف عن يمين البيت. 

ه دخول الحجر (أي الحطيم) في ضمن الطؤاف. 

ج- أوجب الحنفية وغيرهم الأمور التالية في الطواف: وهي سئَّةَ عند 

1١‏ المثي للقادر عليه وهو ؤاجب عند الحنفية والمالكية» سنة عند 
الشافعية والحنابلة كا تقدم 





ر 0 iS‏ کے 
2 3 ك الفقه الميسر على المذاهب الاربعة ]© 


۲- ركعتا الطواف: وهي واجبة عند الحنفية والمالكية في المذهب 
والشافعية في قول.سنة عند الحنابلة والشافعية في الأصح والمالكية في قول 
وقد سبق بيان ذلك. 

*- طواف الركن الزيارة - في أيام التّحر: 

وهو واجب عند أبي حنيفة أن يؤديةٌ في أيام النّحرء فلو أخره عنده صح 
ووجب عليه دم. 

وقال مالك: إن أخرها إلى آخر ذي الحجة فلا شيء عليه» وإن 
ع ا 
أخره. إلى المحرم فعليه دم. 

وذهب الشافعية والحنابلة والصاحبان من الحنفية إلى أنه لا يلزمه شيء 
بالتأخير أبداء وقد سبق بيان ذلك في شروط الطواف الزيارة. 

رابغاً: واجبات السعي: 

اددااقى SL‏ 
الشافعية والإمام أحمد في الرواية الثانية: : هو سَنة. ودس انها 

ت إكال أشواط السعي إل سبعة يخبةالأريغنة الأول دا ية 
وكلها ركن عند الجمهور. 

خامساً: واجب الوقوف بالمزدلفة: 

أوجب الحنفية جمع صلاتي المغرب والعشاء تأخيراً في المزدلفة وهو سنه 
عند الجمهور ى) تقدم ذكره. 

سادساً: واجبات الرمي 

أ- يجب عدم تأخير رمي يوم إلي طلوع فجر اليوم الثاني عند الحنفية؛ 
وإلي المغرب عند المالكية حتى يجب الدم في المذهبين بتأخير رمي يوم عن 
الوقت المذكور. 





سابعاً: واجبات ذبح الهدي: ٩‏ 

أ- أن يكون الذبح في أيام النحر وهي ثلاثة أيام عند الحنفية والمالكية 
والحنابلة يوم النحر ويومان بعده. وعند الشافعية وبعض الحنابلة أربعة أيام: 
يوم النحر وثلاثة أيام بعده. 

ب- أن يكون الذبح في الحرم. 

ثامناً: واجبات الحلق أو التقصير: 

أ- كون الحلق في أيام النحر عند أبي حنيفة وأحمد ني رواية وقال 
الشافعية والحنابلة في المذهب وأبو يوسف لا يختص بزمان» وقال مالك: مَن 
ترکه حتی حل وجب عليه دم» لأنه نسك فيأتي به في حرام الحج كسائر 
مناسكه. وقد سبق بيانه 

ب- كون الحلق في الحرم عند أبي حنفية ومحمد وقال الجمهور لا 
يختص بمكان فعلي قول أبي حنفية ومحمد إن حلق خارج الحرم وجب عليه 
دم وعلي قول الجمهور لا شيء عليه. 


کک کک كهر کید کر 


(۱) درر الحکام (۳/ ۲۲۹) والفواكه الدواني )۳۸١ /١(‏ وحاشية الطحاوي )٠٠٠١ /١(‏ 
ومواهب الجلیل (۳/ )۱۸٩‏ والشرح الکبیر (۱۲۰۰/۲) ومتن بي شجاع (۱/ ۲۲۳) 
والمغني )٤۸/٤٦/٥(‏ وشرح العمدة )4۹/۳ (o.‏ والإنصاف /۸٦/٤(‏ ۸۷). 





ستن الحج ومستحباته وممتوعاته ومباحاته: 
الأول: سنن 


(۱) 


من دم أو صدقة. 

أولة: طواف القدوم: 

ويسمي طواف القادم» وطواف الورود» وطواف الوارد» وطواف 
التحية» لأنه شرع للقادم الوارد من غير مكة لتحية البيت.ويسمي أيضاً 
طواف اللقاء» وأول عهده بالبيت وطواف القدوم سنة عند عامة الفقهاء 
الحنفية والشافعية والحنابلة وقال الإمام مالك في رواية ابن القاسم وابن عبد 
الحكم بوجوبه» وهو أيضاً قول عند الحنابلة ذكره في الإنصاف . والأصل فيه 
فعل النبي 5ل كما ثبت في أول. حديث جابر قوله: «حتى إذا أَنَيْنَا الت معه 
استَاً م الرَكْنَ َرَملَ انا وَمَنَى ربعا" وعن عائشة نا قالت: إن أوَلَ 
شَيْءِ بَا به حين قَدِمَ النبي ا مَك أنه نه توَضَن) م طّافَ. .الحدیث ۸ اتدل 
المالكية بذلك علي الوجوب بقوله 46: دوعتي متي كك وقالوا 
الجمهور: إن القرينة قامت علي أنه غير واجب. لأن المقصود به التحية؛ 
فأشبه تحية المسجد فيكون سنة 0 


.)07 /0١( المسلك المتقسط ص‎ )١( 


00( صحبح: تقدم. 
22 رواه البخاري )١09175(‏ ومسلم .)١75170(‏ 


2 صحبح: تقدم. 
(4) أحكام القرآن للجصاص )45/١(‏ والحاوي الكبير (4/ 17*5) والإفصاح /١(‏ 077) 


.T/N والمجموع‎ CT /5( والمغني‎ 





كيفية طواف القدوم: 

كيفية طواف القدوم كطواف الزيارة إلا أنه يُسن فيه الرَمل ني الأشواط 
الغلاثة ة الأول بلا حلاف بين العلماء, لما ثبت أن النبي #لله: «طافَ سَبْعًا رَمَاَ 
لاتا وم مَقَى أَرْيَماا " ويسَنٌ فيه الاضطباع عند جمهور الفقهاء 0 
للمالكية» لما روى يعلي بن أمية: «أنّ النبي بي طَافَ مُضْطَيعًا». ومعني 
الاضطباع: أن يجعل وسط الرّداء تحت كتفه الأيمن ويرد طرفيه علي كتفه 
اليسرى ويبقي كتفه اليمني مكشوفة وإذا فرغ من الطواف سَوَّى رداءه» لأن 
الاضطباع غير مستحب في الصلاة» ولا يضطبع في غير هذا الطواف.”" 

ثانيا: المبيت بمني ليلة يوم عرفة: 

يسن للحاج أن يخرج من مكة إل مني يوم الترويةء بعد طلوع الشمسء 
فيصلي الظهر بهاء ثم يُقيم حتى يصل الصلواتٍ الخمسٌ ويبيتٌ بها؛ لأن 
النبي 4ة فعل ذلك كما في حديث جابر الطويل قال: «فليا كان يَوْمُ الترويَةٍ 
وچوا إلى متّى َأَهَلُوا احج وَرَكِبَ رسول اله يك َصَلٌَ بها الظهرََالْمَضْرَ 
وَاذُفْبَ وَالْعِسَاءَ وَالْمَجْرَ تم مَكَتٌ قَلِيلُا حنى طَلَعَتْ الشّمْسٌ وَأمَر بمب من 
شَعَرِ نُطْرَبُ له بور ر( ا سنة باتفاق الفقهاء. ^ 


(١)رواه‏ البخاري )۱۹۰٦/۱٥۹۲(‏ ومسلم (۱۲۱۸/ IYI‏ 
() رواه الترمذي )۸٥۹(‏ وابن ماجه )۲۹۰٤(‏ وحسنه الألباني في صحیح ابن ماجه (۲۳۹۱). 
() تبيين الحقائق (۲/ /٠١‏ ۱۷) والمجموع (۸/ 1١‏ والمغني /٥۸۸ /٤(‏ 0۰( 
وشرح الزكثي (۱/ )٥٠٤‏ والمبدع (۳/ )۲٠۳‏ والإفصاح )١١١/١(‏ والبدائع 

۳0 () ونیل الأوطار /٥(‏ ۱۲۷) وابن عابدین (۲/ .)٤۹٥‏ 

(4) صحيح: تقدم. 

(9) الحدايه(71/7١151/1)‏ والمسلك المتقسط ص (177/501) وشرح الحطاب 
)١61/ /(‏ وشرح المنهاج (7/ )١11١‏ والمغني (0/ )٠١‏ وبداية المجتهد (454/1). 





ثالثاً: السير من مني إلي عرفة: 

اتفق الفقهاء علي أن السير من مني لي عرفة صباحاً بعد طلوع فجر يوم 
عرفة سنة. © 

والأصل فيه فعله لا كما ني حديث ج ابر الك التقدم وفيه: م 
مكب لیا حتی طَلَمَت الشمْس وا مر بب من عر قرب له د بِتَمِرَةَ فْسَارَ 
رسول الله ياولا تشك فرب الآ واف ند اضر ارام كما كانت 
فش تش فی ابوا جار رسول ال حتى تی ڪر وج لي قد 
صُرِبَتْ له بتَورَةً». ”" 

1 مستحبات الحج: 

مستحبات الحج يحصل بها الأجر لككن دون أجر الشَّنة» ولا يلزم 
تاركها الإساءة بخلاف السّنة. لكن الشافعية وغيرهم يسوون بين المستحب 
والسنة. ومستحبات ال حج كثيرة أذكر طائفة منها هنا. 

أولاً: الععج: 

وهو رفع الصوت بالتلبية باعتدال» وهو مُستحب للرجالء لقول النبي 
: «أَفْصَلٌ احج الح وا e‏ 


)١(‏ المسلك المتقسط (ص١2)‏ المغني وشرح فتح القدير(؟/ )4٠١‏ وشرح العمدة 
(5/ 597) والشرح الكبير (؟/ 47) والمغني (0/ .)١١‏ 

(') أي: طلعت الشمس والنبي كك بمني؛ فسار إلي عرفة بعد طلوعها 

(۳) صحیح: تقدم. ۰ ١‏ 

)٤(‏ رواه الترمذي (۸۲۷/ ۲۹۹۸) وابن ماجه )۲۹۲۲٤(‏ وصححه الألباني ني صحيح ابن 
ماجه (55؟7؟). 





وهو ذبح الهدي تطوعاً لا سبق من الحديث» وقد أكثر النبي ية هدي 


0) 


التطوع جداًء حتى بلغ مجموع هديه في حجته مائة من الإبل. 

قال النووي <له: أده تفقوا على أنه يستحب لمن قصد مكة بحج أو عمرة 
أن بدي هدياً من الأنعام» وينحره هناك» ويفرقه على المساكين الموجودين في 
الحرم» ويُستحب أن يكون ما يهديه سميئاً حسناً كاملاً نفيساً "» 

ثالثا الغسل: 

اتفق الفقهاء على استحباب الاغتسال للأركان وغيرها كالإحرام 
كحيو صرت ا وول جا راطا 7 ولسوا قن 
اي الاغتسال للإحرام بحديث زيد بن ثابت خيش : أله ری النبي 
يك كبرد لإهااله وَاغْتَسَلَ) 0 وغير ذلك من الأدلة» ولأن هذه العبادة 
ل E‏ 

واستدلوا على استحباب الاغتسال للوقوف بعرفة بحديث جعفر بن 
محمد عن أبيه: أن عَاِيَّ نيك كان يَغْتَِلُ بوم الْعِبد وَيَوْمَ الْجُمُعَةٍ وَيَوْمَ 


عَرَقَةَ وإذا أَرَادَ أَنْ رم( وأما دخول مكة فلحديث ابن عمر عينغكد : «أنه 


)١(‏ كما في حديث جابر الذي رواه مسلم. 

(؟) المجموع (۸/ .)٠١١‏ 

() الإفصاح )٤۷١١ /١(‏ وفتح الباري (۳/ )٥٠۹‏ والإجماع (ص١٤).‏ 

.)٠٤۹( وحسنه الألباني في الإرواء‎ )۱١١ /٤( رواه الترمذي (۸۳۰) وابن خزيمة في صحيحه‎ )٤( 

)٥(‏ رواه الشافعي في مسنده (۱/ )۷٤‏ وروی آیضآفي مسنده (۱/ )۳۸١‏ والبيهقي من طريقه 
(/ عن رادان قال: سال وَجُلُ لبا ولت عن الْغْسْلِفقال: اغْتسَل كل َم إذ 
شِْتءفقال: لا الْعْسْلُ الذي هو الْعُسْلُّقال: يَوْمُ الجُمُعقه َيوْمُ عَرَقَة وَيَوْمُ التحر٬‏ وَيومُ 
الْفِطْر) .قال الألباني في الإرواء /١(‏ ۱۷۷): سنده صحيح. 








كان لا يَقَدَ نامك لماك يني لرى حو بطيع تفيل لم م يَدْخُلُ مَكَة 
هارا وَيذْكُرٌ عن النبي يَكلة أنه هُ فَعَلَهُ). 00 

واستحب العلماء الغسل عند المبيت بمزدلفة» وعند رمي الجمار» 
وعند طواف الزيارة» وطواف الوداع؛ لأنها أنساك يجتمع لها الناس 
ويزدحمون فيعرقون؛ فيؤذي بعضهم بعضاً فأستُّحبلما الغسل 
ES‏ 

رابعاً: التعجيل بطواف الإفاضة: 

قال النووي جله: وات تفقوا على أنه يستحب فعله يوم النحر بعد الرمي 
والنحر والحلق» فإن أخره عنه وفعله في أيام التشريق أجزأه ولا دم عليه 
بالإجاع .^ 

واستدلوا على استحباب ذلك بحديث ابن عمر غد : «أن رسو 
َك اص يوم النّخر».9) 

خامساً: الإكثار من الدعاء والتلبية والأذكار المتكررة في الأحوال: 
كالأدعية المأثورة في المناسك ولاسيما وقوف عرفة.“ 





(۱) الإفصاح )٤١١ /١(‏ وفتح الباري (1/ 504) والإجماع (ص١‏ 5). 

)5174/151/١1( والمسلك المتسقط (ص 218) ومغني المحتاج‎ )١119/4( المجموع‎ )١( 
والمغني (5/ 0770 ونيل‎ )١57/5( والأم‎ )١97 /7( وفتح القدير (؟/ 577) والمنتقي‎ 
.)٠١١/۲(ةدمعلا وشرح‎ )۳٠۸/١( الأوطار‎ 

(۳) شرح مسلم (۹/ )٥۸‏ والذخیرة (۳/ ۲۷۰) والکاني لابن عبد البر /١(‏ 170). 

.)۱۳۰۸( رواه مسلم‎ )٤( 

() انظر الأذكار للنووي )75١5/145(‏ فقد ذكر جميع مواضع الأذكار فراجعها إن شئت 
وقد تركت ذكرها خشية الإطالة. 





ممنوعات الحج: 

منوعات الحج أقسام: مكروهات. ومُحرّمات. ومُفسدات: 

أما المككروهات: فهي ترك سنة من سنن الحج. 

0 00 ع 

وآما المحرمات: فيدخل فيها ترك الواجبات» ويأثم من ارتكبه بغير 
عذر ولزوم الفداء به. 

أما المفيدات وسائر محرمات الحج فإنها متعلقة بالإحرام لا تختص 
بالحج وهي على التفصيل الأتي: 

محظورات الإحرام: 

أولا: المحظورات من اللباس: 

يختلف تحريم الملبس في حق الرجال عن تحريم الملبس في حق 
النساء. 

أ- محظورات الإحرام ني الملبس في حق الرجال: 

ضابط هذه المحظورات أنه لا يحل للرجل المحرم أن يستر جسمه كله 
أو بعضّه أو عضواً منه بشىء من اللباس المخيط أو المحيط كالثياب التي 
تسيو عل دن لمي N SA N EE‏ 
استعمله في اللبس المعتاد له. 

ويستر جسمه با سوى ذلك. فيلبس رداء يلفه على نصفه العلوي» 
وإزار يلفه على باقي جسمه أو ما أشبه ذلك. 

قال ابن المنذر <ه: أجمع أهل العلم علي أن الُحرم ممنوعٌ من لَْبْسِ 
القيص والعمامة والّراويلء والحمُرء والجقافي. " 


.)16١( عاجإلا)١(‎ 





وقال ابن هبيرة چ : واه NNE‏ 
كله» ولا جوز له لبس القميص ولا السراويل ولا يجوز له لبس العمامة ولا 
القَلْنْمُوَةٍ ولا القباء ولا الخفين إلا ألا يجد النعلين © 

والأصل في هذا ما روى ابن عمر فلت : «أنَ وجلا سَأَلٌ رَسُولَ الله 
e‏ لا تسوا الْقَمُصَ ولا 

كام ولا السرَاويآات ولا الْبرَائِسَ ولا المَافَ إلا أَحَدٌ لَاججدُ النَلَيْنٍ 
ليس ا وط شغ س اگ ولا تلْبَسُوا من الثَيّابٍ شيئا مَسّهُ 
الرَعْمَرَانُ ولا الْوَرْس».“ 

فقد نص النبي ئي علي هذه الأشياء.وألحق بها أهل العلم ما في معناها 
مثل الجبة والذّراعة والثياب وأشباه ذلك» فليس للمُحرم ستر بده با عمل 
علي قدره» ولا سترٌ عضو من أعضائه بما عمل علي قدره كالقميص للبَدَنٍ 
والسراويل لبعض البَدَنِ والقّفازين لليدين» والخفين للرّجْلَيْنِه ونحو ذلك» 
وليس في هذا كله اختلاف: قال ابن عبد البر: لا يجوز لباس شيء من المخيط 
عند جميع أهل العلم» وأجمعوا علي أن المراد بهذا الذكور دون النساء.”” 

حكم من لم يجد إزاراً: 

لا خلاف بين أهل العلم على أن للمحرم أن يلبس السراويل إذا م جد 
الإزار؛ لحديث ابن عباس مهتعيد قال: «سمعت النبي ي يحُطْبُ بعَرََاتِ من 


.)875/١( الإفصاح‎ )١( 

() رواه البخاري )۱٤٩۸(‏ ومسلم (۱۱۷۷). 

(۳) المغني )٤١٤ /٤(‏ والاستذكار )٠١ /٤(‏ وشرح الزرقاني (۲/ )٠١‏ وبداية المجتهد 
)٤٤٤/۱(‏ والبدائع (۳/ ۲۱۰) وتبین الحقائق (7/ )١7‏ وكشاف القناع (575/5) 
ومغني المحتاج /١(‏ 014) وشرح العمدة (7/ .)١5‏ 





يذ اتنس القن ون م تج واس راوب ا" إلا 
اختلفوا هل عليه فدية أو لا؟ 

فذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لا فدية عليه؛ لحديث ابن عباس 
السابق» وهو صريح في الإجابة» ظاهر في ! إسقاط الفدية؛ لأنه أمر بلبسه و 
يذكر فدية» ولأنه يختص لبسّه بحالةٍ عدم غيره» فلم تجب به فدية . وفَصّل 


وي 


الحنيفة: فأجازوا لبس السراويلٍ إذا كان غير قابل لأن د يضق ويؤتزر به وإلا 
يُفتق ما حول السراويل ما خلا موضع التكة وَيَأتِْرَ به. ولولبسهكاهو 
فعليه دم» إلا إن كان ضيقاً غير قابل» فيكون عليه فدية يتخير فيها. 

وعند المالكية قولان: قول يجوز لبس السراويل إذا عدم الإزار 
ويفتدي» وقول: لا يجوز ولو عدم الإزار." 

لبس الخفين ونحوهما: 

ل حلاف بين ادل العلم عل أو للمتكوم أن يلحي فين إذالم بد 
نعلين؛ لقول النبي بيا «من لم يِذ نَعْليْنٍ َليلْبَس الْحُفَيْنِ». 98 

إلا أ نهم اختلفوا؛ هل يلزمه أن يقطع الخفين أسفل من الكعبين 
ویلبسه) او لا؟ 

فذهب جمهور الفقهاء: الحنفية والمالكية والشافعية وأحمد في رواية إلى 
أنه يلزمه ذلك فإن لبسهما من غير قطع افتدى. 
() رواه البخاري )٥٤٩۷(‏ ومسلم (۱۱۷۸) ۰ 
0 البدائع (۳/ )۲٠١‏ وحاشية الدسوقي (۲/ )٥۷ /٠١‏ والتاج والإكليل (۳/ )٠٤١‏ 

والمخني )٤١١ /٤١٤ /٤(‏ والاستذكار )٠١ /٤(‏ وبداية المجتهد(١/٤٤٤)‏ وشرح 


مسلم (۸/ ۷۳) والمجموع (۷/ .)۲۳١‏ 
02 صحيح: تقدم. 





لكين رن صبرت اسان وله قل لين ولد فم ل يلين 
يَش الخْمَنِ وَلْيَقطَعْهَُا حتى يَكُونا أَسْفَلَ من الْكَعْيَيْنِه “ 

وذهب الحنابلة في المذهب إلى أن من لبس الخفين لعدم النعلين لم يلزمه 
قطعهما؛ لحديث ابن عباس يتن قال: ١سمعت‏ النبي كله يكُطُْبُ بِعَرََاتٍ 
من ل يِحِدْ النَّْلَنِ َلْيَْبَس الحقَيْنِ). كََ / 

قالوا: إن حديث ابن عمر قاله النبي بي بالمدينة لرواية أحمد عنه: 


E 


اسمعت رَسُولَ الله کل یقول على هذا ار فذكره وحدیث ابن عباس 
بعرفات» فلو كان الَقطع واجباً لبينه للجمع العظيم الذي لم يحضر أكثرهم 
ذلك بالمدينة. 

وع ا ا ا ی 
عمر: : «من لم جيذ تعن غين فَلْيلبَ الخْمَن وَلْيَقَطَعْهُا» 9" 

ستر الرأس والاستظلال: 

اتفق العلماء على تحريمٍ ستر امم رأسَه أو بعضّه أخذاً من تحريم لبس 
العمائم والبرانس السابق في قول النبي يي ثم اختلفوا فيا إذا وَضَعَّ ملعل 
رأسه: فقال الحنفية والحنابلة: بحرم إن كان يقصد به التغطية بحسب العادة» 
aS E‏ 
الرأس عادة لا يحرم كحمل طبق أو قصعة: أو طاسة قصد بها السترء لأنها 
ليست مما يقصد بها الستر غالباً فصار كوضع اليد. 


)١(‏ صحيح: تقدم. 

(۲) صحیح: تقدم. 

)۳( رواه أحمد في المسند (// 1 والرسالة. 

(4) المسلك المتقسط (ص )8١‏ وفتح القدیر (۲/ )۱٤١‏ والبدائع (۳/ )۲٠١‏ وشرح مسلم 
)۷١ /(‏ وبداية المجتهد )٤٤٤ /١(‏ والمغني .)٤١١ /٤(‏ 





وقال الشافعية في المذهب: إن وضع على رأسه حملاً جاز ولا فدية 
عليه» لأنه لا يقصد به الستر كما لا يُمْتَع الُخْيِتُ مِنْ حل المصحفي في مداع. 

وأما المالكية فقالوا: يجوز للمحرم أن يحمل على رأسه ما لا بد منه ممن 
خرجه وجرابه؛ وغيره؛ والحال أنه لا يجد من يحمل خرجه مثلاً لا بأجرة ولا 
بغيرها. 

E a 
ذلك. ای إلا أن يكون ما ذكر من الحمل للغير أو للتجارة لعيشه. وهو‎ 
معتمد المذهب المالكى.‎ 

أما التظلل بها لا يمس الرأس» وهو ثابت في أصل تابع له. فجائز اتفاقاً 
كسقف الخيمة والبيت» من داخلهاء أو التظلل بظلهما من الخارج أو التظلل 
بشجرة. 

والأصل في ذلك حديث جابر فك قال في حجة النبي 86: EE‏ 
كاسن شخي شرج له ور ..حتى أتى عَرَكَة فََجَدَ الْقَبَّةَ ة قدصَّرَ تله 

0 ANNA IÊ 

وإن نزل تحت شجرة فلا بأس أن يطرح عليها ثوباً يستظل به عند جميع 
أهل العلم. 

وإن تظلل بنحو ثوب يجعل على عصا أو على أعواد (مَظَلَّة ) أو بشيء 
يرفعه على رأسه من الشمس أو الريح فجائز عند الجمهور الحنفية والشافعية 
والحنابلة وامالكية في قول؛ لما روت أمٌ الُْصَيْنٍ خا قالت: «١حَجَجْتٌ‏ مع 


اا 2 کک کی ور ف نت 7 1 ا 
رسول الله گلا حَجة اوداع قَرَيْتُ أَسَام بلالا وَأَحَدُهُمَا آخْدٌ بخِطام تَاقَةٍ 


)۱( صحیح: تقدم. 


کا ر ۴ کک 
م الفقه الميسر على المذاهب الأربعة el‏ 





النبي يك وَالَآَكَرٌ رَافِعٌ َوْبَهُ يَسْبهُ من الحْرَ حتى رَمَى عَمْرَةَالْعَقَِ20 ولأن ما 
حل للحلال حل للمّحْرم إلا ما قام على تحريمه دليل» ولأن ذلك لا يقصد به 
الاستدامة فلم يكن به باس کالاستظلال بحائط ,© 

ستر الوجه: 

اختلف الفقهاء في المحرم هل بحرم عليه أن يغطي وجهه أو لا؟ 

فذهب الحنفية والمالكية وأحمد في رواية إلى أنه بحرم عليه ذلك لحديث 
ا ا م 
«اغْسِلُوه َء وَسِذْرِ وَكَفَنُوهٌ في َيْهُ ولا تَحَمُوا وَجْهَهُ ولا رَأْسَهُ فإنه يُبْحَتُْ 
يوم الْقِيَامَ كي ولاه وم عل الرأة مع أ في الكشف فت فالرجل 
بطريق الأول .وعن ابن عمر أنه كان يقول: «ما قَْقَّ الذّكن و مِنَالرَّأْسٍ قلا 
مره الحرم ¢ 0( 

وذهب الشافعية والحنابلة في المذهب إلى أنه لا يحرم عليه ستر وجهه 
ولا فدية عليه إن ستره. 


(۱) رواه مسلم (۱۲۹۸). 

(۲) البدائع (۳/ )۲٠١‏ والمسلك المتقسط ص )۸٠(‏ ورد المحتار (۲/ ۲۲۲) وحاشية 
الدسوقي (۲/ )٠١‏ وشرح الرسالة بحاشية العدوي )٤۸۹ /٤۸۸/١(‏ وتبيين الحقائق 
(۲/ ۱۳) ومواهب الجليل (۳/ )٠٤١‏ والمجموع )۲۳١/۷(‏ وشرح المنهاج للرملي 
(58/5؟) والمغني (5/ “475/479 / ٤١‏ والكاني )5077/1١(‏ وشرح العمدة 
07١ /*(‏ وشرح الزركشي /١(‏ 488) وكشاف القناع (؟/ 575) والإفصاح /١(‏ 47/5) 
وبداية المجتهد /١(‏ 55 5). 

() صحیح: تقدم. 

(5) رواه مالك في الموطأ )07١15(‏ والبيهقي في الكبرى )١ ٤ /١(‏ والطحاوي في شرح المشكل 
)٤/(‏ وصححه النووي في المجموع (۷/ ۲۳۷). 





واحتجوا على ذلك با ورد أن عثمان بن عفان» وزيد بن ثابت» ومروان 
ابن الحكم كانوا يخمرون وجوههم وهم خُرٌ 

فال« اوري 0 روي جالبات اهدي اناد الصحج من 
عبدالله بن أبي بكر عن عبدالله بن عامر بن ربيعة قال «رأيت عُعَانَ بن 
َا ازج وهو محم ني يَوْمٍ صَائِفٍ ئِفٍ قد غَطَّى وَجْهَه بِقَطِيمَةٍ 


1 


0 وم 


رجوان». )0 

والجواب عن حديث ابن عباس أنه إن نمى عن تغطية وجهه لصيانة 
رأسه لا لقصد كشف وجهه فإنهم لو غطوا وجهه لم يُؤمن أن يغطوا رأسه. 
ولابد من تأويله لأن مالكاً وأبا حنيفة يقولان: لا يُمتنع من ستر رأس الميت 
ووجهه والشافعي وموافقوه يقولون: يباح ستر الوجه دون الرأس فتعين 
تأويل الحديث؛ وأما قول ابن عمر فمعارض بفعل عثان وموافقيه والله 
أعلم.'" 

لبس القنطازين: 

قال النووي جل : حرم على الرجل لبس القفازين بلا خلاف7» 

ب- محظورات الإحرام من الملبس في حق النساء: 

ينحصر محظور الإحرام من الملبس في حق النساء في أمرين فقطء هما 
الوجه واليدان نفصل بحثهما فيها يلي: 


.)7717 /1( وصححه الألباني في الصحيحة (5/ 48 ”) والنووي في المجموع‎ )١( 

(۲) المجموع (۷/ ۲۳۸) وشرح مسلم (۸/ ۱۲۹) وشرح السنة للبغخوي (۷/ )٠٤٠١‏ والشرح 
الکبیر (۲/ )٥١‏ والرسالة لابن ابي زيد وشرحها /١(‏ 584) والبدائع (*/ /1١5‏ 15؟) 
وبداية المجتهد /١(‏ 55 5) والاستذكار (5/ 77). 

٠ .)۲۳١/۷( المجموع‎ )۳( 





ار ب ال 
ج الفقه المبسر على المذاهب الأربعة ل 


= 





سر الوجه: 


E كر عابي‎ aS 
إحرامها؛ لقوله کلة: ١لا تقب ارْة المخرمَة ولا تَلْمَس الْقَفَارَ ُن» ا وحکم‎ 
ت وخا رور ال جال ها متها اذ ذا‎ E 
ذلك اتفاقا بأن تسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها وذلك لا روى عن‎ 
عائشة «ننها أنها قالت  : «١كان الو كْبَانٌ مرون بتا وحن مع رسول الله ل‎ 
ُحْرمَاتٌ فإذا حَادُوًا ب نا أَسْدَّلَتْ إِحْدَانًا جِلْبَايجَا من رأسها على وَجْهِهًا فإذا‎ 
جَاوَرَنًا كَسَفْتَاةُ) 7) ل بالمرأة ا إلى ستر وجهها فلم يحرم عليها ستره‎ 
على الإطلاق كالعورة.‎ 

واشترط الحنفية والشافعية والقاضى من الحنابلة أن يكون الشوب 
متجافياً عن وجهها بحيث لا يصيب البشرة» كأن تضع على رأسها السائر 
خشبة أو شيئاً بعد الساتر عن ملامسة وجهها. فإن وقعت الخشبة فأصابت 
الثوب بغير اختيارها ورفعته في الحال فلا فدية وإن كان عمداً أو استدامته 
لزمتها الفدية. 

و أجاز ها المالكية أن تستر وجهها إذا قصدت الستر عن أعين 
الناس بثوب تسدله من فوق رأسها دون ربط» ولا غرز بإبرة أو نحوها 


مما يغرز به. 
أما الحنابلة فقال ابن قدامة: ولم أر هذا الشرط - أي الذي ذكره 
القاضى. 


3 


(۱) رواه البخاري .)۱۷٤١(‏ 
(۲) رواه أبو داود )١1877(‏ وأحمد (7/ )7١‏ وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (799). 





عن أحمدء ولا هو في الخبر» مع أن الظاهر خلافه» فإن الثوب المسدول 
لايكاد يسلم من إصابة البشرة."“ 

لېس القطازين: 

ذهب المالكية والحنابلة والشافعية في الأصح إلى أنه يَحْرّم على المرأة 
ا ی ا 
امرأ المخرمة َة ولا تلب الْمََرَئِْ» ”"وعن ابن عمر أيضاً: e‏ 

رشو اله ل ممى النّسَاء في ِخرَاهنَ عن الْقَفَارَيْنِ وَالتَقَابٍ» ' “ولآن 
الرجل لما وجب عليه كشف رأسه تعلق حكم إحرامه بغيره؛ فمُيِعٌ من 
لبس المخيط في سائر بدنه» كذلك المرأة لما لزمها كشف وجهها ينبغي أن 
يتعلق حكم الإحرام بغير ذلك البعض وهو اليدان فإِنْ لبسته لزمها 
الفدية. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية +: وأيضاً فإن حق المحرم أن لا 
يلبس شيئاً من اللباس المُصَنّع للبَدَنِ لكن رُخصٌ للمرأة أن تلبس ما 
تدعوا إليه الحاجة لأنها عورة. 

ولا حاجة بها إلى أن تستر يدها بذلك لأن سترها محصل 
بالك وبإدخاها في العِبٌّ ونحو ذلك» فلا حاجة إلى صنع القفاز 
ونحوه كبدن الرجل لما أمكن ستره بالرداء ونحوه لم يجز ستره 
بالقميص . 


0 المغني (505/4) والبدائع (7/ )7١5‏ والمنتقى (5/ )9٠١‏ والمجموع (7/ 80؟51) 
وشرح العمدة(/ ١‏ والاستذكار (5/ )١6‏ والتمهيد(65١/7١٠)ولمهداية‏ 
70 196) والشرح الكبير (۲/ )٥١ /٠٤‏ والشرح الصغير .)٤۸/۲(‏ 

(۲) صحیح: تقدم. 

00 رواه أبو داود )١471(‏ وصححه الألباني في صحيح أبي داود .)١1757(‏ 





وذهب الحنفية والشافعية في قول إلى أنه يجوز لها لبس القفازين وغيره لما 
روى أن سعد بن أي وقاص خف : «کان بلس باه وَهُنَّ رمات الْفَُارَين 00 
SY‏ لي الاح NS‏ 
عن ذلك» فإن هما أن تغطيته)| بقميصهاء وإن كان خيطاً فكذا بمخيط آخر» 


وبخلاف وجهها. 
.0 ا of‏ و 0 5 
وقوله يك «ولا تلبس الْمَمارَيْنِ؛ نبي دَدْبٍ جمعاً بين الدلائل بقدر الإمكان.”" 
المحرمات المتعلقي بين المحرم: 
ضابط هذه المحظورات كل شيء يرجع إلي تطيب الجسم أو إزالة 
الشعث» أو قضاء التفث. 


والدليل علي تحريمها قوله تعاللى: «وَلا انوس عي يَفدَىُ يل ینیځ 
ريسا أي ىن أو مدي 2 نصيَامٍ أَوْصَدَفَةٍ وك * [البة : 155] ومن السنة قوله 
: «لَايَْبَسُ الحرم َوب مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلَا وَرْسٌ) فتحرم الأشياء الآتية: 

أ 

ب- إزالة الشعر من أي موضع من الجسم . 

ج- قص الظفر. 

د- الأدهان. 

ه- الَطبّب. 


.)١9 /5( والاستذكار‎ )١١1/ /١5( ذكره ابن عبد البر في التمهيد‎ )١( 

0 البدائع (۳/ ۲۱۹) والأم (م/ )١54‏ وحلية العلماء (؟/ 5 5 ؟) ومختصر الخرقي )٥۷ /١(‏ 
والمجموع (7/ 5 737) والشرح الصغير )٤۸/۲(‏ والمبدع ©6كشاف القناع 
58/1١‏ ) والمغني (4/ )41١‏ والاستذكار(4/ )١7/١16‏ والتمهيد .)1١17//١6(‏ 

() رواه البخاري )۱٤۹۸ /۳٥۹(‏ ومسلم (۱۱۷۷). 





تصيل أحكام هذ الحظورات 

أولاً:.بحلق الراسن 

أجمع أهل العلم علي أن المحم ممنوحٌ من أخذ شّعْرِه إلا من عُذر ومن 
نقل الإجماع ابن المنذر وابن قدامة."") 

قال ابن المنذر خك: وأجمعوا علي أن المح الحرم ممنوعٌ من حلق رأسه 
وجَزُوه وإتلافه بجره» أو نورة» وغير ذلك.'"والدليل علي ذلك قوله الله 
تال وو افا ارد ع التق 1ه و کیپ ن عجر ا 
قال: «أتى ع لبي يك ری اة اقل بتكا تر على وَجُهي فقال: 


o 


ويك وا رَأْسِكَ قلت: : نعم قال: فَاخْلِقُ وَصَمْ ثلَانة بام أو أَطْهِمْ تة 
مَسَاكِينَ أو 0 0 5 

ثانياً: إزالة الشعر من أي موضع من الجسد: 

يحظر علي المحرم بالإجماع إزالة الشعر من أي موضع من الجسد قياساً 
علي شعر الرأس» جاع الترفه في كل منهم|.”" 

ثالثاً: قص الظفر: 

أخنم أهل العلم على أن ارم ممتوع من قله أظفارة إلا سن عذن لأن 
قطع الأظفار إزالة جزء يترفه به» فحرم كإزالة الشعر» فإن انكسر فله إزالته 
من غير فدية تلزمه. 


0 المغني (4/ 5 5). 

.)٤٤۷ /٤( المغني‎ (۲) 

رواه البخاري )۳۹۰٤(‏ ومسام (۱۲۰۱). 

00 رد المختار (۲/ ۲۲۲) والشرح الكبير (۲/ )٠‏ والشرح الصغير (؟/ 00) ونهاية 
المحتاج (7/ 5 0 5) والكاني /١(‏ 5: 0) والإفصاح /١(‏ /الا5). 

( المغني (5/ 477 5) والمصادر السابقة. 





أظفاره وأن له أن يزيل ظفره بنفسه إذا انتكسر.”"ولأن ما انكسر يؤذيه 
ويؤله» فأشبه الشعر النابت في عينه» والصيد الصائل عليه» فإن قص أكثر 
مما انكسر فعليه الفدية لذلك الزائد. ”") 

رابعاً: الأدهان: 


الل ماده فن اما وان اران 

واعذلك القعياء:ق الفعن غين لطت ننه الم رر ا ةا 
الإمام أحمد - علي تفصيل بينهم - إلي حَظرٍ استعمال الدهن ولو كان غير 
مُطيّب كالزيت في الرأسء لما فيه من الترفه والتزين وتحسين الشعر» وذلك 
ينافي الشأن الذي يكون عليه المحرم من الشعث والغبار افتقاراً وتذللاً لله 
ال 

وقد أوردواني الدهن وأشباهه الاستدلال بحديث ابن عمر نط قال: 
«قام رَجُلٌ إلى النبي يك فقال: من الاح يا رَسُولَ الله؟ قال: الشَّحِتُ 
التَِّلّ» 7" 5 

والشَّعِث: (بكسر العين ) الوصفء ( وبفتحها ) المصدرء ومعناه 
انتشار الشعر وتغيره لقلة التعهد. 

ل ا ر ا ای ی د و هر ي 
فشمل بذلك ترك الدهن» ولأن استعال الدهن يزيل هذه الصفة فيكون 


.)419/14( عاجإلا)١(‎ 

()المغني )٤٤۸ /٤(‏ والمدونة (۲/ )٤۲۸‏ وختصر اختلاف العلماء. 

(") رواه الترمذي (7148) وابن ماجه (7845) وحسنه الألباني في صحيح 
ا لجامع.(۹۷١١۳).‏ 





محرماً بعد الإحرام. أما الدهن بالزيت في سائر الجسد ما عدا الرأس فجائز 


بالاتفاق. 
قال ابن المنذر خله: وأجمعوا علي أن للمحرم أن يدهن بالزيت بدنه ما 
اران 


وقال الحنفية المالكية: يحظر علي المحرم استعمال الدهن في رأسه ولحيته 
وعامة بدنه للحديث السابق. فإن دهن لزمه الفدية. 

وقال الشافعية: يحظر دهن شعر الرأس للرجل والمرأة. واللحية وما 
ألحق بها كالشارب والعنفقة فقط» حتى لو كان أصلع جاز دهن رأسه. وأما 
إذا كانا محلوقين فيحظر دهنهماء لأنه يزينهها إذا نبتاء ولا يحظر ظاهراً كان أو 
باطنا» ويباح سائر شعور بدنه» ويباح له أكل الدهن من غير أن يصيب 
اللحية أو الشارب أو العنفقة. 

واستدلوا بأنه ليس في الدهن طيب ولا تزين» فلا بحرم إلا فيم ذكرناء 
لأن به يحصل التزين. وأن الذي جاء به الشرع استعمال الطيب» وهذا ليس 
منه » فلا يثبت تحريمه. 

وقال الحنابلة على القول المعتمد من إباحته -أي الدهن - ني كل البدن 
4ف را د غ ا کے تا واو کف 
الفدية يحتاج إلي دليل» ولا دليل فيه من نص ولا إجماع و ولا يصح قياسه 
علي الطيب» فإن الطيب يُوجِبٌ الفدية» وإن لم يزل شعثاً ويستوي فيه الرأس 
وغيره. والدهن بخلافه ولأنه مائع لا تجب الفدية باستعاله في اليدين» فلم 
تجب باستعماله في الرأس كالماء.”") 
)١(‏ الإجماع (15). 


() المبسوط للسرخسي /٤(‏ ۸) والبدائع (۳/ ۲۲۸) ولباب المناسك وشرحه (ص*۸) ورد 
المختار (۲/ )۲۲١‏ والعناية (۲/ )٠١١‏ والشرح الكبير (۲/ )١١ /٠١‏ والشرح الصغير 





ادي الطيب: 


أجمع أهل العلم علي أن المحرم مدوع من الطيب لقول النبي يك في 
المحرم الذي وقصته راحلته «لا سوه بطيب» وني لفظ: «ولا حتطوهامتفق 1 
عليه فلم) منع الميت من الطيب لإحرامه فال حي أَوْلَ؛ ومتى تطيب فعليه 
الفدية» لأنه اكول ما حرمه الإحرام» فوجبت عليه الفدية كاللباس. 

ولا يلبس ثوب مسّه روس ولا زعفران ولا طیب بلا خلاف بین آهل 
العلم لقول النبي 5: «وَلاَلْبَسُوامِنَ الثيَاب شيئا مَسّهُ مَسَه الرَعْمَرَانُ وَلاً 
الْوَرْس)متفق عل 

والرجل والمرأة في ذلك سواء قال النووي خله: أجمعت الأمة علي تحريم 
لباسهم| لكونه) طيباً وألحقوا بها جميع أنواع ما يُقصد به الطيب وسبب 
تحريم الطيب أنه داعية إلي الجماع ولأنه يناني تذلل. الحاج» فإن الحاج أشعث 
أغبر وسواء في تحريم الطيب الرجل والمرأة وكذا جميع محرمات الإحرام 
شوق :اللا © 

وممن نقل الإجماع علي ذلك ابن المنذر وابن عبد البر وابن قدامة وابن 
هيرة وابن بطال وابن رشد رحمهم الله" 


(؟/04/ 5ه) والاختيار )١7" /١(‏ وتبين الحقائق (7/ ۱۳) ورد الحکام (۳/ )٤۸‏ 
والمهذب )۲٠۹/١(‏ والمجموع (۷/ )۲٤۹‏ والمغني )٠٥١ /٤٠٠١١ /٤(‏ ومطالب أولي 
النهي (۲/ ۳۳۲/ ۳۳۳) والإفصاح (۱/ .)٤۷۷‏ 

.)١١1/ا/( رواه البخاري (05757) ومسلم‎ )١( 

(؟) شرح مسلم 0170(8. 

(0) الملجموع (۲۹/۷) والمغني (5/ 57 4/ 50 4) والإفصاح )57//١(‏ والإجماع 
)١10١60/155/155(‏ وشرح صحيح البخاري لابن بطال (6/ )۲٠١‏ والاستذكار 
)١5 0 5(‏ والتمهيد )٠١7 /١5(‏ ومراتب الإجماع /١(‏ 57) وبداية المجتهد /١(‏ 55 5) 
وطرح التثريب )٤۳ /٥(‏ وشرح الزرقاني (۲/ .)۳٠۸‏ 





يُكره شم الطيب دون مَسَّه عند الحنفية والمالكية والشافعية» فإن شّمَّه 
فلا جزاء عليه. 

وقال الحنابلة: يحرم عليه تَعمّدُ سم الطيب. أي لا يقصد شمه من 
غيره بفعل منه و نحو أن يجلس عند العطارين لذلك» أو يدخل الكعبة 
حال تخميرها ليشم طيبهاء أو يحمل معه عقده فيها مسك ليجد ريحها قال 
الإمام أحمد: سبحان الله كيف يجوز هذا؟ فإن فعل ذلك وجبت عليه 
الفدية. 

قال ابن قدامة: لأنه شم الطيبَ قاصداً مبتدثاً في الإحرام؛ فحرم كا لو 
باشرة يحققه أن القصد شمه لا بواشرته بدليل ما لو مس اليابس الذي يعلق 
بيده لم يكن عليه شيء ولو رفعه بخرقه وشّمّه لو جبت عليه الفدية» ولولم 
يباشره» فأما شمّه من غير قصد كالجالس عند العطار لحاجته؛ وداخل 
السوق» وداخل الكعبة للتبرك بها ومن يشتري طيباً لنفسه وللتجارة ولا 
يمسه فغير ممنوع منه» لأنه لا يمكن التحرر من هذا فحفي عنه بخلاف 
الأول“ 

الصيد وما يتعلق به: 

تعريف الصيد لغة: 

الصيد لغة: مصدر بمعني الاصطياد. والقنص» وبمعني المصيدء وكلا 
من المعنيين داخل فيه| يحظر بالإحرام. 
0 المغني (5/ 407 ) والمدونة (؟5077/5) ومختصر اختلاف العلماء (7/ )١١5‏ والاستذكار 

4 ) والإفصاح ۰۱/ )٤۷۷‏ وشرح فتح القدیر (۳/ )۲٤‏ والذخيرة (۳/ )۳١١‏ 
وزاد المعاد (۲/ )۲٤۲‏ وشرح الزرکشي (۱/ )٤۹۳‏ والإنصاف (۳/ ۲۷۳). 





تعريف الصيد اصطلاحاً: 

الصيد عند الحنفية: هو الحيوان البري الممتنع عن أخذه بقوائمه. أو 
جناحيه المتوحش في أصل الخلقة.''' وعند المالكية: هو الحيوان البري 
المتوحش في أصل الخلقة."' 

وعند الشافعية والحنابلة: هو الحيوان البري المتوحش المأكول اللحم.”" 

أدلة تحريم الصيد و قتله: 

قد ثبت تحريم الصيد وقتله على المحرم بالكتاب والسنة والإجماع. 

فأما الكتاب: 

فقوله تعالى: <ا يَأ َر ءامنا تقش ليوا خ4 لان : ]۹١‏ وقال تعالی: 

وحم عا صد لر مادم را القلهذ : 95]. 
وأما السنة: 


فمنها حديث أبي قتادة حين أحرم أصحابه ول بحرم» ورأى حماراً حشياً. 
رڪ و 0 كِبْتٌ فَسَقَطَ 2 

وفي الحديث: «فَأسْرَجْتٌ قري وَأحَذْتَ رُڃِي ٿم ربت مني سوطي 
فقلت لِأَصْحَابي: وَكَانُوا تحْرمِينَ ناوأ ني السَوْط فََاُوا: وله ايك عله 

ِقَيْءِ كت وله م رَكِيْث». 1 

27 دعو و 

وفي رواية: «قَتَولُوا تَأكَلُوا من وها وََانُوا: اتأكل لحم صَيْدِ وَنَحْنُ 

خرمون؟ حملت ما قي من م الان فلم أا ر و يا 


رسو الله إِنّا كنا أ خْرَمْنَا وقد كان أبو قَتَادةَ م جرم ايتا مر وّحْشٍ فَحَمَلَ 


.)۲۲۳ /۳( والدر المختار (۲/ ۲۹۱) والبدائع‎ )7 5 ١ المسلك المتقسط (ص‎ ١ 
ومطالب أولي النهى‎ ) /٤( ينغملاو)۲١۹/۲١۸/۲( المجموع (7/ *7577) والنهاية‎ )( 
.(TTT/Y) 





عليها أبو كَتَادَ تمر منها ننَا فنا كنا من خِهَائم كنا أتأكُلُ حم 
صَيْدِ وحن تحِمُونَ!؟ فَحَمَلنَا ما َتِيّ من ححا قال: : أَمِدكُمْ أَحَدٌ أمَرَه أن 
يحْمِلَ عليها أو أَثَارَ ليها قالوا: : لا. قال: ذَكُلُوا ما بتي من لحوها». 60 

وهذا يدل علي أنهم اعتقدوا تحريم الدلالة عليه» وسؤال النبي يك لهم: 
اهل مِْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَّهُ أنْ يمل عليها أو أَشَارَ إِلَيْهَا؟» يدل علي تعليق التحريم 


بذلك لو وجد منهم. 

وأما الإجماع: 

فقد نقل الإجماع علي ذلك ابن رشد وابن قدامة وابنْ هبيرةً والنووي 
وغبرّهم (رحمهم الله). 


قال النووى جله: أجعت الأمة علي تحريم الصيد في الإحرام؛ ودلائله 
نص الكتاب والسنة وإجماع الأمةء قال أصحابنا: يحرم عليه كل صيد بسري 
مأكولٍ أو في أصله مأكول» وحشياً كان أو في أصله وحشى و هذا ضابضه» 
فأما ما ليس بصيد كالبقر والغنم والإبل والخيل» وغيرها من الحيوان الإنسى 
فليس بحرام بالإجماع» لأنه ليس بصيد» وإنما حرّم الشرع الصيد.“ 

كما أجمعوا علي وجوب الجزاء. 

قال ابن قدامة جله: ©" أجمع أهل العلم علي وجوب الجزاء على المحرم 


بقتل الصيد» ونص الله تعالی عليه بقوله: * باجا بن ءاسنو لقنا اليد وام حرم ون 


شع 


کن ونم متعیدا جرا ول ما فل من العم € [لإنايكة : 40 ]. 


)0( رواه البخاري )١7778(‏ ومسلم .)١ ١945(‏ 
(١‏ الملجمموع (۷/ ۳ ) والمغني ٠٥ /٤(‏ والإفصاح /١(‏ /ا/ا5) وبداية المجتهد 
١/1١‏ امم "2 ). 


.)١5٠ /0( المغني‎ )"( 





لكن حكى ابن قدمة رواية عن الإمام أحمد أنه لا كفارة عليه في الخطأ 
لأن الله تعالى قال: اومن لمم سعدا فدليل خطابه أنه لا جزاء على 
الخاطئ» لأن الأصل براءة ذمته فلا يشغلها إلا بدليل» ولأنه محظور للإحرام 
لا يفسده؛ فيجب التفريق بين خطيئه وعمده كاللبس والطيب<" 


إباحت صيد البحر: 
وأما صيد البحر فحلال للحلال والمحرم بالنص والإجماع. ٤‏ 
أما الننص فقول الله تعالى: ْمل کم صد ابر وطمامة ملعا م وللسيارة ورم 
عَلیکم صي أل مَا متم حرا لاد : ]۹٩‏ قال ابن عباس : طعامه ما لَمَْظَه ولا فرق 
بين حيوان البحر المالح وبين ما في الأنهار والعيون» فإن اسم البحر يناول 
الكل؛ قال الله تعالى: #و ماتوي اران هنذا عدب رات سیم کرای والح عاج ومن 
کیتآ و لَحْسَّا ريا د:۲٠‏ ولأن الله تعالى قابله بصيد البر بقوله: م 
عك صدا 4 فدل على أن ما ليس من صيد البر فهو من صيد البحر. 
وأما الإجماع: فقد حكى الإجماع على ذلك ابن المنذر والنووي وابن 
رشد وابن قدامة وأبو بكر ا لحصاص وابن عبد البر وش ,^ 


.)٩۳ /١( والقوانين.الفقهية‎ )48١ /١( الإفصاح‎ )١( 

(۲) المغني )٠١١ /١(‏ وبداية المجتهد )٤۸١ /١(‏ ومن راد المزيد في باب جزاء الصيد على 
المحرم فليراجَعٌ كتابنا ( المجامع لأحكام الكفالة والضمانات ) (۱/ )۲٤١/۲۲۲‏ في 
مسائل الحج فقد بط فيه القول هناك. 

- (۳) المجموع (۷/ )۲١۳١‏ وأحكام القران (۲/ )٤۷۹ /٤۷۸‏ والمغني )٠٤١١ /١(‏ وبداية 

المجتهد(١/۸۸٤)‏ والذخيرة (۳/ )۳٠١‏ والاستذكار )٠١١ /٤(‏ والإجهماع 

.(V€0 /Y۲۸/۱0۹) 





0 
تفق الفقهاء على جواز قتدل الحيوانات التالية في الل والحَرّمِ للمُحرِم 

ا لو : الغزاب 
والحدأة» والقربء والفأرة والكلب العقور لما ورد من الأحاديث في إباحة حة قتلها. 

ومن نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر وابن عبدالبر وابن رشد وابن 
قدامة وغيرهم <ينتهم . 

والاضل في و «حمْسٌ من الدَّوَابٌ لا حَرَجَ على من فَتَلْهُنٌ 
ارات وا لدا والقارة والعقرت والكلت المفر ن © وير هنذا النديف: 
وكذلك يجوز قتل كل ما كان في معناهن. 

قال ابن المنذر خله.: وأجمعوا على أن السبع إذا أذى المحرم فقتله فلا 
شيء عليه 

الجماع ودواعيه: 

أجعت الأمة على تحريم اللجماع ني الإحرام؛ سواء كان الإحرام صحيحاً 
أم فاسداً. 5 

قال ابن المنذر له : و أجمعوا على أن الممُحرِم ممنوع من الجماع» وعلى أن 
مَنْ جامع عامداً ني حجه قبل وقوفه بعرفة أن عليه حج في قابل» والهدي 7" 

والأصل في ذلك قوله الله تعالى: « الغ لتو كتوم ی ر فو ا 
لا تلاسو ولاج دال ن أَلْحَيَ ©[البقرة: 191]. 


(۱) رواه البخاري (۱۷۳۱/ ۱۷۳۲) ومسلم (۱۱۹۸). 

(۲) الإجاع )١١١ /١١١(‏ والتمهيد )٠١١ /٠١(‏ وبداية المجتهد )٤۸۸ /١(‏ وشرح مسلم 
١ AAD‏ © ) والمجموع (۷/ ۱ وال مغني .)٤۷ ٤ /٤(‏ 

.)٠٤١ /۱٤۲( الإجاع‎ )۳( 





قال ابن عبد البر له : أجمع علماء المسلمين على أن وَطْءَ النساءٍ على 
الحاج حرام من حين حرم حتى يطوف طواف الإفاضة» وذلك لقوله تعالى: 
لتَلارَفَتَ 4 والرفث في هذا الموضع الجاع عند جمهور أهل العلم بتأويل 
القرآن» وقد قيل غير ذلك» والصواب عندهم ما ذكرتٌ لك في تأويل الرَّفَثِ 
في هذه الآية. 


س © س 


وأجمعوا على أن مَنْ وَطِيءَ قبل الوقوف بعرفة فقد فسد حجه. ومّنْ 
وَطيءَ من المعتمرين قبل أن يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة فقد 
أفسد عمرته» وعليه قضاء احج والَْذي قابلآء وقضاء العمرة وا هدي في كل 
وقت يمكنه ذلك. 20 

والأصل في هذا ما روى عن ابن عمر: «أن رجلاً سأله فقال : إن وقعتٌ 
بامرأتي ونحن مُحرمان فقال: أفسدت حجكء انطلئ أنت وأهنّك مع الناس 
فاقضوا ما َقضُونء وحلّ إذا حلُو فإذا كان في العام المقبل فاحجج أنت وامرأّك 
واهديا َذْيا فإن لم تجدا فصوما ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم». 3 

وقال ابن هبيرة حلم : واتفقوا على أن المُحرِم إذا وَطِيءَ عامداً في الفرج 
فأنزلٌ أو لم ينزل قبل الوقوف بعرفة أن حجهم| قد فسد. ويمضيان في فاسده» 
عاديا E‏ 
مُكْرَهَة. ثم اختلفوا في الكفارة: فقال أبو حنيفة: يجب عليه شاةٌ» وقال مالك: 
00 وقال الشافعي وأحمد: : عليه بَدَكة. ©" 


.)50/8/7601/ /5( الاستذكار‎ )١( 
والحاكم (؟/ 4 7) والبيهقي في الكبرى‎ )5٠ /7( والدراقطني‎ )١74 /( (؟) رواه ابن أبي شيبة‎ 
0/7 وقال: إسناده صحيح» وكذلك صحح إسناده النووي في المجموع‎ )١617/65( 
والمغني (557/4) والبدائع (؟597/1) والشرح الصغير‎ )487/487/١( الإفصاح‎ )( 
.(Y /۲( والمجموع (۷/ ۱۷۸) والشرح الكبير‎ )٤۹٠١ /١( وبداية المجتهد‎ (١۳/۲ /( 





الجماع ناسياً: 


ذهب جمهور الفقهاء أبو حنيفة ومالك وأحمد والشافعي ني القديم إلى 
أن العمد والنسيان في ذلك سواءء؛ لأن الوطء لا يكاد يتطرق النسيان في 
ذلك إليه دون غيره» لوجود الَدَكّرء وهو حالة الإحرام» ولأن الجاع مفيسد 
للحج دون غيره فاستوي عمده وسهوه کالفوات بخلاف ما دونه. 

وقال الشافعي في الجديد: لا سد الح ولا يجب عليه شيء مع 
النسيان والجهل لأنها عبادة يجب بإفسادها الكفارة» فافترق فيها وَطَْءٌ العامد 
والناسي كالصوم”" 

مَنْ جامع بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأول: 

ذهب جمهور الفقهاء المالكية في المذهب والشافعية والحنابلة إلى أن مَنْ جامع 
بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل فقد فسد حجه وعليه بدنة؛ لأنه وطء صادف 
إحراماً منعقدأء كالوطء قبل الوقوف» ولأا عبادة يلحقها الفساد» فجاز أن يطراً 
عليها الفساد من حين التَّلْبّسِ بها إلى حين الخروج منهاء كسائر العبادات. 

ما روى عن ابن عمر: «أن رجلا سأله فقال: إني وقعت بامرأي ونحن 

تُحرمان فقال: : أفسدت حجكء انطلقٌ أنت وأهذّك مع الناس فاقضواما 
يَقضُونء وحلّ إذا حلُوا فإذا كان ني العام المقبل فاحجج أنت وامرأتّك 
واهديا هَذْيا فإن لم تجدا فصوما ثلاثة أيام في احج وسبعة إذا رجعتم» © 


() المغني (47/7/4) وفتح القدير(8/7) وابن عابدين (208/5) والإشراف 
(ص٤۲۳)‏ والإأفصاح )٤۸/١(‏ والمجموع (۷/ )۳۹١ /۳۹٤١‏ والشرح الصغير 
(٠۰ /۲(‏ والبدائع (۳/ ۲۹۷). 

رواه ابن بي شيبة (۳/ ٤‏ والدراقطني (۳/ )٥١‏ والحاکم (۲/ )۷٤‏ والبيهقي في الكبرى 
(٠١۷ /٥(‏ وقال: إسناده صحيح» وكذلك صحح إسناده النووي في المجموع (۷/ .)١١١‏ 





ووجه الاستدلال: أنه ونحوه مما روي عن الصحابة مُطلق في 55 
إذا جامع» لا تفصيل فيه بين قبل الوقوف وبعده» فيكون حكمّهما واحداء 
وهو الفساد ووجوب الفدية؛ ولأن الجماع إنما عرف مفسداً للحج لكونه 
جنا ناد را اواج عر ريد الرقرف بلقا ركان الي وهو توافت 
الزيارة ولا بصو ور بِقَاءٌ الركن بدون الإحرام فصار الحال بعد الوقوف 
كالحال قبلّه. 

وذهب الحنفية ومالك في رواية إلى أن من جامع بعد الوقوف بعرفة 
وقبل التحلل الأول أن حجة تام وعليه بدنة قال الكاساني: لأن الركن 
الأصلي للحج هو الوقوف بعرفة؛ لقول النبي كلا :اج رة أي 
د E‏ 
بالوقوف» ومعلوم آنه ليس المراد منه التهام الذي هو ضد النقصان؛ لأن ذا 
يثبت بنفس الوقوفء فَعُلِمَ أن المراد منه خروجه عن احتمال الفساد 
والفوات» ولأن الوقوف ركن مستقل بنفسه وجوداً وصحة لا يقف وجوده 
وصحته على الركن الآخر وما وٌَجِدّ ومَمََى على الصحة لا يبطل إلا بالرّدة 
ولم توجدء وإذا لم يفسد الماضي لا يفسد الباقي» لأن فساده بفساده ولكن 
يلزمه بدنة. ٩‏ 

كي SE TM TE‏ 
الطَّائيٌ : اوقد وَكَفَ بعَرَقَةَ قبل ذلك لَيْلّا أو تجَارًا فَقَدُ أكمَّ حَجَهُ حَجّهُ وَقَضَىْ 





)١(‏ رواه الترمذي (884) والنسائى )7١0١7(‏ وابن ماجه )7١١0(‏ وص ححه الألباني في 


صحيح ابن ماجه(551؟): 
(۲)البدائع (۳/ ۲۹۷). 





(000 OS 


ووجه الاستدلال: أن حقيقة تمام الحج المتبادرة من النديثين - أي :(الحج 
عرفة) و(فقد ات حَجَّهُ ) غير مرادة لبقاء طواف الزيارة» وهو ركن إجماعاًء 
فتعين القول بأن الحج قد تم حكيا؛ والتام الحكمي يكنون بالأمن من فسا 
الحج بعده» فأفاد الحديث أن الحج لا يفسد بعد عرفة مهما صنع المحرم. © 

وإنما أوجبنا البدنة بها روى عن ابن عباس فف : شيل عن جلي 
وق قَعَ على أَمْلِهِ وهو حرم وهو پوتی قبل أن يفيض فَأمَرَهُ أن يَنْحَرََدنَةا. )^( 

لو جامع بعد التحلل الأول: 

اتفق الأئمة الأربعة على أن الجماع بعد التحلل الأول لا يفسد 
الحج. وألحق المالكية به الجاع بعد طواف الإفاضة ولو قبل الرمي» والجماع 
بعد يوم النحر قبل الرمي والإفاضة إلا أنهم اختلفوا في الجزاء الواجب عليه. 

فذهب الحنفية والشافعية في قول وا حنابلة في المذهب إلى أنه يجب عليه 
شاة» لأنه وَطٌْلم يفسدٍ الحجٌ» فلم يُوجب البدنة كالوطء دون الفرج إذا لم 
ينزل» ولأن حكم الإحرام خف بالتحلل الأولء فينبغي أن يكون موجبه 
دون موجب الإحرام التام. 

وذهب المالكية والشافعية في قولٍ والحنابلة في رواية إلى أنه يجب عليه بدنة» 


)١(‏ صحيح: تقدم. 

(؟) تبيين الحقائق (7/ 08) وفتح القدير(5/ )١51/755٠‏ والمسلك المتسقط (ص5؟7؟) 
وحاشية العدوي /١(‏ 585) والشرح الكبير (؟/ 718) والشرح الصغير (۲/ )١١‏ وبداية 
المجتهد /١(‏ 540) والاستذكار (7508/5) والأم (7/ 155) والمجموع (759/10) 
ونبهاية المحتاج (5/ 057 5) والإفصاح /١(‏ 541) والمغني (577/5). 

(۳) رواه مالك في الموطاً )۸٥۸(‏ والشافعي في الأم (۷/ ٤‏ والبيهقي في الكبرى 
)۱۷۱/٥(‏ وقال النووي في المجموع (۷/ :)٠٠١‏ إسناده صحيح. 


5 الفقه الميسرعلى المذاهب الأربعة ا 





لأنه وطىء 2201010111 
ولقول ابن عباس السابق. وعلله الباجي بأنه لعظم الجنابة على الإحرام. 

وأوجب الإمام مالك والحنابلة على مَنْ جامع بعد التحلل الأول قبل 
الإفاضة أن يخرج إلى الجل» ويأتي بعمرة. 

قال الباجي: وذلك لأنه لا أدخل التق على طوافه للإفاضة ب 
eS‏ 
يصلح أن يكون الطواف في إحرام إلا في حج أو عمرة!" ولم يوجب الحنفية 
والشافعية ذلك !© 

أحكام خاصة بالحج: 

# حج المرأة الحائض والنفساء. 

+ الحج عن الغير. 

الأول: حج المرأة الحائض والنفساء: 

تختص المرأة دون الرجل بعدة أحكام في الحج» بعضها يتعلق بالإحرام 
كا سبق - وبعضها يتعلق بمناسك الحج. وقد سبقت في مواضعها. 

أما هنا فنبين أحكاماً أخرى مهمةء هي أحكام حج الحائض والنفساءء. 
وله صور متعددة نبيين حكمها فيما يلي: 

أ- أن تحرم المرأة بالحج مفردة أو قارنةه ثم يمنعها الحيض أو التفاس 
من أداء الطواف. فإنها تمحكث حتى تقف يعرفة ة وتأتي بكافة أعمال الحج فيا 


.)٠١ /۹/۳( المنتقي‎ )١( 

(۲) والمداية )۲٤١/۲(‏ وشرح الكنز للعيني )٠١١ /١(‏ والتنبييه )۷۳١ /١(‏ والمبدع 
(٠‏ والإنصاف (۳/ )٥١١ /٤4۹‏ ومطالب أولي النهي (۲/ )٠١‏ والإفصاح 
(۸/1) والمجموع (۷/ )٠١‏ وباقي المصادر السابقة. 





عدا الطواف والسعى» فإذا طَهّرْت فإن كانت مفردة تطوف طوافاً واحداً 
وستغيا واهدا ناتفاق: 

وإن كانت قارنة فتطوف طوافين وتسعي سعيين للحج والعمرة عند 
الفا ورا وسا راخ عو ههور سيق نان كو لحك 
عنها طواف الوداع في هاتين الصورتين اتفاقاً. ويسقط عنها طواف القدوم 
اتفاقاً أماعند الجمهور فلأنه سَُّة فات وقتها عدا ما عند المالكية فلكونه عذر 
يَسقط به» ولو كان واجباًء أى أن يزول المانع ويتسع الزمن لطواف القدوم 
فإنه حينئذ يجب عليها.”"' 

ب- أن تحرم بالعمرة ثم تحيض أو تنفس قبل الوقوف بعرفة» ولا يتسع 
الوقت كي تطهر وتعتمر قبل الإحرام بالحج: ففي هذه الصورة قرر الحنفية 
أنها تحرم بالحج أي تنوي وتلبي» وتؤدي أعمال الحج كم ذكرنا بالنسبة 
للمفردة» وتصبح بهذا رافضة للعمرة» أي ملغية نهاء وتحتسب لما حجة فقطء 
ق ی ق ا 

وال الا مل ك ارو خروم ات ب 
احرّجنَا مع رسول الله يك في في ححجة الوا فلن هر م و1 فقد ك ى 
وأنا حَائِضُ ول طف َالِ ولا بين الصا رة و مَشَكَوْتُ إلى رسول الله 
يِه فقال: انعضي وَأَْكِ وَامتَشِطِي وَأَهِلْ بِالُجٌ و عِى الْعْمُرَةَ قالت” 
ََعَْتُ فم قينا الج أَرْسلَِي رسول اليك مع عبد الرحن بن آي بر 
)١(‏ الشرح الكبير (؟/ 5 ”7). 


(۲( المبسوط /٤(‏ 70 والمداية مع شروحها (۲/ )۲۲٤/۲۲۳‏ وعمدة القاريء 
(۳/ ۲۹۰) والجوهر النقي .)۳٤١ /٤(‏ 





الصَّدَيقٍ إلى التنِْمفَاعْتَمَْ مَرْتُ فقال: هذه مَكَانَ عُمْرَتِكِه'' وهذا يدل على 
أمبا رفضت عمرتها وأحرمت بحج من وجوه ثلاثة: أحدها: قوله: دعي 
عمرتك) والثاني: قوله: «وَامْتَشِطِي) والغالث: قوله: «هذه عمرة مَكَانَّ 
عَمْرَتِك). 

وذهب حمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنها في هذه الحالة 
لا تلغي العمرة» بل تحرم بالحج مع عمرتهاء وتصبح قارنة» فتحسب لما 
العمرة» وقد كفى عنها طواف الحج وسعيه تبعاً لمذهبهم في طواف القارن 
وسعيه أنهم| يجزئان عن الحج والعمرة» وعليها هدي القران عندهم, ولا 
eT‏ راف الوا واا و روو ار ت ول 
«وأقّت اة جت مرو حتی إذا كنا برف عَرَگث. .م دخل رسول 
اله کیا على اة ت فوَجَدَمَا بكي فقال: ما سَأَنّكِ؟ قالت: شان اني قد 
حِضْتُ وقد حَلّ الناس ول آخلِل ول طف الت الاس بذكيو نك الح 
الآنّ. فقال: إن هذا أ مر تبه اله على بات آدمَ فَاغْتَيٍ لذ ولي اج قعل 
وََكَّتْ اماف حتى إذا طَهرَتْ طَاقَتْ بكم وَالصّفا َالَو م قال: قد 
حَلَلْتِ من حَجكِ وَعْهْرَِكِ جميعا فقالت: يار ذا أشي 
| أَطْفْ بالْبَيتِ حتى حَججتُ قال: نَاذْمَبْ بهايا َب الرحن أغوز 
التَنِيٍ» وروی طاوس عن عائشة مضا غ: «أنها أَهَلّتْ ب م شزو را 


4 ° 6 مم 


طف الت حتى حَاضَث فَتسَكَتْ السك لا وقد لت با فقال ا 
ی و ا ی ر باب 


(۱) رواه البخاري )٤۱۳۴/۱٤۸۱(‏ وسم (۱۲۱۱) 
(۲) رواه مسلم (۱۲۱۳). 





عبد الرحمن إلى التنْعِيم فَاعْتَمَرَثْ بَعْدَ الحجٌ) رواهما مسلم.”© 

قال ابن قدامة طلم : وهما يدلان على ماذكرنا جميعه. ولأن 
إدخال الحج على العمرة جائز بالإجماع من غير خحشية الفوات» فمع 
خشية الفوات أَوْكَ قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل 
العلم: أنْ لمن أهل بعمرة أن يُدْخلَ عليها الحجٌ. مالم يفتتح الطواف 
بالبيت. "وقد أمر النبي ية مَنْ كان معه هدي في حجة الوداع أن 
موی بالحج مع العمرة» ومع إمكان الحج مع بقاء العمرة» ولا يجوز 
رفضهاء لقول الله تعالى: « وَأَيسُا تَدَجَ وَالْميرَةَو4 [التعة: 195] ولأنها متمكنة 
من إتهام عمرتها بلا ضررء فلم يجز رفضها كغير الحائض» فأما حديث 
عروة فإن قوله : «انقَضِي رَأَسَكِ وَامْتَشِطِي وَدَعِي الْعْمْرَة قد انفرد به 
عروة وخالف به سائر من روى عن عائشة حين حاضتء» وقد روى 
عن طاوس والقاسم والأسود وعمرة وعائشة» ولم يذكروا ذلك» 
وحديث جابر وطاوس مخالفان لهذه الزيارة» وقد روى حماد بن زيد 
عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة حديث حيضها فقال فيه: 
حدثني غير واحد أن رسول الله يي قال لها : «دعي عَمْرَنَكِ وانقضي 
رَأْسَكِ وامتشطي» وذكر تمام الحديث؛ وهذا يدل على أن عروة لم 
يسمع هذه الزيادة عن عائشة» وهو مع ما ذكرنا من مخالفته بقية الرواة 
يدل على الوهم مع خالفتها الكتاب والأصول» إذ ليس لناموضع 
آخر يجوز فيه رفض العمرة مع إمكان إتامهاء ويحتمل آن قوله: «دَِي 
الْعَمْرَةَ» أي دعيها بحاها وأهلي بالحج معهاء أو دعي أفعال الغمرة 


..)١51١( رواه مسلم‎ )١( 
.)۱۸۲( الإجاع‎ )( 





فإنها تدخل في أفعال الحج. 27 

وقال أبو عمر بن عبد البر لم : وأما قولها - أي في حديث عروة - 
نشكوت ذلك | إلى النبي با فقال: انْقّضِي رَأَكِ وَافتَصِطِي وََهِي بالج 
الاير ساس E‏ 
«ودَعِي الْعَمْرَةً) أي : دعي عمل العمرة يعن يعنى: الطواف بالبيت والسعي بين 
الصفا وا مروت لأنه ل أمرها برفض العمرة وإن شاء الحج كا زعم الكوفيون. 

وذكر ابن وهب عن مالك أنه قال في حديث عروة عن عائشة هذا ليس 
عليه العمل عندنا قدي ولا حديثاً قال: وأظنه وهماً. قال أبو عمر: يريد مالك 
أنه ليس عليه العمل في رفض العمرة؛ لأن الله وك قد أمرنا بإتهام الحج 
والعمرة لكل من دخل فيه . والذي عليه العمل عند مالك والشافعي 
وجمهور أهل الحجاز في المعتمرة تأتيها حيضّها قبل أن تطوف بالبيت وتخشى 
فوت عرفة وهي حائض لم تطف آنا ول بالحج» وتكون كمن قن بون المحج 
والعمرة ابتداء» وعليها مدي القران ولا يعرفون رفض العمرة ولا رفض 
الحج لأحد دخل فيهما أو في أحدها. 20 

ج- لو حاضت في أيام النخر بعد أن مضت عليها فترة تصلح 
للطواف فأخرت طواف الإفاضة عن وقته بسبب الحيض وجب عليها دم 
بهذا التأخير عند أبي حنيفة. 


.)١١6 /115 /45( المغني‎ )١( 

(۲) الاستذکار /٤(‏ 7"760) والتمهيد (8/ )١١7/751١6‏ وشرح العمرة(5717/009/5) 
وزاد المعاد (44/7) والفروع (7/ 155) والمبدع )١١11/7(‏ وشرح الزركشي 
(21/1) وشرح السيوطي لسنن النسائي )١77/0(‏ وحاشية السندي عليه وطرح 
التثريب (758/6). 





أما إذا حاضت قبل يوم النحر أو بعده بوقت يسير لا يكفي للإفاضة 
فتأخر طوافها عن وقته بسبب ذلك فلا جزاء عليها ولا إثم. 

ولا يتصور عند المالكية ذلك» لأن وقت طواف الإفاضة الواجب يمتد 
عندهم لأخر ذي الحجة» ولا عند الشافعية والحنابلة لأنه لا وقت يلزم 
الجزاء بتأخيره عنه عندهم كما سبق بيانه. 
/ وإذا خافت الحائتض أو النفساء فوات الرفقة أو مواعيد السفر بانتظار 
الطَهْرِ ولم تكن قد طافت طواف الإفاضة فإنها يصح طوافها عند الحنفية مع 
الكراهة التحريمية» لأن الطهارة له ؤاجبة وهي غير طاهرة» وتأثم وعليها بدنة. 
الإمام أحمد - يصح وثَجبْرهُ بدم وهو ظاهر كلام القاضي. واختار الشيخ تقي 
الدين -أي: ابن تيمية - جوازه لها عند الضرورة ولا دم عليها.”'"' 

أما المالكية والشافعية والحنابلة في المذهب فإنهم قالوا: إن حاضت المرأة 
قبل طواف الإفاضة فإنها تر تبقي على إحرامها حتئ تطهر ثم تطوف» فإن 
اوی ع ا ن 

د- إن حاضت بعد الوقوف وطواف الزيارة» فإنما 5: تتم أعمال الحج ثم 
E N Sg‏ 
حاص قارا رسول اله کل أن نْصرِفَ بلا وا «. ورواه البخاري عن 
ل ية فضا قالت: «حَجَجْتا مع النبي 4لا 
ْنَا يوم النّْرِ قَحَاضَتْ َ صَفِيٌّ قرا النبي يله منھاما ریا لجز من 


)000( الإنصاف (١/5/8؟9)‏ 
(۲) انظر المصادر التالية. 
)۳( صحيح: تقدم. 
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و ۹ 


أَمْلِهِ فقلت: يار شو اف حَاِضٌ قال: حَابسَئْنَا هِيَ؟ قالوا: يا رَسُولٌ اذ 
أَقَاضَتْ يوم النّحْرِ قال: : اخ جوا».20© ْ 

وعن طاوس قال: كنت مع بن عباس أل ند بن ابت تفع أ 
صد صْدُرَ اص قبل أَنْ يكُونَ آخرٌ ر عَهْدِهَا بِالَْيْتِ فقال له بن عَبّاسِ: إِمَالا 
تع او الگ م ب هل ك رسول ا ؟ قال" و يدبن 
ابت إلى بن عباس يَضْحَكُ وهو يقول ما راك آلا قد صَدَفْتَ"" وقد صرح 
الشافعية والحنابلة بأنها إن طهرت قبل مفارقة بنيان مكة لزمها العود فتغسل 
وتطوف. فإن لم تفعل فعليها دم بخلاف ما إذا طهرت خارج مكة فلا شيء 
عليها اتفاقاً. © 

الحج عن الغير: 

مشروعية احج عن الغير: 

ذهب جمهور الفقهاء ( لحنفية والشافعية والحنابلة ) إلى مشروعية الحج 
عن الغير» وقابليته للنيابة. 

واستدلوا على مشروعية ذلك بالسّنة الثابتة المشهورة, وبالعقل. 

أما السنة: فمنها حديث ابن عبان خض قال : ابجاءث امرَأةٌ من 


حنم عام وا ات : يار سول الله إنَّ َريضَة الله على عِبَادِهِ في الححجٌ 


1 


٠ 


)001 رواه البخاري (01545. - 

(۲) رواه مسلم (۱۳۲۸). 

(۳) ابن عابدين (487/1) والبحر الرائق (۲/ ۳۹۸) وأحكام القِران )۹١/١(‏ وتفسير 
القرطبي )٠١ /٠۲(‏ والكاني )٠١١ /١(‏ وحاشية الدسوقي (۲/ )١ /۳٤‏ والاستذكار 
0 والمجم وع (1/1) وشرح مسلم (78/177/7) والإفصاح 
)٥١/٠٠۳/1(‏ ونهاية المحتاج (۳/ )۳١١‏ ومغني المحتاج )22١ /١(‏ والمغني 
)١67 /9(‏ وکشاف القناع (۱/ ۱۹۷/ ۲/ .)٥۱۳ /٤۸۳‏ 





رکٹ ای کیا کیا اميم أن نتر ي على لااد هل ب ٍ يَقْضيٍ عنه أَنّْ 


0) ( 


أَحْجّ عنه؟ قال: :نعم 
5 وعن ابن عباس أيضاً: «أَنَّ ار من َي جات إلى النبي كي فقالت: 
نأي َرَت أن تح ذم تح حتى مانت أدج عنها؟ قال: : حُجي عنهاء 
أَرَآَبْتِ لو كان على أمّكُ دَيْنٌّ أَكُنْتِ قاضيته؟ افُضُوا الله كَالله احق بالْوَقَاء)2'" 
وغبر ذلك من الأحاديث مثل حديث أبي رزين العقيل وقد سبق بيانه. 
وأما المعقول: فإن العبادات أنواع مالية محضة كالزكاة» وبدنية محضة 
كالصلاة» ومركبة منهما كالحج. والنيابة تجري في النوع الأول في حالتي 
الاختيار والضرورة لحصول المقصود بفعل النائب»ولا تجري في النوع الثاني 
بحال؛ لأن المقصود وهو إتعاب النفس لا يجحصل به» وتجري في النوع الثالث 
عند العجز للمعنى الثاني وهو المشقة بتنقيص المال ولا تجري عند القدرة 
لعدم إتعاب النفس" 
قال الكمال ابن الهمام <: وكان مقتضي القياس أن لا تجري النيابة في 
الحج» » لتضمنه المشقتين البدنية والمالية والأولى لم تقم بالأمرء لكنه (تعالى) 
رَخصٌ في إسقاطه بتحمل المشقة الأخرى أعني إخراج المال عند العجز 
المستمر إلى الموت رحمة وفضلاً» وذلك بأن يدفع نفقة الحج إلى من يجج عنه» 
ا ا ا ل 
على أمر ربه» وهو بهذا يستحق العقاب لا التخفيف في طريق الإسقاطء وإنا 
شرط دوامه (أي العذر) إلى الموت لأن الحج فرض العمر.“ وقال ابن قدامة 


(١؟)‏ صحيح: سبق تخريجه. 
)۳( الهداية شرح البداية /١(‏ “1417). 
(6) فتح القدیر (۲/ .)١٠١‏ 
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له : هذه عبادة تجب بإفسادها الكقارة» فجاز أن يقوم غير فعله فيها مقام 
فعله كالصوم إذا عجز عنه افتدى» بخلاف الصلاة. © 

وذهب المالكية في المعتمد إلى أن الحج لا يقبل النيابة لاعن الحي ولا 
عن الميث معذوراً أو غير معذورء لآن الله تعالمى قال: لمن سَتَطاع إل سيلا 4 
وهذا غير مستطيع» ولأن هذه عبادة لا تدخلها النيابة مع القدرة فلا تدخلها 
E‏ 

قال القراني حله: ومالك يلاحظ أن المال فيه عارض بدليل المكي يحج 
بغير مال بل عروض الال في الحج كعروض المال في صلاة ا جمعة لمن داره 
بعيدة عن المسجد فيكتري دابة يصل عليها للمسجدء ولما لم تجز صلاة الجمعة 
عن الغير فكذلك الحج." 

وقالوا: إن الأفضل أن يتطوع عنه وليه بغير الحج» كأن بهدي أو 
يتصدق عنه» أو يدعو له“ 

شروط جح الفرض عن الغير: 

أولاً: شروط وجوب الإحجاج: 

يتضمن ذلك شروط الأصيل المججوج عنه لحجة الفرض. د برط 
لوجوب الإحجاج عن المكلف عند الجمهور - خلافاً للمالكية - العجز عن 
أداء الواجب عليه؛ لأنه إن كان قادرا على الأداء بنفسه بأن كان صحيح 
البدن وله مال لا يجوز حج غيره عنه قال ابن المنذر خله: أجمع أهل العلم على 
أن مَنْ عليه حجة الإسلام وهو قادر على أن يحج لا يجزئ إلا أن يحج عنه 


.)407 /١( والإفصاح‎ )474 /١( ومغني المحتاج‎ )۳١۸ /٤( ا مغني‎ )١( 
.)۳۳۹ /۳۳۸ /۳( الفروق‎ )۲( 
.)18/7( وحاشية الدسوقي‎ )١ ٤١ /۲( مواهب الجليل‎ )۳( 











غيره."“ والحج المنذور كحجة الإسلام في إباحة الاستنابة والمنع منهنا مع 
القدرة» لأنبا حجة واجبة." ولأنه إذا كان قادرا على الأداء ببدنه وله مالء 
فالفرض یتعلتق ببدنه لا بماله» بل المال يكون شرطأء وإذا تعلق الفرض ببدنه 
لا تجزئ فيه النيابة كالعبادات البدنية المحضة. 

وكذا لو كان فقيراً صحيح البدن لا يجوز حج غيره عنه. لأن المال من 
شرائط الوجوبء فإذا لم يكن له مال لا يجب عليه أصلاً فلا ينوب عنه غيره 
في أداء الواجب ولا واجب””" 

ويشمل - أي: الإحجاج عن المكلّف العجز عن أداء الحج الواجب 
عليه - ما يلٍ: 

أ- كل من وجب عليه الحج وهو قادر على احج بنفسه وحضره الموت 
يجب عليه الوصية بالإحجاج عنه عند الحنفية» سواء حجة الإسلام أو النذر 
أو القضاء. 

ولم يوقف الشافعية والحنابلة وجوب الإحجاج عنه على الوصية» بل يجب 
الحج عنه من صلب ماله سواء أوصى به أو م يوص. إجراء للحج مجرى 
الديون, لأنه حق استقر عليه» تدخله النيابة فلم يسقط بالموت كالدين. 

أما المالكية: فلا يوجبون عليه الوصية» ولا يسقط عنه الفرض بأداء 
الغير عنه - كم| هو أصل مذهبهم - لكن إذا أوصى نفذت وصيته؛ وإن م 
يوص ل يَرسَّل من يحج عنه. 

.)5١9( الإجاع‎ )١( 


.)١۲۳ /٤( المغني‎ (۲) 
(YAY /) البدائع‎ (۳) 





ب- من توفرت فيه سائر شروط وجوب الحج واختل شيء من 
شروط الأداء بالنفس» يجب عليه أن يحج عن نفسه؛ أو يوصي بالإحجاج عنه 
إذا لم يرسل من يحج عنه. 

ج- من توفرت فيه شروط وجوب الحج بنفسه فلم يحج حتى عجز 
عن الأداء بنفسه يجب عليه أن يحج عنه في حال حياته» أو يُوصي بالإحجاج 


عنه بعد موته. 

ويتحقق العجز بالموتء أو بالحبس. والمنع» والمرض الذي لا يُرجى 
زواله كالزمانة والفالج» والعمى والعرج» والمرم الذي لا يقدر صاحبه على 
الاستمساك» وعدم أمن الطريق» وعدم المحرم بالنسبة للمرأة» إذا استمرت 
هذه الآفات إلى الموت.“ 

ثانياً: شروط النائب عن غيره في احج : 

اشترط الشافعية والحنابلة لإجزاء الحج الفرض عن الأصيل أن يكون 
النائب قد حج عن نفسه حجة الإسلام. 

وقال الحنفية والمالكية يجزئ عن غيره وإن لم يكن حج عن نفسه مع 
الكراهة لذلك» وقد سبق بيان ذلك. 


25 كه كير كهر كر 


0 المسلك المتقسط (ص‌۲۹۹) والبدائع (۳/ ۷ ) وما بعدهاء والبحر الرائق‎ )١( 
والإيضاح في مناسك‎ )557 /١( وما بعدهاء والإفصاح‎ )١74 /5( وما بعدها والعناية‎ 
)159/574/١( الحج للنووي وحاشيته للهيثمي (ص8١١/94١١) ومغني المحتاج‎ 
والمغني (777/5) والفروع‎ )١18/7( ومواهب الجليل (7/ 57 0) وحاشية الدسوقي‎ 
(€0 /) 





الاحصار 

التعريف: من معاني الإحصار في اللغة المنع من بلوغ المناسك بمرض أو نحو 
وهو المعنى الشرعي أيضاً على خلافٍ عند الفقهاء فيا ية يتحقق به الإحصار.“ 

وعرف الحنفية الإحصار بأنه: هو المنع من الوقوف بعرفة والطواف 
جميعه| بعد الإحرام بالحج الفرضء والنفل» وفي العمرة عن الطواف." 

ويعرفه المالكية بأنه: المنع من الوقوف والطواف معاً أو المنع من أحدهما. 7" 

وقال الشافعية: هو المنع من إتمام أركان الحج أو العمرة.9) 

وينطبق هذا التعريف للشافعية على مذهب الحنابلة في الإحصاره لأنهم 
يقولون بالإحصار عن أي من أركان الحج أو العمرة» على تفصيلي يسيرٍ في 
كينية التحلل من أَخْصدَ عن الوقوف دون الطواف: 5 

مشروعية الإحصار: 

الأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع: 

أما الكتاب: 

فقو له تعا ى: « وَََمُوا لذج وَالعيرء يوون حور فا أسْيَسرَوٍنَ ا مذي ولا نموأ روسو حي 
لادی عي [البقرة: ]٠۹١‏ قال الإمام الشافعي جه : لا حلاف بين أهل التفسير 
أن هذه الآية نزلت في حصر الحديبية .^ 


.)۷١ /۲( التعريفات للجرجاني» ولسان العرب ومعجم مقايبس اللغة‎ )١( 

(۲) لباب المناسك للسندي وشرحه المسلك المتسقط في المنسك المتوسط لعلي القاري (ص۲۷۲). 

(۳) حاشية الدسوقي (۲/ .)٩۳‏ 

(5) نهاية المحتاج (۲/ )٤۷١‏ وحاشية عميرة على شرح المنهاج (۲/ )۱٤١‏ وتحفة المحتاج 
)3٠١ /5(‏ وفيه زيادة (أو هما). 

.) 06 /۲( کشاف القناع‎ )٥( 

.)٤۹۲ /٤( والمغني‎ )٠١۸ /۲( الأم‎ ) 





أما السنة: 


ص كك سر وس واا نے - 2 و 
فقال ابن عمر طينضه: «حَرَجْنَا مع رسول الله كك فَحَالَ كُمَارٌ قَرَيْشٍ 


دُونَ الَْبْتِ فَتَحَرٌَ النبى بَكَهْ هَذيَهُ وَحَلَقَ رَأْسَُ) ”" 


أما الإجماع 1 


فقال ابن قدامة #*: أجمع آهل العلم على أن المحرم إذا حصره عدو من 
المشركين أو غيرهم فمنعوه الوصول إلى البيت ولم يجد طريقاً آمنا فله 
التحزل*" 

ركن الا حصار: 

اختلف الفقهاء ني المنع الذي يتحقق به الإحصار؛ هل يشمل المنع 
بالعدو والمنع بالمرض ونحوه من العلل» أم يختص بالحصر بالعدو؟ ‏ 

فذهب جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة في المذهب إلى أنه لا 
يجوز لمن يتعذر عليه الوصول إلى البيت بغير حصر العدو من مرض أو عرج 
أو ذهاب نفقة ونحوه أن يتحلل بذلك واستدل الجمهور على ذلك بالكتاب 
والآثار والعقل. 

أما الكتاب: 

فقال الله تعالى: حورج فَاآسْتيْسرَنَمَرَيَ 4 قال الإمام الشافعي <له: لم 
أسمع مخالفاً ممن حفظت عنه ممن لقيت من أهل العلم بالتفسير في أنها 
نزلت بالحديبية. وذلك بإحصار عدوء فكان في الحصر لصاحبه فيه بم| 
استيسر من الهدي ثم يبين رسول الله 45 أن الذي يحل منه المحرم الإحصار 
بالعدو فرأيت أن الآية بأمر الله تعالى بإتمام الحج والعمرة لله عامة على كل 
(۱) رواه البخاري (۱۷۱۳). 
0 المغني (5/ 597) . 





م 00 


ادر .وكان الريض و بن مل عد ا 
وأما الآثار: فقد ثبت من طرق عن ابن عباس مهتطهد أنه قال: ٠لا‏ حصرٌ 
إلا حصرّ العدو. فأما من أصابه مرض» و وجع أو ضلال» فليس عليه شيء» 
إنما قال الله تعالى: ةينعم 4). وهو مروي عن ابن عمر والزهري 
وطاووس وزيلين أسلم تحوذلك: 
وروى الإمام مالك في «الموطاً» والشافعي ف ا عن بحيى بن سوير 2 
عن سُلَانَ بن يسَار: ن عبد اله بن حمر وزان بن المُكم وابن الب أ 
بن حُرَابَة لومي واه ضرع يبَمْضٍطَرِيقٍ مَكَةَ وهو حرم أن 0 
د له منه ويفتدى فإذا صَحّ ا عَتَمَرَ فَحَلَّ من إِخْرَاِهِ وكان عليه أَنْ بج اما 
كَابلا وييدى». 9" 

٠‏ أما الدليل من المعقول فقال الشيرازئ له : إِنْ أحرم والخصره امرض 
م يجزله أن يتحلل؛ لأنه لا يتخلص بالتحلل من الأذى الذي هو فيه؛ فهو 
كمن ضل الطريق. * 

وذهب الحنفية والإمام أحمد ني رواية اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية 
عل إلى أن الإحصار يتحقق بالعدو. وغيره» كالمرض وهلاك النفقة» وموت 
حرم المرأق» أو زوجها في الطريق؟ لعموم قول الله تعاللى: قن حورت قا أستسَرَينَ 
أنهي 4 والإحصار هو المنع» والمنع كا يكون من العدو يكون من المرض 


( )الام (۲/ ۳( . 

(۲) رواه الشافعي في مسنده )7717/١(‏ وصححه النووي في المجموع (8/ 775) والحافظ 
ابن حجر في تلخيص الخحبير (۲/ ۲۸۸) . 

(*) رواه مالك في الموطأ /١(‏ 7777) والشافعي في مسنده /١(‏ 5) والبيهقي (5/ .)7١١‏ 

.)373206/1١( )المهذب‎ :( 


کا e we‏ ص 
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وغيره» والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» إذ الحكم يتبع اللفظ لا 
السبب في الممنوع بسبب المرض 
قال الكاساني: وعن الكسائي » وأبي معاذ أن الإحصار من المرض 
والحصر من العدو. فعلى هذا كانت الآية خاصة في الممنوع بنسبب 
المرض وأما قوله كبْكَ: يدا أينع 4 فالجواب عن التعلق به من وجهين 
أحدهما: أن الأمن ى) يكون من العدو يكون من زوال المرزضء لأنه إذا 
زال مرض الإنسان أمن الموت منه أو أمن زيادة المرض. وكذا بعض 
الأمراض قد تكون أماناً من البعض.والفان: أن هذا يدل غل أن 
و ا ا 0 
من المرض مراداً منها وما روى عن ابن عباس» وابن عمر نض أَنَّهُ إِنْ 
32 بت فا ور أن نسَح بو ملق الاب .وقد روى أن رسول الله به 
قال: . «من كُيرَ أو عرِجَ فَقَدْ َل وَعَلَنْه الج من قَابلٍ»!" وقوله: 
«حَلّ»»أي: جاز له أن يحل بغير دم؛ لأنه لم يؤذن له بذلك شرعاًءوهو 
كقول النبي لا: «إذا فل اللي من ها هتا وَأَذبرَ النهَارُ من اهُا ققد 
أَنْطَرَ الصَايِجُ)" ومعناه: أي حل له الإفطار» فكذا ههنا معناه حل له 
a‏ ب A‏ 
موجود في المرض وغيره» وهو الحاجة إلى الترفيه» والتيسير لما يلحقه من 
الضرر والحرج بإبقائه على الإحرام مدة مديدة» والحاجة إلى الترفيه 
والتيسير متحققة في المريض ونحوه.» فيتحقق الإحصانء ويثبت موجبه 
)١(‏ رواه أبو داود )١1877(‏ والترمذي )45٠(‏ وابن ماجه (72011) وصححه الألباني في 


صحيح أبي داود (1؟55١).‏ 
(۲( صحيح: تقدم. 





عن نفسه» ولايمكنه دفع المرض عن نفسه» فلا جُعل ذلك عذراً فلأن 
تجعل هذا عذراً أَوْلَ» والله عله .° 

وقال الزيلعي: ولئن كان (أي الإحصار ) مختصاً به (أي بالعدو) كما 
زعم الشافعي جه فيتناول المرض دلالة؛ لأن التحلل إنا شرع لدفع الحرج 
الآ من قبل امتداد الإحرام؛ والحرج بالاصطبار عليه مع المرض أعظم» 
فكان أَوْلَ التحلل» والدليل على صحة هذا المعنى أن المُحصّر بعدو له أن 
يرجع إلى أهله من غير تحلل» ويصبر» وهو حرم إلى أن يزول الخوف» فإذا 
أدرك الحج وإلا تحلل بالعمرة» وإنما أبيح له التحلل للضرورة حتى لا يمتد 
إحرامه فيشق عليه فصار كالمريض." 


ك2 كهر كر كهر كر 


.)197 /191١ /*( البدائع‎ )١( 
تبین الحقائق(۲/ ۷۸) ومختصر اختلاف العلماء (۲/ 14137) وأحكام القرآن للجصاص‎ )( 
)7١ ١/١95 /١6( والتمهید‎ )۱۷۰ /٤( والاستذکار‎ )۱۰۸/٤( والمبسوط‎ )"” 5/1 
)۲۲۲ /۸( والمجموع‎ )۳۷١ /۳۷١ /۲( وتفسير القرطبي‎ )٤۷۸ /١( وبداية المجتهد‎ 
)۱۷۷/١( والاختيار‎ )١٠١ /٤( والمغني‎ )٥١١ /١( ومابعدهاومغني المحتاج‎ 
(1 |٠١۷ /٤( والحاوي الکبير‎ )٤٥۷١ /٤( والانصاف (۱/ ۱۷۷) وشرح ابن يطال‎ 





أحكام الاحصار: 

تندرج أحكام الإحصار في أمرين: التحلّل» وما يجب على المحضر بعد 
التحلل. 

التحلل: 


تعريف التحلل: 

التحلّل لغة: أن يفعل الإنسان ما يخرج به من الحَرْمَةِ. ("© 

واصطلاحاً: هو نسخ الإحرام» والخروج منه بالطريق الموضوع له 
0 

جواز التحلل للمحصّر: 

إذا تحقق للمُحرم وصفٌ الإحصار فإنه يجوز له التحلل باتفاق العلماء» 
كل حسب الأسباب التي يعتبرها موب ة لتحقيق الإحصار 
الشرعي.والأصل في الإحرام وجوب المضي على المحرم في النسك الذي 
أحرم به» وألا يخرج من إحرامه إلا بتمام موجب هذا الإحرام لقوله تعالى: 
3 َم ْح ولعب [#ة : ٠۹١‏ لكن جاز التحلل للمْحصَر قبل إتقام موجب 
إحرامه استثناءً من هذا الأصل» لا دل عليه الدليل الشرعي. 

وهو قول الله تعالى: لين تحور فا أسْيِيسَرَّونَالمَدَيَ 4 [ ]۱۹١:‏ ووجه 
الاستدلال بالآية: أن الكلام على تقدير مُضْمَرٍ قال الكاساني جه: معناه والله 
أعلم: فإن أحصرتم عن إتمام الحج والعمرة» وأردتم أن تحلوا فاذبحوا ما 
تيسر من الحهديء, إذ الإحصار نفسه لا يوجب الهدي. 


)١(‏ المصباح المنير مادة (حلل). 
(۲) البدائع (۳/ .)۱۹٩‏ 





والدليل على هذا التقدير أن الإحصار نفسه لا يوجب اهدي الاترى أن 
له أن يتحلل ويبقى محرماً كما كان إلى أن يزول المانع فيمضي في موجب 
الإحرام, وهو كقوله تعالى: لی کان نک یسا او وای من اه ية 4 [01 : ]۱۹١‏ 
معناه: فمن کان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه فحلق» وإلا فكون الأذى في 
رأسه لا يوجب الفدية...ولأن المحصّر محتاج إلى التحلل؟ لأنه منع عن المضي 
في موجب الإحرام على وجه لا يمكنه الدفع» فلو لم يجز له التحلل لبقي محرما 
لايحل له ما حظره الإحرام إلى أن يزول المانع فيمضي في موجب الإحرام؛ 
وفيه من الضرر والحر- چا ا ی وت ا إل االو رو مين 
الإحرام دفعاً للضرر والحرج» وسواء كان الإحصار عن الحج أو عن العمرة 
أو عنهما عند عامة العلماء - خلافً مالك - لا ذكرنا والله ك أعلم ° 

وأيضاً من السنة: فعله بء فقد تحلل وأمر أصحابه بالتحلل عام 
الحديبية حين صَدَّهم المشركون عن الاعتار بالبيت العتيق» كما سبق في 
الأحاديث الصحيحة. 

كيميي تحلل المحصر: 

أولاً: نية التحلل: إن مبدأ نية التحلل بالمعنى الواسع متفق عليه كشرطٍ 
لتحلل المحصّر من إحرامه, ثم وقع الخلاف فيهما وراء ذلك: فقال الشافعية 
والحنابلة: يشترط نية التحلل عند ذبح المدي» بأن ينوي التحلل بذبحه» لأن 
الهدي قد يكون للتحلل وقد يكون لغيره؛ فوجب أن ينوي؛ ليميز بينهماء ثم 
يحلق قال ابن قدامة <#2: ولأن مَنْ أتى بأفعال النسك فقد أتى بم عليه. 
فيحل منها بإكالهاء فافتقر إلى قصده."" 


)۱( البدائع (/ 7/196 .)١197‏ 
)۲( المغني (5/ 0005). 





كذلك تشترط نية التحلل عند الحلق بناء على الأصح عند الشافعية أن 
الحلق نسكء وأنه شرطٌ الحصول التحلل؛ وذلك من الدليل على شرطية النية 
عند ذبح الهدي.'") 

وقال المالكية: إن نية التحلل وحدها هي الركن ولا يشترط انضام 
O EE REE‏ 
التحلل لم يتحلل على الصحيح.”" 

أما الحنفية فقالوا: إذا أحصر المحرمٌ بِحَجَّةٍ أوَعُمْرَةِ وكذا إذاكان 
محرماً ببهاء وأراد التحلل يجب عليه أن يبعث اهدي أو ثمنه ليشترى به هدياً 


فيذبح عنه. 7" 

ثانيا: ذبح الممهدي: ذهب جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية 
والحنابلة وأشهب من المالكية إلى وجوب ذبح الهدي على المحصرء 
لكر بلا ل رار سارو ا 
يذبح» لقول الله تعالى: بَِنْ تُحَوِرْكٌ فا أسْيَيسَرَوِنَ اَخْدَي 4 121 : ]٠۹١‏ و لأن 
رسول الله و ل 
فدلٌ ذلك على أنَّ مِنْ شرط إحلال المحصّر ذبح مَذَيٌ إن كان 
علده. 


(۱) الوسيط (۲/ )۷٠۷‏ وروضة الطالبين (۳/ ٥‏ والمجموع (۷/ )١١‏ وشرح المنهاج 
)٤۸/1(‏ ونہاية المحتاج )٤۷٦/۲(‏ وكشاف القناع (۲/ )٤٠١‏ والكافي 
(1/ 11/11°(. 

0( حاشية الدسوقي (5/ 15) ومواهمب الجليل )١118/7(‏ وشرح مختصر خليل 
(TAT /4۲ /۲)‏ ومنح الجليل (۲/ (4٤‏ وشرح الزرقاني (؟/ 7770). 

)۳( البدائع ۱۹۹/0( ولباب المناسك وشرحه المسلك المتسقط ص(٦۲۷).‏ 





نعود را معط ع مني ل هر ا 
فيه» عار من التفريط وإدخال النقص» فلم يجب به هديء أصل ذلك إذا 

ولأن الني يكيو حل عام الحديية عن إحصاره بغر ديء لأن المدي 
الذي ساقه كان هدياً لعمرته لا لإحصاره؛ فنحر هديه على النية الأول 
وحلّ من إحصاره بغير دم» فدلٌ أن المحصّر يحل بغير هدي يحقق ما قلنا. نه 
ليس في حديث صلح الحديبية أنه نحر دمین» وإنما نحر دماً واحداًء ولو كان 
المحصر لا يحل إلا بدم لنحر دمين» وأنه غير معقول. 

لكن قال الكاساني <كه: الحديث ليس فيه ما يدل على أن النبي 
يك حلّ عام الحديبية عن إحصاره بغير هدي إذ لا يتوهم على النبي 
كه أن يكون حل من إحصاره بغير هدي والله تعالى أمر المحصّر أن 
لا يحل حتى ينحر هديه بنص الكتاب العزيز - ولكن وجه ذلك 
والله أعلم وهو معنى المروي في حديث صلح الحديبية - أنه نحر دماً 
واحداً أن الهدي الذي ساقه النبى يَكِةِ كان هدي متعة أو قران» فلا 
مع عن البيت سقط عة دم القراة::فجاز له أن عله من دم 
الإحصار. ومما يدل على ن النبي ية جعل الهدي لإحصاره ما 
روي أنه لم يحلق حتى نحر هديه. وقال: «أا الناس إنحروا 


وَحِلُوا) . والله أعلم.”" 


(۱) بدائع الصنائع (۳/ ۱۹۷/ ۱۹۸) والمداية (۲/ ۲۹۷) ومواهب الجلیل (۳/ ۱۹۸) 
وحاشية الدسوقي (۲/ ٤‏ والمجموع (۸/ )۲١۷‏ وتفسير القرطبي (۲/ ١‏ والمنتقى 
(YVT/Y)‏ والمغني (0057/5). 





إحصار من اث شترط في إحرامه التحلل إذا حصل له مانع: 

ومعنى الاشتراط في الإحرام هو أن يقول المحرم عند الإحرام: «لبيك 
اللهم لبيك حجا أو عمرة إلا أن يمنعني منه ما لا أقدر على النهوض فيكون 
محل حيث حبستني». 

وقد اختلف الفقهاء في جواز الاشتراط في الإحرام. 

فقال الحنفية والمالكية: الاشتراط ف الإحرام باطل» ويمضى على 
إحرامه حتى يتمه على سنته و لا ينفعه قوله: «محجل حيث حبستني».لما روى 
ss‏ «أنه كان يُنْكِرُ الاذ شراط في المج 
ول آل نکم ست رسول الك إن حبس أحدكم عن الج طَافَ 
بات وبالصفا او ل من کل مء حن کج ڪات كبا يماي أو 
يَصُومٌ إن م يجَد ».° 

وذهب الشافعية في الأصح والحنابلة إلى أن من شرط في ابتداء إحرامه 
أن جل فت a‏ . أو قال: «إن حبسني 
حابس فمَحِلُ حيثُ حبستني»» فله التحلل متى وجد ذلكء ولا شيء عليه 
شتی ول تانر ر ن لط ا و اعات بد ا 
قال: إن شفى الله مريض صمت شهراً متتابعاً أو متفرقاً كان على ما شرطه؛ 
وإنما لم يلزمه الحدي والقضاء لأنه إذا شرط شرطا كان إحرامه الذي فعله 

والأصل في ذلك حديث ضباعة بنت الزي فعن عَايْشَة غا قالت: 
دخل رسول الله اة على صُبَاعةَبدْتِ لير رفقال هها: «لَمَلْكِ أَرَدْتِ المجّ؟ 


000( رواه البخاري )١7/١5(‏ وغيره. 





قالت: والله لَا أجِدّنٍ إِلاوَجِعَةٌ فقا لها: حيبي وَاشْئَرَطِي قولي: اللهم يِل 


ص 


ما يجب على المحصر بعد التحلل: 

اع اخ ال 

ان لاء عل اند ع جل الك قفا السك الى اح ت 
إذا كان واجباًء ولا يسقط عنه هذا الواجب بسيب الإحصار. وإنما أفاده 
الإحصار بجواز الخروج منه» وأما من أحصر عن نسك التطوع فقد ذهب 
جمهور الفقهاء خلافاً للحنفية إلى أنه لا يجب عليه القضاء. وقال الحنفية 
وأحمد في رواية: يجب قضاء النفل الذي أحصر عنه المحرم. 

والسبب في الخلاف هو هل قضى رسول الله كه عمرة الحديبية أولم 
يقض؟ 

فقال الجمهور: إن رسول الله بء حين رجع عن البيت في عام الحديبية 
ل يأمر أحداً من أصحابه ولااممن كان معه أن يقضوا شيئاً» ولا أن يعودوا 
لشيء» ولا حَفْظً ذلك عنه بوجه من الوجوه. ولا قال في العام المقبل: إن 
عمرتي هذه قضاء عن العمرة التي أحصرت فيهاء ولم ينقل عنه ذلك.وإنم) 
سميت عمرة القضاء وعمرة القضية؛ لأن رسول الله بي قاضى قريشاً 


.)۱۲۰۷( ومسلم‎ )٤۸۰۱( رواه البخاري‎ )١( 

() انظ ر الام )٠١۸/۲(‏ وخت صر اخحتلاف العلےاء (۲/ )٩۹٦‏ وشرح ابن بطال 
(0/ 187/186) والحاوي الكبير (5/ 7٠‏ 7) والاستذكار (5/ ٠‏ والشرح الكبير 
5 4۷) والمجموع )۲٤۷ /۲۳٣/۸(‏ وختصر خلافيات البيهقي (۳/ )۲١۹‏ ونهاية 
المحتاج (۲/ )٤١١‏ ومغني المحتاج )٥۳٤/١(‏ و تفسير القرطبي (۲/ )۳۷١‏ وشرح 
مسلم (۸/ )۱١۷‏ وا مغني )١١١ /٤(‏ وشرح الزركشي )٤۷۸/١(‏ والإنصاف .)۷١ /٤(‏ 





وصا حهم في ذلك العام على الرجوع عن البيت. وقصده من قابل فسميت 
بذلك عمرة القضية. 

وقال الحنفية: إن اعتار النبي ية في العام المقبل من عام الحديبية إنم| 
كان قضاء لتلك العمرة ولذلك قيل لها عمرة القضاء.“ 


کک کک كهر كير كور 


)”01١/17( وشرح الزرقاني‎ )3١5 شرح فتح القندير (178/7) ومواهب الجليل (؟/‎ )١( 
والحاوي الكبير‎ )5١7/١5(ديهمتلاو‎ )١174 /١( وأحكام القران لابن العربي‎ 


(5/ 5 "7) وتفسير القرطبي (7"15/7) والمجموع (8/١"71).والكاني /١(‏ 477) 





التعريف: 

العُمُرة: بضم العين وسكون الميم لغة: الزيارة» وقد اعتمر إذا أدى 
العمرة» وأعمره: أعانه على أدائها.(2 

واصطلاحاً: عرفها الفقهاء بأنها الطواف بالبيت والسعي بين الصفا 


0220 


والمروة بإحرام. 

حكر العمرة: 

اختلف الفقهاء في حكم العمرة أهي واجبة أم لا؟ 

فذهب المالكية والحنفية في المذهب والشافعي في القديم والإمام أحمد في 
روايته اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن العمرة سُئَةٌ مؤكّدَةٌ في العُمْرٍ 
مرة وليست واجبة. 

واستدلوا على ذلك ب) يلي: 

-١‏ ما روى عن جابر نڪ أن ابي 4 سيل عن الُْمْرَِأوَاجبَةٌ هِي؟ 
قال :لا وان َه تَعْتَوروا فَهُوَ أَفُضَلٌ» " 

؟- ما روى عن طلحة بن عبيد الله مرفوعاً: «الْحج جِهَانٌ وَالْعْمْرَةٌ 
تَطَوعٌ» 90) 


)١(‏ لسان العرب. والنهاية لابن الأثير والقاموس المحيط للفيروزبادي مادة (عمر). 
(۲) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (۲/ ۲). 

(۳) رواه الترمذي )۹۳١(‏ وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي .)۸٥(‏ 

.)٠٤٥( رواه ابن ماجه (۲۹۸۹) وضعفه الألباني ني ضعیف ابن ماجه‎ )٤( 


زك الفقه الميسر على المذاهب الأربعة . 





۳- ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية خل.: وهذا القول أرجح فإن الله إن 
أوجب إتامهابقوله: أي كح اة إيجاب الإتقام» وفي الابداء إنم) 
اوجب الحج؛ وهكذا سائر الأحاديث الصحيحة ليس فيها إلا إيجاب 
الح 1" 

e‏ أخر: ولأن الله سبحانه وتعالى قال: ورو َالِ ايت 
اسيك ) ولم يذكر العمرة» ولو كانت واجبة لذكرها كما ذكرناءلما أمر 
بإتمامها وبالسعي فيها في قوله: يماح ولم وقوله سبحانه: «ممنْحَجَ بيت 


أو أَعَْمرٌمَكَاجْتَاحَ عَلَبِه أن يَطَوَك بِهِمَاً )وكذلك أمر خليله ال بدعاء الناس إلى 


الحج بقوله تعالى: «وَأوْدْن لكايس يللْي بوك يبحالا4إلى قوله: کردا اشم له 
ف يار تَسْنُومَت» والاختصاص بأيام معلومات هو للحج فقط دون العمرة؛ 
َعْلِمَ أنه لم يأمزهم بالعمرة» وإن كانت حَسَئَةٌ مستحبة؛ لأنه يك لما ذكر معاني 
الإسلام قال: لوَتَعكَالنايسِحِجٌ الي تم نِسْتَطَءَ له ما #وقال في حديث جبريل: 


ا - - 
0 ءاه ودعي » 0 ص ر 
۰ 


الإشلام: أن تشهد أن لا إل إلا الله وَأنَّتحَمّدًا رسول اليك وَنُقِيمَ الصلاة 
َون الرَكَاةَ وتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحجّ الت إن اسْتَطَعْتٌ إليه سَبيًا» !"وم يذكر 
00 و . 2 ا ETAT‏ و 22 d4‏ 
الوا و اوَرْعَمَ رَسولك أن 
عَليتا حَج البيْتِ من استطاع إليه سَبيلاقال: صَدَّقّ قال: ثم وَل ىقال: وَالذِي 
سر i230‏ 


عك باق لا ابد عليه ولا مص مِنْهُنَفقال انبي يله: لَئِنْ صَدَقَ لَبَدْخُلنَ 
جه" ولو كانت العمرةٌ واجبةٌ لأنكر قوله: ١لا‏ أَزْبدٌ عَلَيْهِنًَ ول يضمن له 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۹/ )٥‏ والفتاوی الکبری (۲/ .)۲٠۳‏ 


(۲) رواه مسلم (۸). 
(۳) رواه مسلم (۱۲). 





ا لجنة مع ترك أحد فرائض الإسلام» ولأن النبي يازلا حج حجة الوداع كان معه 
من المسلمين ما لا يحصيهم إلا الله (تعالى) وكل قد جاء يؤدي فرض الله تعالى 
عليه» فلم| قضى أيام منى بات بالمحصب بعد النفر وخحرج من الغد قافلاً إلى 
المدينة» ول يعتمر بعد ذلك» ولم يأمر من معه بالعمرة ولا بأن يسافروا للها سفرة 
أخرى وقد كان فيهم المفرد والقارن» وهم لا يرون أنه قد بقي عليهم فريضة 
أخرى بل قد سمعوا منه أن ا لحج لا جب إلا في عام واحلِ وقد فعلوه فلو كانت 
العمرة واجبة كالحج لبين هم ذلك أو لأقام ريث) أن يعتمر من م يكن اعتمر... 

قال: وربما احتج بعضهم بقوله: «دَكَلَّتِ الْعُمْرَةُفي الحجٌ». وليس بثيء 
ولأن العمرة بعض ا حج فلم تجب على الانفراد كالطواف» وهذا لأن الحج لم 
يجب على وجه التكرار» وإنا وجب مرة واحدة» فلو وجبتٍ العمرةٌ لكان قد 
وجب على الإنسان حجتان صغری وکبری» فلم يجزء ىا لم يجب عليه حج 
وطواف وكل ما يفعله المعثمر فقد دخل في الحج» فليس في العمرة شيء 
يقتضى إفراده بالإيجاب لكن جعل الله المناسك على ثلاث درجات أتمها هو 
الحج المشتمل على الإحرام والوقوف والطواف والسعي والرمي والإحلال؛ 
وبعده العمرة المشتملة على الإحرام والطواف والسعي والإحلال» وبعده 
الطواف المجرد .ولأنها نسك غير مؤقت الابتداء والانتهاء فلم تجب 
كالطواف.ولأنها عبادة غير مؤقتة من جنسها فرض مؤقت فلم تجب كصلاة 
النافلة» وهذا لأن العبادات المحضة إذا وجبت وُقَنَتْ كه وُقَنَّتِ الصلا 
والصيام والحج» فإذا شعت في جميع الأوقات علمت أنها شّرعت رحمة 
وتوسعة للتقرب إلى الله (تعالى) بأنواع شتى من العبادة وسبل متعددة؛ لثلا 
يمتنع الناس من التقرب إلى الله (تعالى) في غالب الأوقات».”" 


N Ot 


.)٩١ /۸٩ شرح العمدة(۲/‎ )۱( 





وذهب الشافعية والحنابلة في المذهب عندهما وبعض الحنفية إلى أن 
العمرة واجبة في العمر مرة واحدة. 

واستدلوا على ذلك با يلي 

١‏ - قول الله تعالى: #وَأََمُوا للج وام نّوك [البعة : 14] ومقتضى الأمر 
ارو ف عطنهنا عن الخد والأصيل التساوى بين المعطبوف 
والمعطوف عليه قال ابن عباس: «وَالْذِي تَفيِي بيده نا لِقَرِينَتِهَا في كِتَابِ 
ا 


-١ ٣‏ ما روت عائشة #نغا نها قالت: قلت يا رول الله على السَاءِ 
حِهَادٌ ؟قال: انعم عَلَيْهنَ جهاد لا َل فيه الححجٌ اة 

۳ عن عمر بن الخطاب خف في قصة السائل الذي شأل رسول الله 
عن الإيمان والإسلام SES aa‏ : ا 
نَحْنُ جوش عند الي ني أئاسء د جاء وَل لَيْسَ عَلَبْو سختاء السقرء 
ولیس من اَل الْلدِه تی ورك بن بَدَيٰ رول ال کح يش اشاي 
الصَّلآقِ نّم وَضَعَ يده عربتي ر سول ال كَمَالَ: يا ُحَمَدُ ما الإسَلام؟ قَالَ: 
لاشا5 آذ 8 هد أ لإ و ذا وشو لو بع الصّلة: 
ے چو 


ق الگ 6و جُ ابت وَتَعْتَرَ وَتَفْتَِلَ مِنَ الحَابَةٍ وَنِْمَ لصوي 


1 نْتَعَلْتٌ 


وَتَصُومَ رَمَضَانَه قَالَ: فَإِنْ فَعَلْتُ هادا تَأَنَامُسْلِمُ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: 


.)77755( رواه ابن ماجه (79451) وصححه الألباني في ابن ماجه‎ )١( 

(؟) رواه ابن خزيمه في صحيحه ( 7/١‏ ) وابن حبان في صحيحه /١(‏ /79) والدراقطني في 
سننه (۲/ ۲۸۲) وقال: إسناده ثابت صحيح و البيهقي (2719/5). وانظر الإرواء 
/١(‏ 5) وصححه الألباني في صحيح الترغيب و الترهيب .)١١/0(‏ 





3 
ص ع 


4- عن أبي رزين المقيلي ڪلت آنه قال: يا سول الله إن أي شيخ كير 
َا يَسْيَطِيعٌ احج ولا الْجُمْرَةَ ولا الظَّْنَ؟ قال : «حُيجٌ عن أَبيكَ وَاعْتَوِرُ) ”" 

٥‏ - عن الضبي بن معبد قال: أنيت عمر خإففك فقلت له: يا أَمِيرَ 
المْمِِنَ إني ك: كنت رجلا أ عْرَابِيًا نَصْرَانِيًا َف ي أَسْلَّمْتُ وأنا حَرِيصٌ على الَْهَادٍ 
وي وَجَذت الج وَالعُرَة مَكتويَئٍ ن ڪل ايت ةن كوه مي فقال لي: 
اھا اذبح ما ايسر سر من الذي وَِنْ أَهْلْتَ با مع فقال لي عُمَرُ ر جإششعك : 
«هدیت ت لستة ك کا ».° 

5- ع وشو حك لف بر زرف : َس والعُمْرَءٌ َريشّتانِ لا 


0-0 


و صر بأ بدأت». OK)‏ 


(۱) صحیح: تقدم. 
)۲( رواه بو داود (۱۷۹۹) و النسائي (۲۷۱۹) وابن ماجه (۲۹۷۰) وصححه الألباني في 


صحيح سنن ابي داود .)۱٥۷۱(‏ 

(۳)رواه الدارقطني (۲/ )۲۸٤‏ و الحاكم في المستدرك )٠٤١ /١(‏ والبيهقي )٠١١/٤(‏ 
وضعفه الألباني في الضعيفة .)7١57(‏ 

) البدائع (۳/ ۳۲۲/ 5 777) و الاختيار )١19/١(‏ والبحر الرائق /٠(‏ 77) وحاشية 
الطحطاوي /١(‏ 585) وأحكام القرآن للجصاص )779/١(‏ ومختصر اختلاف العلماء 
(/48) وعمدة القاري )٠١8/١١(‏ والاستذكار )١١7/1١١9/5(‏ والتمهيد 
/٠١ /۲١(‏ ۲۲) وبداية المجتهد /١(‏ 417 7) وتفسير القرطبي (77/8/7) ومواهب 
الجليل ( 17/7 5) والموطأ (17/ )۳٤۷١‏ والشرح الصغیر (۳/۲) وحاشية الدسوقي 
(؟/؟) والأم (7/؟177) والحاوي الكبير (4/ 77) واختلاف العلماء للمروزي 
۷ /) وختصر خلافيات البيهقي (/ 178/17) و المجموع (7/ /01) و المغني 
0 / ۰) وکشاف القناع (۲/ ۷ ) و المبسدع (”/ 14 وشرح الزرقاني 
)۳٦۲ /۲(‏ و المبسوط .)٥۸/٤(‏ 





أركان العمرة: 
ذهب المالكية والحنابلة في المذهب إلى أن أركان العمرة ثلاثة هى: 


الإحرام والطواف والسعي بين الصفا والمروة. 

وقال الشافعية أركان العمرة خمسة: الثلاثة الماضية والحلق أو التقصير 
على الصحيح والترتيب في جميع أركانها. 

وذهب الحنفية إلى أن الإحرام شرط للعمرة» وركنها الطواف وأن 
السعي والحلق من واجباتها.0» 

واجيات العمرة: 

يجب في العمرة أمران: 

الأول: السعي بين الصفا والمروة عند الحنفية والحنابلة في رواية: 

وقال المالكية والشافعية والحنابلة في القول الثاني: هو ركن. 

وركن السعي عند الجمهور سبعة أشواط. 

وقال الحنفية: ركنه أربعة أشواط والباقي واجب وكذلك الطواف. 

الثانى: الحلق أو التقصير عند الحنفية والمالكية والحنابلة. 

وقال الشافعية في الصحيح: هوركن. 

وعلى هذا مَنْ ترك واجبا من الواجبات للعمرة كالسعي عند الحنفية 
والحنابلة في قول» وكالحلق عند الجمهور خلافاً للشافعية» والثلاثة أشواط 
الأخيرة عند الحنفية فإنه يأثم بهذاء ويجب عليه الدم عندهم !© 


)١(‏ بدائع الصنائع (1/ 757/7575) والمسلك المتقسط ص(۳۷) والشرح الكبير 
(2/71/5) والشرح الصغير (؟//47) ومواهب الجليل (17/7) ومتن أبي شجاع 
1١1١ /١(‏ ) وروضة الطالبين (1/ )١١9‏ والإقناع /١(‏ 750) ومغني المحتاج )017/١(‏ 
وشرح منتهى الإرادات )2047/1١(‏ والإنصاف /7١/5(‏ 57) وكشاف القناع (؟5/١07).‏ 

(۲) المصادر السابقة. 





صعت أداء العمرة: 


مَنْ أرد العمرة فإنه يستعد للإحرام بالعمرة متى بلغ الميقات أو اقترب 
منه إن كان آفاقياء أو يحرم من حيث أنشأ أي من حيث يشرع في التوجه 
للعمرة إن كان ميقاتياًء أي يسكن أو ينزل في المواقيت أو يحاذيهاء أو في 
المنطقة التي بينها وبين الحرم. 

أما إن كان مكياً أو حرمياً أو مقياً أو نازلأفي مكة أو في مِنْطَمَة 
الحرم حول مكة فإنه يخرج من الحرم إلى أقرب مناطق الل إليه فيُحرِم 
بالعمرة متى جاوز الحرم إلى الحل ولو بخطوة» لأنه يشترط الجمع بين 
الحل والحرم. 

والاستعداد للإحرام: أن يفعل ما يُسن له وهو: الاغتسال والتنظيف 
وتطيب البدن» ثم يصلي ركعتين سنة الإحرام» وتجزيء عنهما صلاة المكتوبة» 
ثم ينوي بعدهما العمرة» بنحو: «اللهم إني أريد العمرة فيسرها لي وتقبلها مني 
إنك أنت السميع العليم ‏ »ثم يلبي قائلاً: لبيك اللهم لبيك لبيك ا شيك 
لك لبيك إن امد وَالتْْمَةَ لك وَاذْنْكَ لَاشَّرِيكَ لك؛ . وبهذا يصبح أي 
داخلاً في العمرة» وَثَحْرْمُ عليه محظورات الإحرام» ويستمر يُلبي حتى يدخل 
مكة ويشرع في 3 

فإذا دخل المعتمر مكة بادر إلى المسجد الحرام» وتوجه إلى الكعبة 
المعظمة بغاية الخشوع والاحترام» ويبدأ بالطواف من الحجر الأسود. 
فيطوف سبعة أشواط ركن العمرة فينويه» ويستلم الحجر في ابتداء الطواف» 
ويُقَبله إنلم يخش الزحام أو إيذاء أحد. ويُكَيّدُ وإلا أشار إليه وكبر» ويقطع 
التلبية باستلام الحجر في ابتداء الطواف أو الإشارة إليه. وكلم| قرب من 
ا حجر استلمه وقبّله أو أشار إليه. 






وين له أن يضطبع في أشواط طوافه هذا كلهاء والاضطباع أن يجعل 
وسط الرداء تحت إبطه اليمنى» ويرد طرفيه على كتفه اليسرى» ويبقى كتفه 
اليمنى مكشوفة» كما يُسن للرجل الرَّمَلُ في الأشواط الثلاثة الأولى» ويمشى 
في الباقي» وليكثر المعتمر من الدعاء والذكر في طوافه كله. 1 

ثم إذا فرغ من طوافه يصلٍ ركعت الطواف ثم يرجع على الحجر 
الأسود فيستلمه ويقبله إن تيسر ويكبر» ويذهب على الصفاء ويقرأ قول الله 
تعالى: 9 1 الما امةن َع انه َمَنْحَمَ ايت أو مر دلابمتاح عليه أن يَطلَوّف 
هما 4 ع ]٠٠۸:‏ ويبدأ السعي بين الصفا والمروة من الصفاء فيرقى على 
الصفا حتى يرى الكعبة المعظمة فيقف متوجهاً إليها وهلل ويكبر ويدعوه 
ثم ينزل متوجهاً إلى المروة ويسرع الرجل بين الميلين الأخضرين» ثم يمشي 
المعتمر حتى يبلغ المروة» فيقف عليها يذكر ويدعو بمثل ما فعل على الصفاء 
ثم ينزل فيفعل كا في الشوط الأول حتى يتم سبعة أشواط تنتهي على المروة؛ 
وليكثر من الدعاء والذكر في سعيه» ثم إذا فرغ المعتمر من سعيه حلق رأسه أو 
قضّرء وتحلل بذلك من إحرامه تحللاً كاملاً» ويمكث بمكة حلالاً ما بدا له. 

ثم عليه طواف الوداع إذا أراد السفر من مكة عند الشافعية في الأصحء 
والحنابلة إلا أن يكون مكياً عند الحنابلة أو منزله في الحرم فلا يجب عليه 
الوداع. 

وقال المالكية والشافعية فى قول هو سّنة وكذلك الحنفية في المعتمر لكن 
يُستحب خروجاً من الخلاف» لأن طواف الوداع عند الحنفية من مناسك 
الحج؛ ليكون آخر عهده بالبيت !2 


)017/١( ومغني المحتاج‎ ) ٠ ۲١ /۲( والدسوقي‎ )۳۲١ /۳( بدائع الصنائع‎ )١( 
وما بعدها.‎ )٥۱۹ /۲( وکشاف القناع‎ 





تكرار العمرة في السنن: 

ذهب جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة إلى جواز تكرار العمرة 
في السّنة الواحدة مراراً. 

لما روى أن عائشة نا اعتمرت في شهر واحد مرتين» بأمر النبي يكل 
عمرة مع رانا وعمرة بعد حجهاقال الإمام الشافعي جه :ومن قال: لا 
E ES‏ في 
شهر واحد مرتين» وخالف فعلٌ عائشة نفسها وعل وابن عمز وأنس" 

قال الماوردي: وهذا كما قال: يجوز أن يعتمر في السَّنة مرارًء وهو قول 
الجمهور.وقيل سميت عمرة لجوازها ف اعد كلدم وسُمُِوا عَمَارَ الببتٍ 
لمداومتهم الاعتمار» ولأنه لما كان جميع السّنة وقتأ للعمرة» دل على تكرارهاء 
وجواز فعلها مرارأ كالنوافل في الصلاة والصيام؛ وبهذا المعنى فارق الحج؛ 
لآن الحج وقت يفوت الحج بفواته» وهو عرفة فافترقا مِنْ هذا الوجي ‏ , 

واستدلوا على ذلك أيضاً بقول النبي ككلة: «الْعْمْرَةٌ إلى الْعُمْرَةِ كَمَارَةٌ يا 
نھ بها واخ البرور ليش له جرا إلا ان 

وني هذا دليل على التغريق بين الحج والعمرة في التكرار» وتنبه على ذلك» 
إذ لو كانت العمرة كالحج لا تفعل في السّنة إلا مرة لِسُوَّىَ بينها ول يُمَرّق. 

وقال الحافظ ابن حجر خل: وفيه -أي هذا الحديث م 
استجاب الاستكثار من الاعتهار خلافا لقول مَنْ قال: يُكره أن يُعدمر في 
السنة أكثر من مرة كالمالكية» و من قال مرة في الشهر من غيرهم“ 


.)۱۳١ /۲( الام‎ )۱( 

(۲) الحاوي الکبیر /۳۱/۲٤(‏ ۳۲). 

(۳) رواه البخاري (۱۹۸۳) ومسلم .)۱۳٤۹(‏ 
() فتح الباري (۳/ .)٥۹۸‏ 


١ ١‏ افق اليس على اذامب الاب يك 





RTT‏ ا 
E‏ 

قال الحافظ ابن حجر جله: واسيّدلٌ بأنه يكلم يفعلّها إلا مِنْ 
إلى م ل 
أفعاله» فقد كان يترك الشيء وهو يُستحب فعله لرفع المشقٍ عن أيه وقد 
نَدَبَ إلى ذلك بلفظه. فثبتٌ الاستحباب من غير تقييد» واتفقوا على جوازها 
في جميع الأيام من م يكن متلبساً بأعال الحج إلا ما تقل عن الحنفية أنه يكره 
في يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق. 

ونقل الأثرم عن أحمد: إذا اعتمر فلابد أن يحلق أو يقصّر فلا يعتمر بعد 
ذلك إلى عشرة وا کن عاق الان ديا قال ابن قدامة: هذا يدل على 
كراهة الاعتهار عنده في دون عشرة أيام وقال ابن التين: قوله: «الْعْمُرَةٌ إلى 
الْعْمْرِّ). يحتمل أن تكون «إلى» بمعنى «مع» فيكون التقدير العمرة مع 
العمرة مكفرة لما بينهما. 7 

وقد انتهيت منه بفضل الله ورحمته ومَنّه ولطفه وكرمه وإحسانه في ليلة 
التاسع عشر من شهر رمضان المبارك للعام الثلاثين بعد الأربعمائة والألف 
من هجرة سيد الناس في الدنيا والآخرة» رسول الله با الموافق التاسع من 
سبتمير للعام التاسع بعد الألفين من ميلاد المسيح عليه السلام . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


() فتح الباري (۳/ )٥۹۸‏ والموطاً )۳٤١ /١(‏ والحجة محمد بن الحسن )١١117/7(‏ والاستذكار 
09 والتمهید (۱۹/۲۰/ ۲۰) وشرح الزرقاني (۲/ )۳٣۳‏ وشرح مسلم 
0 ) وحلية العلماء (۳/ )۲٠۳‏ والإفصاح )۲۸۷/١(‏ ومابعدهاوعمدة القارئ 
(٠۸ /۳(‏ والإنصاف )٥۷ /٤(‏ وكشاف القناع (۲/ )٥٠١‏ ونيل الأوطار (/ ۷). 





فضل صوم رمضان Ne SSE SSSA ASAS‏ 
جزاء المفطرين في نهار رمضان rosea eee See Ss es‏ 
أنواع الصوم ااا ا VE‏ 
ثبوت هلال شهر رمضان VE SUS se ESOS LR‏ 
ثبوت رؤية هلال رمضان VE eA SES‏ 
رؤية هلال شوال Ser N E eR ose‏ 0 
اختلاف المطالع الأ لوؤت افق Ea e ASSES‏ واه له اواو ا U‏ 
شروط وجوب الصوم WS ie ARR‏ 
أ الإسلام 00008 1 |[ 1 AACS‏ 

E ESSN ESS ا ا‎ ES ب -العقل‎ 

E ease Seek ج -البلوغ‎ 

شروط وجوب أدائه: VE eae 10111 11 SAS‏ 
أ- الصحة والسلامة من المرض E‏ ااا 

ب - الإقامة اا ا 

ج -خلو المرأة من الحيض والتفاس. e o‏ عا ولاك VE Uaioe Sos ses Se‏ 
شروط صحة الصوم ااا 0010 0 
أ- الطهارة من الحيض والنفاس O ROSA oR‏ 

- خلوه عما يفسد الصوم بطرؤه عليه كالجماع Yê‏ 

ج -النية ا VE Tes E REESE EARS‏ 
صفة النية: eceba Ease eee a‏ 
أولاً: الجزم O O‏ ا 
ثانياً: التعيين ا ا 0 00 
ثالثاً: تبيت النية O SEES SSeS ASS‏ 
رابعاً: تجديد النية لكل يوم Ese‏ 





0-01 
لو نوى الإفطار في أثناء النهار 00 GREED‏ اما 





الإغماء والجنون والسّكْر بعد النية med‏ سمطو جوع مخ مو امود ا EV‏ 
إذا فاق المجنون بعد مضى الشهر ورا اوس ووو ومو Ree‏ 
إذا أفاق المجنون في أثناء الشهر 1 1 1 1 110110101001 ا 
سنن الصوم ومستحباته: 10 
١‏ - السحور لحت اق وحمو امو ل سه و ل ا لفاس اصح ماه م 

۲- تأخير السَّحُورِ إلى وقتٍ السَحر EO RON SSSR GOES‏ 

*- يستحب تعجيل الإفطار بعد تحقق غروب الشمس 1 

5- يستحب أن يكون الإفطار على رَطَبَاتِ E eae 00 e‏ 

ه- يستحب أن يقول: ذهب الظمأ وابتلت 0 ا 

5- يستحب أن يدعو الصائم ا 0 ا 

۷- يستخب الحود والاجتهاد والإكثار من فعل الخير E‏ 

8- تستحب دعوة الصائم للإفطار FSi e‏ 

4- الترفع عما يحبط ثواب الصوم E ce tore‏ 
مفسدات الصوم: نوه ل بو الاو و لا انو طون الل COS‏ 
- لأكل والشرب عامدا ذاكرا لصومه 1 
۳~ من أكل أوشرب ناسياً CAN Gases eee‏ 

؛ - الطعام الباقي بين أسنانه إذا ابتلعه 0 

ه- من أكل أو شرب وهو يظن أن الشمس قد غابت أو أن الفجر لم يطلع e‏ 

OV eee SE ES - 
EEE 1 [1 الجماع ا‎ -۷ 

۸- من جام ن اتر ال ار ناشن غات ان اف ف د 
8 1 ت إذا طلع الفحر و هو مجامع فاستدام الجاع BVO‏ 
لكت إذا جامع ناسياً 1 0 

E N REE الاستمناء باليد و ع‎ ١ 

۲- فن باشر فیا دون الفرج re EER‏ 
۳- الصائم إذافكر فأنزل مني a‏ عسات اال مسو و 


5- إذا نظر الصائم فأنزل ا اا 





- الصائم إذا لمس فأمذي جا يساما TaD Sa‏ 


-إذا نظز الصائم فأمذي .............................. ع ا 1 
۷-القئ esa Sa a‏ نان 

AV a eR a e ۸-الحجامة للصائم‎ 

۹-من تمضمض أو استنشق فدخل الماء إلي حلقة ............................. ۷١‏ 

١‏ -الحيض والنفاس ace e SR‏ ا 

E yy ..... الاستعاط دواء يصب في الألف‎ ١ 

- مداومة الأمة والجائحة والجسراح: .... ا 
۳-الاحتقان sese e‏ ل 

5 7- الحقنة المتخذة في مسلك البول .. VA SA e O‏ 
١٠-الكحل‏ للصائم a ERS‏ ا مجعم توما قا 
عوارض الإفطار فممم مم مم ممم ممم ممم ممم م فوم م ووم مم يوام ممم ممت موتو نتن تلن لمق 
أولا: المرض E‏ حاو ا 2000 Ra‏ 

NE sic: a ES ثانا السفر‎ 

صحة الصوم في السفر فممم ممم ممم ممعم ممه ووو معفم موم مويه فم ووم مف ووم ف ملو وموم قم 
الأفصل الصوم فى السفر أم الفظير؟ اميه امح RE‏ 
شروط صحة الفطر في السفر e E ROR‏ 0 
أ - أن يكون السفر طويلاً نما تقصر فيه الصلاة RES‏ 00000 

ب - أن لا يعزم المسافر في الإقامة خلال سفره مدة أريمة يام ا RE‏ 

ج- أن لا يكون سفره في معصية AN ees ees geese‏ 

د- أن جاوز المدينة وما يتصل بها والبناءات e RRS‏ 
وقت جواز الفطر للمسافر فممم ةممصم ممم ووم م ممم لمعمو ممم مم ممم مي ممم مو رتل4 
في وقت جواز الفطر للمسافر ثلاثة أحوال “.م.م تمي ممم ةمه مدق له 
الأول: أن يبدأ السفر قبل الفجر E‏ ال ا 3 
الثانية: أن يبدأ السفر بعد الفجر لجسو ونان وا امو ا أل 
الثالثة: أن يفطر قبل مغادرة بلده 500000 ا 
بعض المسائل في إفطار المسافر:. ا OS‏ 


م لو نوي في سفوه الصوم لبلا وأصيح صائي من غير أن بتقض عزيمته قبل الجر ۹۳ 





ثالثاً: الحمل والرضاع ب امسو سوسا ترح e‏ 


اا الشيخوخة والهرم والمريض الذي لا يُرجي برق ...متت 1 
امنا : إرهاق الجوع والعطش ل ا ا 1 ا 

من يعمل عملاً شاق هل يجوز له أن يفطر ا 00 
الب لصم ES‏ ا 6 ل 10 واه ور عو AN STE E ESD AD E‏ 
أولاً: الأكل والشرب في حال النسيان ع ا ا ا نا 
ثانياً: الجاع في حال النسيان Ee SÎ ees‏ ا VON‏ 
ثالثاً: اج ا ON SA eae aes ee‏ 
انعا الصائم إذا أصبح جنباً مو وي د RAE O‏ 
اسا البلل في النسمم EASA e E eee‏ 

سادا ابتلاع الريق 00 21300 E e‏ 

انعا دخول الغبار ونحوه حلق الصائم 050 000 Ve‏ 
ثامناً: ابتلاع ما بين الأسنان E TES‏ 
تابتع ابتلاع النخامة e ed E‏ ب ل قا 
عاشراً: الغيبة والنميمة والشتم والكذب ess eed‏ 0 0 0 
0 ملعا اا لمي oes as‏ م ل ا 11 
- مضغ العلك ا ا eee‏ كال انق الاو الاسم الف و لوفو VEL‏ 

لمات A‏ مسو ا اا SESERRA‏ 

ج - الحجامة VSS Ee‏ 
د- الباق في الضمضة والاستشاق في الصوع ... لم NT eee‏ 

E‏ في الصوم: eee‏ ا 
أ- السواك للصائم....... 20 م IV sR ER‏ 

۲- المضمضة والاستنشاق قق غير الوضوء والغسل 0 Ne sa‏ 

1۲۲ ee eR OS اغتسال الصائم‎ -۳ 

قضاء رمضان a 0 OARS‏ 1 
قضاء رمضان يكون على التراخى 2000 Es RE SOS‏ 
التتابع في قضاء رمضان N. 21 ٠...۰...‏ 
مسائل تتعلق بالقضاء م0 0 


الأولي: من أخر قضاء رمضان - وكذا النذر والكفارة -لعذر .. YO cesses‏ 





ع 
ما يستحب صيامه من الايام: لأس م وماق الما كو للا الع ا 11 


11170 Ris صوم ستة أيام من شوال‎ -١ 
O E صوم عاشوراء وتاسوعاء‎ -۲ 


5 صوم الثمانية من ذي الحجة لكا ا لجخا ل امو e‏ 
6- صوم يوم وإفطار يوم ومو وو كا و اا مما ا ماك 
5- صوم ثلاثة أيام من كل شهسر ا قت لق مالحا ا 
2¥ صوم الاثنين والخميس من كل أسبوع ASS‏ 
/- صوم يوم الجمعة EE‏ 
حكم الشروع في صوم التطوع AS ees‏ 


5- الطهارة من الجنب 0 


النية في الاعتكاف oes aes ER‏ 
مكان الاعتكاف: e ASR‏ 
أ- مكان الاعتكاف للرجال SRT‏ 
ب- مكان اعتكاف المرأة ASG AS‏ 


VIA dee 


۲۸ 


VOT ees 0 





مقدار الأْبث المجحزئ في الاعتكاف المسنتون يداشو الما اطق ا 0 2216 
الصوم في الاعتكاف Nee See od geese ٠.٢‏ 
الأحر طق a E‏ 


١-الجماع... a a‏ 
E eA ES‏ 
الخروج لصلاة الجمعة 
و 6 Sere Se ee E e i eS eS SESS‏ 
٤ 5 ٠:‏ 8 
| . | ۴ 3 ۴ اة 
و ده صى و ۵ eee)‏ 5526 
ج 7 7 : 
27 
ما يباح که ما له: , 
و E ETE PRS EDR EAE ESSA SSS Ai‏ 
. . 
۶ 
١‏ الث اللوم 
ج و1 ب و فثو مم ءم secere‏ ا 0 
el ١ |‏ 
ب- ERE ER sSeeeeseeewegeceeeagesneeerennrss ERE‏ 
ج -الصمت seceeceeceeeseseceeecseeeceneescensss ene ee E‏ 
ج 
5 
ذكر الله وا ة وقراءة القر ان 
د لله و 6 وفراءة o‏ ل ل ا ا ا ل ا ل ا 00 
٠. .‏ ۰ 
5 
وقت دخول المعتكف المستحلك نس اام لخر secere eae ee‏ 
وقت خروج المعتكف من المسجد ... ااه هيم 6446844414 مق وه عور NS e a e‏ افده EEO‏ 


1 
٠ e. eee‏ 
5 
reece see‏ ل ا 0 0 
ی أو التراخي؟ فثموو ebsseovia SEES‏ #هايقا ةما موه 4 :92844 


a be coclanasidevecneiceianesieaes ea eK 2 شروط فريضة ة الحج:.‎ 
: 


ع 
م ٠‏ 0 
الشرط الأول: الرسلام لاا اع الاو 0-0-0-0 


١ 
7Y 


الشرط الثاني: العقل GT AD U‏ مع كوو ووو وسو وو 0 1۹۲ 


9 
ال ط الثالث: ال 
6 لاوا ااا ووو ووو و 6 6موم م وو ومو ووو لثثمثممثووو 


e 
216 ووه مو ونه وا له متهاو 8ك ور 0 امه ولاو حنمي ا‎ E الشرط الخامس‎ 


القسم الأول: شروط عامة للرجال والنساء ..... e RROD Sele OR EER eae e ê aa‏ 
شروط الاستطاعة العامة ربع خصال ٠٠٠٠٠٠٠۰۰۰۰۰۰۰۰‏ ام انر 


۱4۳ 


14٤ 





الخصلة الأول: القدرة على الزادٍ وآلةٍ ال رک e e‏ 


شروط الزاد وآلة الركوب O‏ فممم ممم ممم ممم مم ممم وموم مفو ممم ةنون ممم ةنون من ننء لقا 
خصال الحاجة الأصلية 0 VA‏ 
خصال الحاجة الأصلية ثلاث: ادس اال 
-١‏ نفقة عياله ومن تلزمه نفقتهم مدة ذهابه وإيابه اا 

- - ما يحتاج إليه ههو وآهله من مسكنِ ل ا م ا 

۳ چب عله احچ ولو یکن عنده عند هله وأولاد إلا مدر مايوصله فقط. ٠‏ 0" 

VOSS ees eS قضِاءٌ الدّيْنِ الذي عليه‎ - ٤ 
PN SÎ يتعلق بذلك فروع نذكر منها ما يلي:‎ 
۲۰١ ........................ أ- مَنْ كان مسكن واسع يفضل عن حاجته وأمكنه بيعٌه‎ 
ن- إذالم يكن له مسکن؛ ولا خاڊم» ولاقوت عياله ا‎ 

ج - مَنْ مَلَّكَ بضاعةً للتجارته. هل يلزمه صرف مال تجارته للحج؟ FEN mee‏ 

د- من وجب عليه احج وأراد أن يتزوج Ve sea e‏ 
هلي م الموج الأصليام جرت مدا رمم یلار ولاشجایہ f.‏ 
الخصلة الثانية للاستطاعة: صحة البدن . مممم م ممه وعم مهمومه Y9 cesses‏ 
ويتفرع على ذلك مسائل؛ اكد ما مالي ألو EA eA E‏ 
١‏ - إذاصَحٌ المريضٌ بعد ما ایر کن ع ھل ر م 
e AA 000101301215 ls‏ 
الخصلة الثالثة: أ مْنْ الطريق. EES SRE‏ 
الخصلة الرابعة: N‏ 11۲ 
القسم الثاني: الشروط الخاصة بالنساء: ل 
أولا: الزوج أو المحرّمٌ الأمين AE TERS‏ 

هل وجود المحرم شرطٌ وجوب أو شرط أداء؟ VaR‏ 
نفقة المحرم هل تكون من ماها أم AT SNEED‏ 
الجر VY a SSS aaa a‏ 
هل للزوج أن يمنعها من الحج؟ 222 000010131310100 
ثانيا: عدم العِدَةٍ 0 0 1 [ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اا 
شروط صحة الحج: ESR aE‏ اا و ا 


الشرط الأول: الإسلام SERS‏ شا اوعد O RE OGRE‏ 














ا 





الشرط الثاني: العقل 0 00 2110 Ene‏ 
الشروط الثالث: الميقات الزماني ااا 0 
الشرط الرابع : الميقات المكاني E.‏ ال 0 
مواقيت الإحرام المكانية وأحكامها : ال احم لس ام ل ا 0 
الميقات المكاني: الميقات المكاني ينقسم قسمين: ز ز ز ز ز ز 2 0 0 ا 
أولا: الميقات المكاني للإحرام بالحج ESSA EG EE RES‏ 
الصئف الأول: الآفاقي دم بطل اموس سم لوس الو ل ا يم 
الصنف الثاني: الميقاق .. قو ا ل ا ل 
الصنف الثالث: الحرمي. أو المي 9 اا e‏ 
الصنف الرابع: هو من تغير مكانه 3 NSLS‏ 
ميقات الآفاقي وهو عن منزله خارج منطقةالواقيٍ 000 FETs‏ 
- اة ESS SES ees‏ و 7171/7 

00 ا‎ eRe ذات عرق‎ ٣ 

؛ - يَلَمْلَم ب0000 0 000 

ه- قرن المنازل IVOIRE‏ 
والأدلةٌ على تحديدها مواقيتَ للإحرام السّنةٌ والإجماع Sea‏ ابا 
أحكا م تتعلق بالمواقيت O‏ 0 0000 
1 جع افقهاء عل له يب الاحرام مها من مر الات قاصدا جد شک" 8" 

۳ مَنْ جاوز الميقات قاصداً الحج أو العمرة وهو غير محرم a‏ ا 

و ري ا للحي E E‏ 

- التقدم بالإحرام عن المواقيت المكانية ee e ERE‏ 

هل الأفضل الإحرام من الميقات أو من بلده ا ا ع وا ل لم ووو ا الا ل و PE‏ 
دخول الحرم لغير:الحج والعمرة: ... 01 
ميقات الميقاتي: الذي يسكن في مناطق المواقيتء أو ما يحاذيها. و ا لا 
ميقات الحرمي و 5*2 ش2#ظ1 مك ا ال مه الم م 1 
الميقات المكاني للعمرة Eas Ra‏ ال ا 
شروط إجزاء احج عن الفرض ثانية وهي: . 000 0 00 


١ ۶‏ 
[- 18 فقثم و6 ثم 6 ةو م 66م 96م مم6 ءءء ممم 66م مءء 6666666666666 انه 6 6ممء مم ممم 66م ممم ٩‏ و" 





ه- البلوغ Ro‏ وتم ل اقم وح و CEY‏ 

و- الأداء بنفسه إن قدر عليه امي ل م الا ا و ا OE ARR‏ 

ز- عدم نية النفل اتح و اط ات الل اي لأا لاما ا اللو TET‏ 

ئج عدم النية عن الغير SARS RS‏ 0 0 0 ا 
كيفيات reseed ens SSS ١‏ ار 3 
يود احج على ثلاث كيفياتٍ وهي : 11 1 1 1 اا اا 
أ- الإفراد TEASERS‏ 

ب- القران ESS eo eSATA‏ 00 ا 

EEN SDSS e ا‎ E SS ج - التمد‎ 

مشروعية كيفيات احج Oeste eS Sa SSD SE‏ 
المفاضلة بين كيفيات أداء الحج . ا ا TONSA‏ 
هدي التمتع والقران COV SSSR SAAS RR A‏ 
موجب هدي القران الت ممم اد وا ل ال OVE OR‏ 
بدلالهدي 00 1 1 1 1 1 1 اا 
وت العام ومكاتة: VE 11010 SO ES See‏ 
أولاً: صيام الأيام الثلاثة . ا الل ا 000 ۰ 
۲٤‏ 


انا صيام الأيام السبعة 


OOOO OOO OOOO OOO OOOO OOOO OOOO OOOO OOOO OOO DODDS OD OOO OOOO OOOO 


طط يعي ا 5 را ر 8 Ee‏ 
شرو “o eecdoceneceececcenononecedececiiecedecceneecccenedecdeedeededeoceceeeeddnciee‏ 


eee eS a 08 | تقديم العمرة على‎ 

ب- اا العمرة في أشهر الحج الع اسم ماسو الوط وال ال ا 
ج E‏ و عا قروم اله مق له الال NAV ata esa lolooo‏ 
د- عدم السفر بين العمرة والحج . TAN eee TAO eS‏ 
ه-.التحلل من العمرة قبل الإحرام بالحج N ceases eRe E‏ 
و - .أن لا يكون من حاضري المسجد ارام A es.‏ 
المراد بحاضري المسحد الحرام TVS ESS OSA‏ 
ز- عدم إقساد العمرة أو الج VI s5...‏ 





شروط القران: ES EE E O‏ 
الشرط الأول: أن بحرم بالحج قبل طواف العمرة A ..٠.٠٠..٠٠٠..٠.٠........‏ 
الشرط الثاني :أن يحرم بالحج قبل قساد العمرة................... ...م i‏ 
الشرط الرابع: أن يطوف للعمرة كل الأشواط أو أكثرها قبل الوقوف بعرفة...... 
الشرط الخامس: أن يصونها عن الإفساد ESS ORS‏ 
الشرط السادس: أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام .:.٠...........‏ 50 
ا السابع: :عدم فوات اچ ا e‏ 


وميقات إحرام القارن هو ميقات إحرام المفرد معو لوده SESS‏ 
كيفية الإحرام المستحبة aaa RS‏ 


ضفة اء الج كيا كلها دو 0 
ونقسم أعمال الحج لتسهيل فهم أدائها إلى قسمين: 


أولاً: أعمال الحج حتى قدوم مكة O eee ee e E ECE Oe eS‏ 
ثانياً: أعمال المج بعد قدوم مكة............... ا 


يوم التروية ات ياو امون اها امه وج العامة فيه مره 6ه عه 61 6ا ور E O e E O‏ 
7 
0 
يوم عرفه. e a DESREN e E See eS Ee‏ فده ESSERE Sea‏ 


| 1 هي 9٠ ٠‏ 
- فوف بعرقه قوق ورف وه مدق وق ل قر جو فاو OS e RS e aE Ge‏ افد عأ 


بوخ لخر بوم الد ( eee‏ والنواءة ولقاء واه نوعرف eels ea Se E en esa‏ 


وأعمال هذا اليوم هي: 


أول وثاني أيام التشريق: OE ected‏ 
- المبيت بمني ليلتي هذين اليومين selina, oad ege, ess ¢ Seen‏ وؤمه 
س“ رمي الجمار الثلاث يه 101000 e‏ 2211 ل رو اوم وم ممق 


۲۷۱ 


۲۸1 
۲۸۱ 
۲۸۱ 


YAY 
۸٤ 
A٤ 
۸0 





الث أيام التشريق: ا ايام النحن وفيه: ارم وال الثاني والتحصيب والمكث بمكة 1م 


و NAV ece Ae SSE ERA RSS‏ 
أركان الحج فيما اتجه إليه حمهور الفقهاء أربعة: 00 
الركن الأول: الإحرام A ESOS GENS‏ 
الركن الثاني: الوقوف بعرفة TANE eS‏ 
وقت الوقوف بعرفة N dena eR‏ 
مَنْ وقف بعرفة بعد الزوال ودفع قبل غروب الشمس.ء ول يعد إليها قبل غروبها ..... 4 
الركن الثالث: طواف الزيارة - (الإفاضة): 1 1 1 ا 
يجب المشى في الطواف على القادر عليه ااا امو او AE DAR‏ 
ثبت فرضية طواف الزيارة بالكتاب والسنة والإجماع O‏ 
شروط طواف الزيارة: ... ا ل Na SS‏ 
أ أن يكون مسبوقاً بالإحرام TANA‏ 
ب- أن يكون مسبوقاً بوقوف عرفة ا ا (O O‏ 
ج - النية مع ادلم و ات قو الا لو لا ا 
د- الوقت EARAN‏ اا 
أول وقت طواف الإفاضة ‏ 0 TAN e ERR se AS‏ 
آخر وقت طواف الإفاضة VA ite 00000100 0 ST‏ 
الركن الرابع: السعي بين الصفا والمروة esses ae‏ 
الترتيب شرط في السعي ORES‏ ا 
حكم السعي SSDNA E E‏ الو يي ام 
وقت السعى طم و وخا امات متممو نالو اول 0 Ra‏ 
واجبات الحج: وواجبات الحج قسمان: و ال 
القسم الأول: الواجبات الأصلية. التي ليست تابعة لغيرها e‏ 
القسم الثاني: الواجبات التابعة لغيرها SS‏ مع ون او ماو وام امم 
أولاً: واجبات الحج الأصلية: 1 2111111 Eo‏ 
أولاً: المبيت بمزدلفة 5*6 ا او نا ووم مط ال ا اق 





توقيت الرمي: أيام الرمي أربعة: الرمي يوم | لنحر PON a NEE OSES‏ 


الرمي في اليوم الأول والثاني من أيام التشريق م 
يبدأ وقت الرمى في هذين اليومين بعد الزوال PV eA‏ 
النفر الأول ل 11 1 1 1 ا 
الرمي ثالث أيام التشريق RE e RES SERAD‏ 
حكم من ل رم الجرار آيام النشريق حن غبت الشمشن من آخرها O ESSE‏ 
الاب ي الرفي: (الرمي عن الغير) PVE eles See‏ 
ثالغا ّ: الحلق أو التقصير ONS Ss OT‏ 

عل ختض لحل أو التقصير يَرّمان أو مكان؟ ادي AY o‏ 
الأصلع الذي لا شعر على رأسه يمر الموسى على رأسه 22000 SES‏ 
رابعاً: المببت بمنى ليالي أيام التشريق ا ا 

من ترك إحدى اللاي اللات eS‏ لا اك اما E‏ 
خامساً: طواف الوادع E OER‏ 
الات طراك الول لكر ثم أقام لشراء خاجة. أو عيادة مريض أو اننظار رفقة أوغير ذلك.. ۳۲۱ 
طواف الوداع يجب على أهل الأمصار EO E Cs A‏ 
إذا فرغ من أفعال الحج وأراد الإقامة بمكة هل يجب عليه طواف الوداع N sda‏ 
انا : واخيات احج التابعة لغيرها: د ا و و 
أولاً: واجبات الإحرام 11 1 1 1 1 1 اا 
ثانياً: واجبات الوقوف بعرفة ان و وده وا وول ال ال ا 
ثالثاً: واجبات الطواف 0 
رابعاً: واجبات السعي ا ل 
خامساً: واجب الوقوف بالمزدلفة oN Sa‏ 1 
ا : واجبات الرمي PEE oes‏ 
سارعا : واجبات ذبح اهدي 0000 0 ااا 

امنا : واجبات الحلق أو التقصير ... EOE‏ 10 

ره ع اطع حاار يو ماه رما خا" ا ا لوت ال ا PEN‏ 
الأول: سنن الحج: O O‏ 
ولا :طواف القدوم . 205300 0 





رابعاً:التعجيل بطواف الإفاضة E‏ 
خامساً:الإكثار من الدعاء والتلبية والأذكار 
ثالثاً: منوعات الحج: حظورات الإحرام تان SO‏ 
أولا: المحظورات من اللباس ee‏ 
أ- محظورات الإحرام ني الملبس ني حق الرجال.. 


حكم من لم يجد إزار oa‏ 


سر ا 0110 


2 


رق راس E‏ 


فالا :قص افر ا SR‏ 


eecoeccececcccececcnneccccoccccoeccceoes 


ل فف فوووا و66 


ممم ا و6 


لمم و60 


ا لا 0 


مافافم وااو 


ا 011 


فاففف ووم ووو 


فافمم مو وو و6 


ا ااا 201 


eecsececccccccecenenccncnceveccecncccns 


eeeeeeeucclcnuucccenceencceecoceccenenone 


eeeeeeceeceococcnocuccccecccccccccceoes 


لومم و ووو 


اممو 


0 0 0 ا ا 0 ا‎ 1 OO 


eeacenacceenecccneeceneneoceceeeceeneos 


eeoeeeecuneccencncnnecceceeccccconceenene 


eeececBnencccnencceneccneeneccocnocennse 


eeueneccceccecnneeccenccccconeeceneenne 


eoecueuoecncoencccneccncccocnencseccenoese 


eeeeeceeneeccceenncenenneneoocccecenenes 


۳4۸ 


ما يستثنى من تحريم قتلا لصيد WE nsession AST‏ 





TON esses :‏ 
مَنْ جامع بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأول SSS‏ 


ااا 
لو جامع بعد التحلل الأول aaa as‏ 
أحكام خاصة با لحج: e oss RS‏ 0 
الأول: ححج اموأ الحائض والتفساء ك ل 
الثاني : الحج عن الغير as‏ وسو ل ا س0 01 
مشروعية احج عن الغير مم م لط ا وا ea‏ اا ب 
ط حج الفرض عن الغير : 0 0 اح 
أو روط وجوت الإاج N‏ 
ثانياً: شروط النائب عن غيره في احج 8ب 10 1 001017111 کک 
الإحصار ومشروعية الإحصار ك a‏ 8 
الأخصان وو SS‏ 
ا : درج أحكام الإحصار في أ مرين: ١‏ انحا ربا یب ع للحم داعال ۾ 
تعريف التحلل sS EER RODS‏ 
جواز التحلل للم حص e‏ 
كيفية تحلل المحصر: TS‏ 
أولاً: نية التحلل e E‏ 
ثانياً: ذبح اهدي yT‏ 
١‏ اط فى الإحرا ا 0 
ا 0 : قضاء ما أُحصرٌ عنه المحصر وم لحا ما 
كني العيره امت ل الا 
اة ا 0 n‏ ..... لاس 
حك التعيرة N‏ 
أركان العمرة 5 ا 
واجبات العمرة ا eS RAA‏ 
صفة آداء العمرة 00 
تكرار العمرة في السنة 


وال لط مده جاو EEE‏ 


